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  مقدمة 

إذا كانت الجريمة ترتكب في الماضي بوسائل بدائية وتقليدية، فإن التقدم الذي شهده المجتمع        

الدولي في الآونة الأخيرة، في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا، أدى إلى تطور الجريمة بحيث أصبحت 

  .ة من الماضي ترتكب بشكل منظم على نطاق واسع، وباستخدام وسائل تقنية متطورة، وأكثر دموي

ل ارتكابها تهديدا للمجتمع الدولي بأسره، مثل جرائم الإبادة وظهر نوع من الجرائم التي يمثّ        

ومع . ، والجرائم ضد السلام العالميم ضد الإنسانية، وجرائم المخدراتالجماعية، وجرائم الحرب، والجرائ

بة مرتكبيها، وبظهور تلك الجرائم بشكل كبير تزايد ارتكاب الجرائم وتطورها أصبحت الحاجة ملحة لمعاق

وخطير، أصبحت الحاجة ماسة إلى إدخالها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعند انطلاق 

أكثر فتكا وتدميرا من جميع الحروب السابقة لها، أصبحت الحاجة  شرارة الحرب العالمية الأولى، التي تعدّ 

  .ملحة وبشكل كبير إلى تدوين القانون الجنائي الدولي، وإلى إنشاء محكمة جنائية دولية 

، وبعض القادة الألمان ''غليوم الثاني''وقد بدأ هذا التوجه في محاولات محاكمة إمبراطور ألمانيا        

سبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى، وعلى خرق قدسية المعاهدات والاتفاقيات المسؤولين عن ال

       الدولية، والمسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم الدولية التي ارتكبت في حق المدنين والعسكريين 

  .على السواء، خلافا للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن 

   الفشل، بسبب هروب الإمبراطور إلى هولندا ولامتناع هذه الأخيرة ولكن تلك المحاولات باءت ب       

عن تسليمه إلى دول الحلفاء، بحجة أنّ الإمبراطور لم يرتكب عملا يعاقب عليه، بموجب قانون العقوبات 

       بالإضافة إلى أنّ محاكمة الإمبراطور هي محاكمة سياسية من جانب الدول المنتصرة . الهولندي

  .ب، وليست محاكمة قانونية عادلة في الحر 

على أيدي '' ليبزج'' ومع ذلك، جرت محاكمات بعض المسؤولين الألمان في إحدى المدن الألمانية        

  .'' ليبزج '' رفت بمحاكمات قوات الحلفاء وبعض المحاكمات أجرتها الدولة الألمانية عُ 
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ذلت بهذا ئي، ورغم العديد من المحاولات التي بُ وعلى الرغم من التطور التاريخي للقضاء الجنا       

محاكم  ئت، حيث أنش1945حتى عام دولية الشأن، فإنه لم يوجد تقنين جنائي دولي ولا محكمة جنائية

لمحاكمة مجرمي الحرب من القادة الألمان، وغيرهم '' طوكيو'' ومحكمة'' نورمبورغ'' مؤقتة مثل محكمة

  .ل المنافية لقواعد الإنسانية والأخلاق هموا بارتكاب تلك الأفعاممن اتُ 

ثم تلا هذه المحاكم محاكم أخرى، أنشئت في ظل قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، كأحد        

'' بيوغسلافيا السابقة''التدابير الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، كالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

خل عدة مرات في إنشاء محاكم جنائية ، كما تدّ 1994''برواندا''ولية الخاصة ، والمحكمة الجنائية الد1993

دولية مختلطة، من أجل العقاب على جرائم ارتكبت في مناطق أخرى من العالم، كالمحكمة الدولية 

  .''لبنان ''و'' سيراليون''، و''لتيمور الشرقية''

ل التطبيق الواقعي لفكرة القضاء مثّ كان ينظر إليها بعين الشك والريبة، إلا أنها تُ  هذه المحاكمات وإنْ 

  . الجنائي الدولي، وتعتبر البداية الحقيقية لبناء قضاء دولي دائم 

اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة  وبعدهاوبعد جهود حثيثة من اللجنة القانونية في الأمم المتحدة        

للمفوضين الدبلوماسيين، والذي  1998انعقاد مؤتمر روما عام قضاء جنائي دولي دائم، تمّ  المكلفة بإنشاء

  .قضى بالإعلان عن إنشاء قضاء جنائي دولي، هو المحكمة الجنائية الدولية 

وبخلاف المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، التي تشكلت للفصل في جرائم حدثت في فترة معينة وبلد        

 همين بارتكاب أشد الجرائم خطورةالمحكمة الجنائية الجديدة هي دائمة وجاهزة لمحاكمة المت إنّ معين، ف

  .حددها نظامها الأساسي بأربعة جرائم ،

نقاشات طويلة في أروقة ) الاختصاص النوعي أو الموضوعي(وقد أثار هذا النوع من الاختصاص       

  الأول الخاص بإنشاء المحكمة، اقترحت أن تمارس المحكمة لجنة القانون الدولي؛ فعند إعدادها لمشروعها
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هذا المقترح لم يلق القبول، وبرغم  ، إلا أنّ 1اختصاصها على جميع الجرائم التي نظمتها الاتفاقيات الدولية

العدد الكبير لهذه الجرائم، فقد كانت هناك جريمة واحدة متفق على تعريفها وتجريمها دوليا، وهي جريمة 

 الإبادة الجماعية: عة جرائم هيليشمل سب 1994ثم عُدل ذلك المقترح في مشروع عام. 2الإبادة الجماعية

لحرب، جريمة العدوان، جريمة الاتجار بالمخدرات، الجرائم ضد موظفي الجرائم ضد الإنسانية، جرائم ا،

، وتحدّد           استبعاد الجرائم الثلاث الأخيرةوعندما انعقد مؤتمر روما، تمّ . الأمم المتحدة وجريمة الإرهاب

حرب وجرائم ال الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، اختصاص المحكمة بجرائم أربع هي، جريمة الإبادة

. بعد اتخاذ قرار بتفعيل اختصاصها عليها كجريمة رابعة في وقت لاحق. بالإضافة إلى جريمة العدوان

ويرجع اعتماد هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة بالأساس إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة 

    تنص الكثير من مبدأ الشمولية أو الاختصاص العالمي، حيث ضوأكيدة في مكافحتها، وهي تدخل 

النظام الأساسي على طائفة  المتحضرة على تجريم هذه الأفعال، واقتصار في الدّول من القوانين العقابية

ن تكون المحكمة ذات من الجرائم الدولية لم يرق إلى مستوى الطموح للدول التي أرادت أمحددة 

        فبالإضافة ساسي وقت ذاك يعتبر تسوية جيدة؛ صل إليه النظام الأما توّ  إلا أننا نرى بأن .اختصاص واسع

ي بذلت إلى الخلافات الحادة بين الدول بشأن الجرائم محل الاختصاص، والتي كادت تعصف بالجهود الت

     من الضروري من الناحية العملية ألا يتسع اختصاص المحكمة  هفإنّ  من أجل تأسيس هذه المحكمة

 سنة 20ولكن، بعد مرور. لا يتفق مع الإمكانيات المتاحة لها في تلك المرحلةفي بداية عملها على نحو 

بما في ذلك قائمة . يمكن مراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإدخال تعديلات عليه،

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، خاصة مع بروز اصطلاح الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

                                                           

 نوفمبر A/RES/28, 10/42 :وثيقة رقمراجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والأربعين،  -1
  ) . 464 -463(، ص 1990

 نوفمبر A/RES/25 ,10/44 :وثيقة رقمراجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والأربعين،  -2
  ) . 392(، ص 1992
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عشر، حيث كان تطورها نسبيا إلى حد  التاسعها المجتمع الدولي في صورتها التقليدية في القرن التي عرف

ما، وذلك في ضوء انحصارها في مكان محدد، وبعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة لا حدود لها ولا 

تلك الأجواء حواجز حيال إعصار ثورة الاتصالات وجموح العولمة، استغلت عصابات الإجرام المنظّم 

 لتُوس رسخ أواصر التعاون مع أقرانها في قارات العالم الست ع رقعة أنشطتها الإجرامية، وت.  

     لثمانينيات اصطلاح غسيل الأموالومن بين تلك الجرائم المنظمة عبر الوطنية برز في نهاية ا       

كبيرها ثيرة لأرق وقلق سائر دول العالم،ر عن إحدى الظواهر الإجرامية المستحدثة المستعبّ والذي يُ  ،

ل إحدى أهم التحديات مثّ وصغيرها غنيها وفقيرها؛ إذ أنّها وبحسبانها من أخطر جرائم الاقتصاد الرقمي تُ 

بمثابة امتحان قدرات الأنظمة التشريعية  الحقيقية التي تجابه طموح مؤسسات المال والأعمال، كما تعدّ 

حقيق الفعالية في مواجهة الأنشطة الإجرامية ومكافحة أنماطها المستجدة والتنفيذية والقضائية على ت

والمستحدثة هذا فضلا عما تحدثه من آثار جد خطيرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وتعطي 

العصابات الإجرامية على طبق من ذهب آفاقا رحبة نحو إخفاء معالم جرائمهم وحقن عائداتها في أوردة 

  .قتصاديات الوطنية والدولية وشرايين الا

ولقد أدى استشراء جرائم غسيل الأموال إلى ظهور طائفة من المجرمين منفصلة تماما عن مرتكبي        

ل، وهذه الطائفة من المجرمين ذات يالجريمة الأصلية الأولية، والتي تمخضت عنها الأموال محل الغس

 البيضاءقات لمصرفيين وذوي الياامين ورجال الأعمال وادراية ومهارة وعلم وتقنية من المحاسبين والمح

    الذين يقدمون خدماتهم لعصابات الإجرام المنظم لتحقيق أغراضها الإجرامية، ويوفرون لها القدرة ،

  .على ستر وتمويه الطبيعة غير المشروعة لحواصلها النقدية 

ر حجم ل، الإحصائيات والتقارير التي تقد ولعل أخطر ما يدل على عِظَمِ أثر أنشطة غسيل الأموا       

 من حجم التجارة الدولية %8مليار دولار، أي ما يعادل  400ل حول العالم بحوالييالأموال محل الغس

       من إجمالي الناتج القومي في العالم، يأتي  5%إلى 3% كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ ،
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يعادل مديونية العالم الثالث بكامله، وثلث احتياطي سائر البنوك من عمليات غسيل الأموال، أي ما 

  .المركزية في العالم بأسره 

ومن ثم، فلقد اتجهت إرادة المجتمع الدولي بأسره صوب تبني نهج رادع وفعال حيال جرائم غسيل        

التي تعالج أنشطة ،لدوليةالأموال ومقترفيها ولقد تترجم ذلك النهج في العديد من المعاهدات والاتفاقيات ا

  .غسيل الأموال وتؤثمها وتعاقب مرتكبيها 

ولعل من أبرز الجهود الدولية في هذا الصدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع        

لأموال المتحصل عليها من الاتجار ن لم تتعرض إلاّ لإ ، وهي و )1988فيينا(  بالمخدرات والمؤثرات العقلية

بحق واسطة العقد في جيد منظومة مكافحة جرائم  غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أنها تعدّ 

غسيل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي، ثم توالت بعدها العشرات من الاتفاقيات والمواثيق 

التي تسبر غور أنشطة غسيل الأموال المتحصلة من شتى  والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية،

  .الجرائم، لا من جريمة بعينها 

     لظهور أنماط مستحدثة من الإجرامولقد جاءت تلك الجهود الدولية المشار إليها تصديًا طبيعيًا        

مرتعا خصبا في تجارة المخدرات وتهريبها، وبيع الأعضاء البشرية، ونقل وتهريب المهاجرين  والتي تعدّ  ،

  والجرائم البيئية ق الجنسي، ودفن النفايات المشعة،غير الشرعيين، والاتجار بالنساء والأطفال، والاسترقا

رفية عالية، وما نتج عنها وجرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم، التي باتت ترتكب على النطاق الدولي بح ،

من أرباح طائلة غير مشروعة، اقتضت تطورا وتنفيذا في عمليات غسيل الأموال التي تسعى إلى إسباغ 

الصفة الشرعية على تلك الأرباح، بغية التحايل على إجراءات الملاحقة الجنائية التقليدية من قبل سلطات 

ا التطور النفاذ إلى النظم المصرفية، وأسواق رأس الضبط القضائي الوطنية والدولية، ومن مظاهر هذ

المال، ونشاطات التأمين المتعددة، مرورا بصالات ألعاب القمار، وتجارة الذهب وانتهاءً بغسيل الأموال 

  .لكترونيا عبر شبكة الانترنت، وغيرها من الوسائل والأساليب المستحدثة إ
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وفي ظل هذه التحديات الجديدة والخطيرة، أضحت النصوص القانونية سالفة الذكر غير كافية        

التجريم والعقاب قد أثبت في العديد من المرات  للقضاء على الانحراف المالي والمصرفي؛ ذلك أنّ 

جريمة غسيل ا، نظرا لطبيعة العقوبة ونظامها التقليدي الذي لا يتناسب مع خطورة وجسامة مإخفاقه

ل الحل المناسب والكامل للمشكلة الجنائية التي يسببها السلوك مثّ الأموال، فالسياسة المنتهجة باتت لا تُ 

جريمة غسيل  مكافحة الإجرامي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد أو العولمة المالية، لذلك فإنّ سياسة

المجتمع الدولي، والتطور الذي وصل إليه الأموال لابد أن تتَخذ منهجا جديدا، يتواءم مع احتياجات 

  .القانون الجنائي الدولي للوصول إلى مكافحة فعالة 

  أهمية الموضوع 

بحر فيها على ضفاف اختصاص الماثلة، والتي نُ  الرسالةفي ضوء التحليل السابق، تتضح أهمية        

فها تلك خل الآثار الخطيرة التي تُ  المحكمة الجنائية، وإمكانية توسيع مهامها في غسيل الأموال، في تلك

  .الجرائم على المصالح الأساسية للأسرة الدولية بأسرها 

لجرائم غسيل الأموال آثارا  ومن تلك الآثار ما هو اقتصادي، ومنها ماهو اجتماعي، كما أنّ        

اد السياسي وتزايد سياسية بالغة الخطورة على المجتمع الدولي؛ إذ ترتبط ارتباطا وثيقا باستشراء الفس

  .الاضطرابات والانقلابات السياسية والنزاعات المسلحة لاسيما، في دول العالم الثالث 

ويبدو ذلك جليا في السعي الحثيث من قبل عصابات غسيل الأموال نحو السيطرة على المؤسسات        

   لمؤسسات العسكرية ذاتهافي قلب االاقتصادية، والحصول على عضوية المجالس النيابية بل والتغلغل 

  .وكذلك العمل على تمويل الحركات ذات النزعة الانفصالية، ودعم الأقليات المسلحة  ،

ه وعقب تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كل ويزيد من أهمية موضوع  هذا البحث، أنّ        

عرف بأحداث تحدة الأمريكية بما يُ ، وما تعرضت له الولايات الم1998من نيروبي ودار السلام عام

   ، أضحت العلاقة بين جرائم غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب جد 2001الحادي عشر من سبتمبر
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وثيقة، فلا تُذْكر هذه حتى تثار تلك، الأمر الذي انعكس بدوره على إيقاع جهود الأسرة الدولية حيال 

  .بزخمه في أروقة فقه القانون الدولي مكافحتها، فازداد تسارعا ونضوجا وألقى 

السعي نحو تجريم أنشطة غسيل الأموال وإدخالها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية  كما أنّ        

ذلك  إنكارا عمليا لزعم فريق الباحثين الذين درجوا على نقد تلك الفكرة، باعتبار أنّ  عدّ الدولية، إنما يُ 

عرقلة عمليات الاستثمار، وفرار النقد الأجنبي من دول إلى دول  إلى -على حد زعمهم- سيؤدي لا محالة 

من قبيل الأعمال  أنشطة غسيل الأموال تعدّ  إذ أنّ ذلك زعم مردود عليه، بأنّ . أخرى أكثر تساهلا وانفتاحا

ومن ثم لا يمكن أن نتصور قبول . مصدر تلك الأموال أعمال غير مشروعة غير الأخلاقية، لحقيقة أنّ 

ولا أجد في هذا المقام أبلغ مما . مصدره خبيث أو غير شرعي، بدعوى جذب المستثمر الأجنبيأي مال 

قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ '' :تعالى في سورة المائدة، حيث يقول عز من قائل االلهأنزله 

  .1'' لْبَابِ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَْ 

أهمية هذه الدراسة تتجلى في إبراز دور الفواعل غير الدولة في مكافحة جرائم غسيل  ثم إنّ        

الأموال، في ظل نظام دولي تلاشت فيه الحدود، وتغيرت فيه مفاهيم عديدة، فالمحكمة الجنائية الدولية بدا 

توزع عناصرها دورها ضروريا في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، حيث تنتشر أركانها وت

  .عبر أكثر من إقليم 

ئية الدولية كأداة قضائية دولية  إلى أهمية تدخل المحكمة الجنا هذا الموضوعكما ترجع أهمية        

ما توسعت مهامها  ذايمكن أن تضع تحولا للسياسة الجنائية الدولية وتطورا للقضاء الجنائي الدولي، إ

  . عليها في نظامها الأساسي لتشمل جرائم أخرى غير الجرائم المنصوص

  

                                                           

  . ، من سورة المائدة)100( الآية-1
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  أسباب اختيار الموضوع

 بأنّ جرائم غسيل الأموال قد حظيت باهتمام ،ق بأهمية البحثفي العنصر المتعلّ  ،سبق وأن أشرنا       

وعلماء الاقتصاد  من طرف عدد هائل من المفكرين، والفقهاء والقانونيين، ورجال السياسة، كبير

ربما ول. كونها مشكلة تواجه العالم بأسره ،وتحليلها، وبيان أنماطها واتجاهاتها والاجتماع من خلال دراستها

التي  ،الذي تزامن مع تصاعد هذه الظاهرة الإجرامية ،الحافز الأول لاختيار هذا الموضوع كان هذا هو

التي مخاطرها وآثارها لا تقتصر على الدولة أو الدول  خاصة وأنّ . خطيرة ومدمرة ابدأت تأخذ أبعادً 

 س على مستوى دوليمارَ أنشطتها تُ  ترتكب فيها، بل إنها تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواحدة، إذ أنّ 

نواحي في  السيطرةتتعدى رغبة أصحابها في الاكتفاء بجمع الثروة إلى تخريب الذمم، ومحاولة ،

  .  ولو بالقوة ،المجتمعات اقتصاديا وحتى سياسيا

ووجودها في جميع المجتمعات، يجعل منها ظاهرة جديرة بالدراسة العلمية  الجريمةهذه  تكرار ثم إنّ        

  .   المستمرة، والتعامل معها تعاملا إيجابيا، قوامه الفهم ومعالجة الأسباب، وتقديم البدائل العقلانية 

م تصورا تحليليا قدِ هذه الدراسة تحاول أن تُ  ومن الأسباب لتناول هذا الموضوع بالبحث، هو أنّ        

لإمكانية مد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجرائم غسيل الأموال، خاصة أمام عدم قدرة الدول فرادى 

   الدول بفعل ما تقدمه من تحالفات إستراتيجية مع سواها  رُ بُ عْ أنشطتها أصبحت تَ  في مكافحتها، إذ أنّ 

  . الجهود  من المنظمات الإجرامية، مما يتطلب مكافحتها توحيد

- وتزداد رغبتنا ودوافعنا في اختيار هذا البحث، شعورنا بالخطر الذي يهدد مستقبل الدول المختلفة        

جراء الآثار والنتائج المهلكة لجرائم غسيل الأموال، إذ لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن  –ونحن منها 

  .  م في مصيرنا ومصير أبنائنا شرذمة قليلة من اللصوصتتحكّ 

بحثنا هذا يأتي في سياقه التاريخي، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن  وعلى أية حال، فإنّ        

واقتراح  ،تسليط الضوء عليها، للوقوف على أسبابها وآثارهاإلى الأمر الذي دفعنا . جرائم غسيل الأموال
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    الدولي الجنائي كون هذه الأخيرة آخر ما توصل إليه القانون ،آلية المحكمة الجنائية الدولية لمكافحتها

  .  مسألة الاختصاص تعتبر من المسائل الجوهرية التي ينبغي الإلمام بها  ، خاصة وأنّ 

وخاصة  ،التعمق في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والإحاطة بكافة جوانبهافضول  كما أنّ        

لجرائم الدولية، كان أيضا من الأسباب التي حفزتني على البحث في هذا دورها المنتظر في مكافحة ا

  .الموضوع 

تفتقر إلى أبحاث  –في حدود اطلاعنا  –لأجل كل هذه الأسباب، بالإضافة إلى كون المكتبة الجزائرية 

  . ودراسات كافية تتناول هذا الموضوع من الناحية القانونية، وقع اختيارنا على هذا البحث 

  الدراسة هدف 

المحكمة  تقوم بهفي ضوء ما تقدم، يتجلى الهدف من هذا البحث في استكشاف الدور الذي قد        

الجرائم الدولية التي تنامت في الوقت الحاضر  ىحدإالجنائية الدولية في مكافحة جرائم غسيل الأموال، ك

الهدف من هذه الدراسة ليس استعراض تاريخ نشأة هذا النوع من الجرائم، بل  بشكل رهيب، وعليه فإنّ 

د لإحاطة جرائم سلطة المحكمة الجنائية الدولية القضائية يجب أن تمدّ  محاولة تسليط الضوء على أنّ 

في تصورنا إلى ضرورة تدخل المحكمة  المؤدية وذلك من خلال إبراز العوامل والأسباب ؛غسيل الأموال

نائية الدولية من جهة، ومن خلال تحليل العلاقات بين جرائم غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها الج

من جهة  ...وغيرها بالبشر، والفساد كجرائم الإرهاب الدولي، وجرائم تجارة المخدرات، وجرائم الاتجار

  .  أخرى

مسألة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية من المواضيع القانونية، إلا أنه لا  وعلى الرغم من أنّ        

صياغة النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك تحديد  السمات السياسية فيه، حتى أنّ  يمكن إنكار

اختصاصاتها بأربع جرائم دولية فقط، جاءت بصورة توفيقية بين رغبات الدول التي شاركت في مؤتمر 

تلك السمات أضفت على الموضوع أهمية أكبر وتعقيدات أشد، مما يجعل الموضوع   .وماسيروما الدبل
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اختصاص المحكمة لا يهم الدول التي صادقت على النظام  جديرا بالبحث والتحليل، خاصة إذا علمنا أنّ 

مة اختصاص المحك أيضا، آخذين بعين الاعتبار أنّ  عليه الأساسي فقط، وإنما الدول التي لم تصادق

ليشمل دولا غير أطراف، من خلال محاكمة رعاياها في حال ارتكابهم إحدى الجرائم  يمكن أن يمتدّ 

      تلك التي يمكن أن تضاف إلى هذا الاختصاص، على إقليم دولة طرف الداخلة في اختصاصها، أو

ة للتحقيق من تلقاء ، أو عند مباشرة المدعي العام للمحكمعند إحالة الدعوى من مجلس الأمن الدولي ، أو

  .  نفسه

خطورة جرائم غسيل  لفت الانتباه إلى تعاظم وتطور فضلا عنلهذه الأسباب تركزت هذه الدراسة،        

من الاهتمام كجريمة دولية يتناسب مع أهمية ودور المحكمة  االأموال، وضرورة إعطائها حيزا كبير 

    الهدف المنشود بالقضاء على جرائم غسيل الأموال مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق. الجنائية الدولية

  .أو على الأقل الحد منها 

  إشكالية الدراسة 

 .لقد أدى تزايد وتطور جرائم غسيل الأموال في السنوات الأخيرة إلى نهوض دول العالم لمحاربتها       

 خاصة مع تطور استخدام عصابات  ،د شعورا عالميا بوجوب التعاون للحد منها ومكافحتهاالأمر الذي ول

لأساليب علمية وتكنولوجية متطورة، لذا وجب تسليط الضوء على البعد الدولي لجرائم  غسيل الأموال

المحكمة الجنائية  اختصاصالتعرف على  -  من خلال هذه الدراسة -حيث سنحاول  ؛غسيل الأموال

ل الأموال؟ وهل يليشمل جرائم غس ،الاختصاصهذا ع س وَ ويُ  دَ مد الدولية،  وإلى أي مدى يمكن أن يُ 

الدولي، واتساع دائرة هذا النوع من الجرائم يتطلب فعلا  الجنائي التطورات التي حدثت في إطار النظام

  تدخل المحكمة الجنائية الدولية ؟ 

وفي إطار هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية التي قد تساعدنا في تصور 

  : واستكشاف هذا الدور للمحكمة الجنائية الدولية، أهمها 
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  كيف يبدو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية ؟  - 

  وال ؟ ما هو الإطار القانوني العام لجريمة غسيل الأم - 

  ما هي أسباب و دوافع إدماج جريمة غسيل الأموال ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ؟  - 

  المنهج المتبع 

نظرا لطبيعة موضوع البحث و أهميته، وتطرقه للعديد من القضايا القانونية، فقد تم الاعتماد على        

وذلك من خلال توظيف  ؛والإلمام بكافة جوانبه مناهج علمية تتكامل فيما بينها من أجل إغناء البحث،

     المنهج القانوني التحليلي، لتحليل القواعد والمواد القانونية والنصوص الاتفاقية ذات العلاقة بالموضوع

على أقاليم دول  الجاريةلتكييف ظاهرة غسيل الأموال  ،ومحاولة الاعتماد على المعايير الموضوعية ،

  .صف القانوني الصحيح مختلفة لإعطائها الو 

المنهج الوصفي، لوصف  استأنسنا إلى استعمال الوقوف على واقع جريمة غسيل الأموال ومن أجل       

  . ضعها في سياقها القانوني نقبل أن  ،، وبيان خصائصها، وأسبابها، ومختلف مراحلهاهده الجريمة

  خطة الدراسة 

  :بابين  من خلالهذا البحث  على هدى ما تقدم،  نتناول

  . طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وآلية ممارسته: الباب الأول 

  .جريمة غسيل الأموال ومسوغات إدراجها ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية : الباب الثاني 

     واالله سبحانه . ثم نخلص في هذه الدراسة إلى خاتمة، تضم بين دفتيها نتائج البحث، وأهم مقترحاته

  .   '' وَهُوَ يَهْدِي السبِيلْ ''من وراء القصد 

  



 

 

 

    

  

  

  

  الباب الأول

  المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارسته طبيعة اختصاص
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  الباب الأول

  طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارسته

بسبب ، أو ة الأولى لناحية طبيعتها الدائمةشكل المحكمة الجنائية الدولية السابقة الدولية الجنائيتُ        

ها واستقلاليتها كونها تختلف عن المحاكم الجنائية الدولية التي عرفها المجتمع طريقة إنشائها وسلطات

كالمحكمتين المعاصرتين في كل  تلك التي أنشاها مجلس الأمن،أو  ،''محاكم نورمبورغ وطوكيو''الدولي 

  .''رواندا'' و ''السابقة يوغسلافيا''من 

الب معاهدة دولية ملزمة ، صيغت في قدولية توافقيةلية نشأت عن إرادة فالمحكمة الجنائية الدو        

بعت في ، والطريقة التي اتُ و نزاع مسلح قائم يستدعي إيجادها، دون أن تكون هناك حرب منتهية ألأطرافها

المتأتية من الصيغ التوافقية  1ومحاسنهاإنشاء المحكمة أخضعتها للمنهجية القانونية التعاهدية بكل عيوبها 

هذه الهيئة الجديدة للعدالة الدولية ستعزز من احترام قواعد  ذلك أنّ ؛ نظامها الأساسي والعامة لنصوص

القانون الدولي باعتبارها آلية ردعية، وهذا باحتواء نظامها على قواعد موضوعية تتعلق بتعريف الجرائم 

مينه لأحكام هامة ، وكذا تضمحل اهتمام المجتمع الدولي برمته الدولية الخاضعة لاختصاصها، والتي تعدّ 

، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية علق بالمسؤولية الجنائية الفرديةتت

  .2لقياس المستوى الحضاري للأمم اومعيارً  ،القيم الإنسانية الاجتماعية والدينية وّ باعتبارها مؤشرا لسمُ 

أساس ممارسة المحكمة لهدفها الذي أنشئت من أجله  ليةاختصاص المحكمة الجنائية الدو ويمثل        

  . وتمارس المحكمة اختصاصها في مجال عملها القضائي المنوط بها طبقا للنظام الأساسي

                                                           

دار المنهل اللبناني، بيروت ،الطبعة الأولى، -المحاكم الجنائية الدولي -،علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -1
 2007نبيل صقر وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  :وأيضا .) 198(ص ، 2010،لبنان، 

    ) .29(، ص 
       الأولىلجنائية الدولية، الطبعة عبد الوهاب شمسان، القانون الدولي الإنساني والضرورة القانونية لنشوء المحكمة ا -2
 .) 207(ص ، 2005منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،
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 من جرائم الإبادة ـلاة اختصاصها بشكل حصري، ليشمل كد نظام روما الأساسي للمحكمدّ ـولقد ح       

د لأول مرة في تاريخ ف وحدّ رّ كما عَ . ائم الحرب، وجرائم العدواننية، وجر والجرائم ضد الإنساالجماعية 

  بموجب اتفاقيات تمت المصادقة عليها  - د وحدّ  ،وأنواعها وأركانها الجرائم هذهالقانون الجنائي الدولي 

بع تّ القواعد الإجرائية متأثرة إلى حد كبير بما هو مُ  -لجمعية الدول الأطراف ةفي الاجتماعات التأسيسي

  .1من إجراءات وتدابير المحاكمات الجنائية أمام المحاكم الوطنية في مختلف النظم القانونية في العالم

ين القضاء الوطني والقضاء تنازع بال تمثلت في ولكن تحديد اختصاص المحكمة أوجد إشكالية       

 ، كما أنّ للقضاء الوطنيتكميليا  ، قضاءً القضاء الجنائي الدولي ، بسبب رفض بعض الدول اعتبارالدولي

حاكمة أظهر عدم رغبة وجدية في مالقضاء الوطني، أو  هذا الاختصاص لا ينعقد للمحكمة إلا إذا امتنع

  .  2، كون هذا التقدير للرغبة في المحاكمة تحكمه معايير مختلفةمرتكبي الجرائم

الجنائية الفردية بحيث يكون لهذه  وقد اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية       

مما أثار ، استبعد مسؤولية الهيئات المعنوية، و طة اختصاص على الأشخاص الطبيعيينالأخيرة سل

 يستفيدون  اإشكالية حول مسؤولية الرؤساء والقادة عن الجرائم المرتكبة من قبل المسؤولين وما إذا كانو 

  .زهم الممنوحة لهم بسبب طبيعة مراكمن الحصانات 

حث يتطلب تحديد الجرائم الب ، فإنّ نطاقب دْ حد لدولية يُ اختصاص المحكمة الجنائية ا أنّ  ما دام       

   ، والمكان والأشخاص هذا الاختصاص سواء من حيث الزمانفي اختصاصها وتحديد نطاق الداخلة 

  . إلى جانب ضوابط وآلية ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص 

 لازالت  الذياسي بروما ـلومـدبـر الـؤتمـاء المـب أثنـرز والأصعـوع الأبــوضـمـل الاختصاص الـد شكّ ــوق       

                                                           

 مصر طبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، ال -1
    : وكذلك .) 8( ، ص2006،

Maupas Stéphanie, L'essentiel de la justice pénale internationale, Gualio éditeur, Paris.2007.p .(15).                                                                                                                     

  ) .70- 69(نبيل صقر ، مرجع سابق، ص  -2
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من النظام الأساسي  )12(ولاسيما المادة  ،بعض جوانبه تثير جدلا وردود فعل مختلفة من طرف الدول

ندة للاختصاص مساحيث انقسمت الدول بين مؤيدة و  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص؛المتعلقة ب

طحية للمحكمة تهديدا ، وأخرى ترى في الاختصاص الذي يتعدى الحدود الوظيفية السالجنائي العالمي

ية بعين الحذر ، وتنظر في صلاحية مجلس الأمن في إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدوللسيادتها

تركيزها على دور مجلس الأمن كسلطة ، وأخيرا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن و والعدائية أحيانا

  . 1د القضايا التي تحال إلى المحكمة وتمنع أخرى من الوصول إليهاحد مركزية أساسية تُ 

تقدم سنقوم بدراسة طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارسته في الفصلين  على ما وبناءً 

  :ن يالتالي

  .ختصاص المحكمة الجنائية الدولية النطاق القانوني لا:  الفصل الأول  -

  . ضوابط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارسة هذا الاختصاص : الفصل الثاني  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  حمد، نجيب اقيد -1
 ) .136-135(ص ، 2006



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  النطاق القانوني �ختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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  الفصل الأول

  لقانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالنطاق ا

، وأساس هذه الصلاحية هو اعتراف بالعمل امة بأنه الصلاحية للقيامف الاختصاص بصفة ععرّ يُ        

، وأنه سلطة الدولة أو ولايتها في ممارسة الاختصاص على إقليمها ورعاياها 1الشارع بصحة هذا العمل

عن طريق أحكام المحاكم  في القدرة على التأثير في حقوق الأشخاص سواء بواسطة التشريعات، أو

الدولي فيعني سلطة المحاكم الدولية في الفصل في المنازعات ا الاختصاص في القانون ، أمّ وتنفيذها

  .2الدولية طبقا لقواعد القانون الدولي

صية د طبيعتها التخصّ الاختصاص العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الذي يحدّ  ومن ثم فإنّ        

فالاختصاص العام يشكل ، ق سلطاتها على الأشخاص الطبيعيينبين هويتها الدولية ونطاويُ  ،الجنائية

على أساس أنواع  ، فهو يرسم حدود سلطات المحكمةوظائف المحكمة وغاياتها وأهدافهاالمحور الرئيسي ل

 نطاق فين باختصاصها وذلك ضمن دَ هْ تَ ، المسْ الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لها، وطبيعة نةالجرائم المدو

  .زمني ومكاني لسريان سلطاتها 

، كانت ن قيام المحكمة الجنائية الدولية، وهو تاريخ الإعلان ع1998جويلية  18نه قبلوالواقع أ       

الجنائية  ن المبادئ، الذي يدوّ المشرع الدوليالاتفاقيات والمعاهدات الدولية تأخذ وإلى حد كبير دور 

كئ على الأمس القريب تتبحتى قد استمرت المعاهدات الدولية التشريعية ، و المستقرة وطنيا وعرفيا

 .3، قبل أن تتحول إلى كاشفة عنها عبر تدوينهاالأعراف الدولية المستقرة، والعادات السائدة في تبيانها

                                                           

النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص  - خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية، -1
  . ) 63( ، ص2011، الإسكندريةلأولى، دار الفكر الجامعي، ، الطبعة ا-المحكمة بنظرها

 ص، 2011القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سهيل حسين الفتلاوي، -2
)159 ( . 
 ). 41- 40(نبيل صقر، مرجع سابق، ص  .)19( ص مرجع سابق،عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 3
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، أصبح بالإمكان الحديث عن صدور تشريع جنائي ساسي حيز التنفيذولكن بمجرد دخول نظام روما الأ

وهذا التشريع الجنائي  ،معاهدة دوليةر لقالب لقضاء جنائي دولي مؤط  1دولي متكامل موضوعيا وإجرائيا

الموضوعية والشخصية والزمنية  مشتملاتهد الحداثة في تدوين الاختصاص العام بكل جس الدولي يُ 

ز أبعد نظام المحكمة ، وهذا التمي مبادئ الشرعية الجنائية المستقرةوالمكانية، ويحقق المواءمة بتدوينه ل

قادات القانونية والدولية التي واجهت جميع المحاكم الجنائية الدولية الجنائية الدولية عن العيوب والانت

يوغسلافيا السابقة '' ؛الحصرية، والمعاصرة بأنماطها المؤقتة و ''ومحاكم نورمبورغ وطوكي''؛ السابقة

  .2''ورواندا

 بتنحية ،سألة تحديد اختصاص المحكمة العامق نظام المحكمة على أسلافه بمتفوّ  ؛إضافة إلى ذلك       

تضمنة للجرائم ذات الطابع ب الإحالة إلى المعاهدات الدولية الم، وتجنّ الأعراف الدولية المبعثرة جانبا

. 3عية لقواعد اختصاص المحكمة العاميكون نظام المحكمة الجنائية الدولية قد وضع مرج ؛وبهذا .الدولي

 ها كما أنّ  ،)المبحث الأول( ئم الدولية خطورةالمحكمة تختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرا ن أنّ فبي

ذلك مبدأ أساسيا فيها، بالإضافة  حيث يعدّ . يع الأشخاص الطبيعيين، إذ لا حصانة لأي شخصتحاكم جم

التنفيذ، وفي  إلى أنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظامها حيز

  . )المبحث الثاني(دول التي قبلت اختصاصها الأقاليم الدول الأطراف أو 

  اختصاص المحكمة من حيث الموضوع: المبحث الأول 

  يعتبر الاختصاص الموضوعي ذروة تطور القانون الجنائي الدولي المعاصر من خلال ما تضمنه        

                                                           

، دار النهضة العربية -دراسة لتطور نظام القضاء الدولي - عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولي، -1
 ) . 316(القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص علي جميل حرب،  : وأيضا ).27(، ص 2010،القاهرة، 

        قواعده الموضوعية والإجرائية، دار الجامعة الجديدة، مبادئه -عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، -2
 .) 128( ، ص2008،

3- Mahmoud Cherif Bassouni, Introduction au droit international, Brulant, Bruxelles,2002 .p.(85) . 
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بإيجاد  وجادا متميزاتبر إنجازا عْ اُ ، وهذا ما خطرا على البشرية جمعاء من تقنين للجرائم الدولية الأشد

  ، يتضمنانون جنائي دولي دائم ومتكاملــوضع قـــ، ولأول مرة ي1مدت من قبلتُ مدونة جرائم لم يسبق أن اعْ 

  .2القواعد الموضوعية والشكلية والمبادئ اللازمة لسير مرفق القضاء الجنائي الدولي

ريجي التطوير التد يتعداه إلى ، بلاتهامن المحكمة لم يقتصر على فكرة الإنشاء بحد ذ الهدف وإنّ        

         ، وسن القوانين على الصعيد الدولي مع العمل على خلق نطاق معينوالدائم للممارسة القانونية

من الاختصاص المشترك بين الدول، وهذا ما يؤدي بالدول الأطراف في النظام الأساسي إلى إضافة 

  . 3جرائم جديدة في مراحل لاحقة

  على أساس نوع الجريمة التي نص النظام الأساسي) النوعي( يقوم الاختصاص الموضوعيو        

    والفصل فيها والحكم على مرتكبيهاعلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها وملاحقتها 

، اختصاص المحكمة يقتصر على أشد الجرائم خطورة  أنّ بمن النظام الأساسي ) 5(هت المادة وقد نو

  .4اهتمام المجتمع الدولي بأسرهوتسترعي 

لمنع ومكافحة  ،والمراد هو التأكيد على منطلق إنشاء محكمة جنائية دولية ذات طبيعة دائمة       

عمل على تفعيل ، والالسلم والأمن والرفاه في العالم والتي تهدد ،الأفعال الفظيعة التي لا يمكن تصورها

صر جاء قِ  ،ومن جهة أخرى .ل تدابير وطنية دولية متكاملةتدابير المواجهة والمحاكمة من خلا

اختصاص المحكمة على جرائم محدودة بعينها نتيجة اتفاق الآراء خلال مناقشات اللجنة التحضيرية قبل 

لتي تهم المجتمع الدولي صر اختصاص المحكمة على أخطر الجرائم اأهمية قِ  حولوخلال مؤتمر روما 

                                                           

 بي الحقوقية، بيروتمنشورات الحل، -الطبعة الأولى - الاتجاهات الجديدة للقضاء الدولي الجزائي، ،أحمد سيف الدين -1
 .) 274(ص ، 2015،لبنان، 

 .) 180(، ص 2004عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
  :وفي هذا المعنى . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )123(و  )121(المادتين  :راجع -3

Mahmoud Cherif Bassouni , op ,cit ;p .(83) .                                                                                                               

  ). 60(نبيل صقر، مرجع سابق،ص :شرح هذا .ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :معنىراجع في هذا ال -4
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تعديا و  اوزاتج لمثّ ما يُ ، ولِ ظائفها بالأمور والأفعال البسيطةككل، وذلك تجنبا لشغل المحكمة لدورها وو 

 معيار الجرائم الخطيرة ليس من المعايير المحددة والمضبوطة ، ولأنّ 1على اختصاص المحاكم الوطنية

  ن رأي إلى آخر ومن دولــة م حــول هذه الجــرائم شتملات، وتحديد المضبطا كــاملا حيث تختلف التفسيرات

  . 2زمن إلى آخرومن إلى أخرى،  

وعلى هذا الأساس حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة في فقرتها الأولى        

   واختصرتهاي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، الاختصاص الأصيل للمحكمة بالجرائم الأشد خطورة الت

، وجرائم الحرب )ب الأولالمطل(الجماعية والجرائم ضد الإنسانية  جريمة الإبادة: في أربع جرائم فقط وهي

  ) . المطلب الثاني(وجريمة العدوان 

 جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية: المطلب الأول 

ة اعية على مر العصور من خسائر فادحعلى أحد ما ترتب على جرائم الإبادة الجم لا يخفى       

 ''الشيشان''إلى  ''كمبوديا''، ومن ''رواندا'' إلى ''يوغسلافيا السابقة''، فمن عت البشريةللإنسانية ومذابح روّ 

الجرائم  ، وتجدر الإشارة إلى أنّ والقائمة تطول في هذا النطاق'' راقالع''و ''بورما''و ''فلسطين''وصولا إلى ،

الجرائم التي ترتكب ، شأنها في ذلك الأجناس ليست وليدة العصر الحديثبادة جنس من التي ترتكب لإ

  .3إلى زمن بعيد همتد بأصولي واقعها ، حيث أنّ ضد الإنسانية

، وانعدام لجرائم ضد الإنسانية من جهة أخرىوا ،تكرار جرائم الإبادة الجماعية من جهة غير أنّ        

    الدولي الدولي أمام إشكالية مدى مرجعية ومصداقية آليات وأدوات القانونوضع المجتمع ،التعايش السلمي

                                                           

  ) .35(عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -1
2- Maupas Stéphanie, op, cit; p.(20) . 

، ص 2007الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، عم عبد الغني،نمحمد عبد الم -3
 ، مرجع سابق، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية،  :وفي هذا المعني أيضا .) 526(

 .) 79(ص 
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  .1ومدى تجسيدها فعليا ،في اتخاذ طرق قانونية وضوابط تنفيذية للحد من هذه الظاهرة،

يشكل حماية لحقوق الإنسان من جرائم الإبادة  فولعل وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لسو        

          سه ارتكاب هذا النوعالجرائم ضد الإنسانية عن طريق ردع كل شخص تسول له نفالجماعية و 

والمتضمنة لأفعال  للمحكمةلمادة السادسة من النظام الأساسي والقراءة المتأنية لنص ا .2من الجرائم

قة ـظهر جليا حقيرائم ضد الإنسانية تُ ـعال الجـابعة المتضمنة لأفـ، والمادة السجريمة الإبادة الجـــماعية

    ، حيث لم يتضمن نظام روما أي نص يستبعدين الجريمتين فعلياالمحكمة على هاتاختصاص  سريان

  .  امق سريان اختصاص المحكمة عليهعلّ أو يُ 

جريمة الإبادة ولإدراك طبيعة هاتين الجريمتين الواردتين ضمن المادة الخامسة سنتوقف عند        

موضوع الجرائم ضد  وبما أنّ  ).الفرع الأول( فهاكما حددها نظام المحكمة وعرّ ، الجماعية وأركانها

  . )الفرع الثاني(ها ستكون محورفإن ،عنى بها المحكمةالإنسانية أضحى من الاختصاصات التي تُ 

  جريمة الإبادة الجماعية: الفرع الأول 

منذ أقدم  3جريمة الإبادة الجماعية كانت قد هزت ضمير البشرية مرات عديدة على الرغم من أنّ        

خصائصها القانونية لم تتبلور في إطار القانون  إلا أنّ . ولا تزال ترتكب بأشكال وأدوات مختلفة ،العصور

    )أولا(''ووطوكي نورمبورغ''محكمتي تها البعض من إفرازادّ ، حتى عَ ولىإلا بعد الحرب العالمية الأ 4الدولي

                                                           

  .) 12( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية  -1
   .)95- 94(ص،2006الطبعة الثانية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ة الجنائية الدولية،إبراهيم محمد العناني، المحكم -2

 1258عند احتلاله للعراق عام ''هولاكو''قام به  ، وما''ريتشار'' من فواجع التاريخ  في الإبادة الحروب الصليبية بقيادة -3
 وحرب الفيتنام، وجرائم فرنسا في الجزائرم والحرب العالمية الأولى والثانية، ر ومحاكم التفتيش في إسبانيا، وحروب الق،
واحتلال العراق  ،تبعه من جرائم إبادة ، والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين وما1992وجرائم حرب البوسنة والهرسك عام ،

شر سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للن :نظرا .2003
 .) 147( ، ص2011والتوزيع، عمان، الأردن، 

    براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع -4
 ) .65- 64(نبيل صقر، مرجع سابق، ص  :وكذالك) . 203(، ص 2008الأردن، ،عمان، 
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كل الأشخاص وكل الثقافات  ، ومن ثم فإنّ سانية على مر العصور خسائر فادحةفلقد كبدت الإن       

، وهذا ما جعل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتناولها كأول لى ارتكابها والتورط فيهاقادرة ع

  .) ثانيا(1 لها أركانها الأساسية جريمة دولية

       تعريف وخصائص جريمة الإبادة الجماعية: أولا 

بحيث  ؛ير قلق المجتمع الدوليتثو  ،للبشرية دــجريمة إبادة الجنس البشري أكثر الجرائم تهدي تعتبر        

وتتمثل في أنها تستهدف القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة  ،بالخطورة الشديدة والقصوىف رَ عْ تُ 

  .، كما أنها تتميز بمجموعة من الخصائص 2عرقية، قومية، دينية أو إثنية

التي تصف أفعال الإبادة الجماعية، كالقتل  تعددت المرادفات :تعريف جريمة الإبادة الجماعية  -أ

، مما يثير التساؤل حول المدلول الحقيقي والدقيق 3ر العرقيالجماعي، والتصفية الجماعية، الإفناء والتطهي

  . لجريمة الإبادة الجماعية 

   ''رفائيل لمكن''يرجع الفضل للمنظر البولوني الأصل: التعريف الفقهي لجريمة الإبادة الجماعية  -1

        عدد قصد بها حسب رأيه توجيهحيث يُ  ،في إطلاق مصطلح إبادة الجنس البشري على هذه الجريمة

      4ما لانتمائهم لتلك الجماعات بالذاتإنّ ماعات معينة لا بصفتهم الشخصية و من الأفعال ضد أفراد ج

  أن تكون تلك الأفعال أفعال قتل ، ويستويعليها في إطار خطة مدروسة ومنظمة، وذلك بهدف القضاء 

   وتـاريخـها نهاـجماعة وديـقاد الـلى اعتـضاء عـقتماعية والـؤسسات الاجـيك المـل تفكـبيـن قـأخرى م الـأفع أو،

                                                           

دار المطبوعات  ،– أولويات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة –،الدولي الجنائيفتوح الشاذلي، القانون  -1
   ) .125( ، ص2002الجامعية، الإسكندرية، 

2- Mahmoud Cherif Bassouni , op ,cit ;p .(120) .                                                                                                              

وعية عدة الدولية الجنائية الموضدراسة في بنية القا –القانون الدولي الجنائي الموضوعي،ل، ببدر الدين محمد ش -3
 .  )122(ص، 2011، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي

حسن الجوني، جريمة إبادة الأجناس في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية الدولية  -4
  . ) 237(، ص 2001 ،أكتوبر 4- 3في دمشق للفترة مابين  التي أقيمت -تحدي الحصانة –
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 .1الخ...ولغتها

        إنكار حق الجماعات البشرية في الوجود ''  جريمة الإبادة الجماعية بأنها'' غرافى''ف الأستاذوقد عر

  .2'' وهي تقابل القتل الذي هو إنكار حق الفرد في البقاء

امة للأمم المتحدة خطوتها لقد خطت الجمعية الع :التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية  -2

، باعتبار الإبادة الجماعية جريمة دولية يتعين توقيع الجزاء الجنائي على مرتكبيها مهما كانت الأولى

ت اللازمة لمنع وطلبت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على إصدار التشريعا، 3دوافعهم

، وتنفيذا 5والتوصية في ذات الوقت بإنشاء محكمة جنائية دولية لأجل هذا الهدف ،4ارتكابها والعقاب عليها

      إلى تجريم الإبادة الجماعية 1948ديسمبر 09الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلهذا القرار توصلت 

  ودة بالإبادة ـقصـوقد حددت هذه الاتفاقية الم 6ة عليهاباقعالمريمة الإبادة الجماعية و ـية منع جفت باتفاقرِ ـوعُ ،

                                                           

  . )595( محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص -1
مقدمات إنشائها، الشخصية القانونية الدولية لها، علاقاتها مع  -عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، - 2

، دار -الموضوعي والإجرائي، طرق الطعن على الأحكام وآليات التنفيذ منظمة الأمم المتحدة والدول، قواعد الاختصاص
ص محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق،  :وأيضا. ) 272( ص، 2010، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية

)595 ( . 
       ر النهضة العربية، دا-ة تأصيليةدراسة تحليلي -اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،  علاء عزت عبد المحسن، -3
  .) 60( ، ص 2010القاهرة ،
أحمد عبد الحكيم عثمان، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية، دار الكتب القانونية  -4

 . ) 175( ، ص2009ات، مصر، ودار شتات للنشر والبرمجي
 ، ص1977، دار النهضة العربية، القاهرة، - الطبعة الأولى - الجنائي،حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي  -5
)101 ( . 
 260هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم اعتمدت  -6
دولة عليها، ليصل عدد  20بعد مصادقة  12/01/1951لتدخل حيز النفاذ في  1948ديسمبر  09المؤرخ في ) 3د،(،أ

 11 المؤرخ في ، صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي2004دولة في ديسمبر  137الدول المنضّمة إليها 
 14الصادر في ، )66(، الصادر في الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1963سبتمبر 
  . 1966سبتمبر 
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 .1الجماعية أو جوهر جرائم الإبادة الجماعية في إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية بأكملها

ر النص على تجريم الإبادة الجماعية في العديد من الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية وتكرّ        

  .2الاتفاقيةبعد هذه 

جريمة الإبادة الجماعية من اتفاقية  1998كما استلهم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        

نظام المحكمة يطبق على الأشخاص الذين  أنّ بمقررا في مادته الأولى  19483الإبادة الجماعية لعام 

ا أي '' ، ومنها جريمة الإبادة الجماعية والتي تعنييرتكبون الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد المجتمع الدولي

دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا ، أو عرقية، أو أو إثنية ،قصد إهلاك جماعة قوميةبكبت من الأفعال متى ارتُ 

  .4''أو جزئيا 

الجرائم الموجهة ضد الجنس جريمة الإبادة الجماعية إحدى  عدّ تُ  :خصائص جريمة الإبادة الجماعية  - ب

وذلك لما تشكله من تهديد  أنها أشد الجرائم الدولية حساسية، وبأنها أم الجرائم؛، بل يمكن وصفها ببشريال

بإبادة جماعية أو جماعات كاملة ، وتتعاظم خطورتها في كونها تهدد 5للإنسان في حياته وصحته وكرامته

   جملة من الخصائص تميزهاالخ، ومن هنا كان لها ...لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية ،

  : عن باقي الجرائم الدولية مما يفرض علينا إيضاح هذه الخصائص

                                                           

صفوان  :وشرحا لهذه المادة انظر . من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ةمادة الثانيلا :راجع -1
 بيروت العلمية للموسوعات، مقصود خليل، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتهما، الطبعة الأولى، الدار

 ) .208(، ص 2010،
 .الثانية، والنظام الأساسي لمحكمة رواندا في المادة الرابعةمنها النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة في المادة  -2

مرشد أحمد السيد وأحمد  :ن موقف محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا من جريمة الإبادة الجماعية راجععولتفاصيل أكثر 
دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم  - ،غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي

 . وما بعدها) 102(ص  ،2002ار العلمية الدولية، عمان، ، الطبعة الأولى، الد-نورمبورغ  و طوكيو ورواندا
  ) .210(صفوان مقصود خليل، المرجع السابق، ص  :وأيضا . )228،229(حسن الجونى، مرجع سابق، ص ص -3
 . من نظام روما الأساسي )6(المادة  :راجع -4
  .) 29( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام المحكمة  -5
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، حتى ولو وقعت ة الجماعية جريمة دولية بطبيعتهاالإباد: الطبيعة الدولية لجريمة الإبادة الجماعية  -1

 توجيه أفعال الإبادة  مما يعني أنّ  1داخل إقليم الدولة نفسها ضد طائفة أو فئة من الشعب الذي تحكمه

      ي نطاق الاختصاص المطلق لكل دولةمن دولة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسألة داخلية تدخل ف

 . 2وإنما أصبحت مسألة دولية،

إضفاء الصفة الدولية على أفعال الإبادة الجماعية مستمدة من طبيعة المصلحة  أنّ ويبدو        

ل هدفا مثّ لمحافظة على الجنس البشري وحمايته من أي عدوان قد أصبح يُ المعتدى عليها، فا 3الجوهرية

ل قيمة عليا  تحرص عليها القوانين الوطنية والدولية مثّ أساسيا للقانون الدولي، بل وأصبحت حياة الأفراد تُ 

  . 4العرق أو الدين أو الأصل أو غيرها القائم على تمييزال دون على حد سواء 

لمنع جريمة الإبادة  ،لصفة الدولية لجريمة الإبادة الجماعية في اتفاقية الأمم المتحدةوتم إقرار ا       

  لمثّ ريمة تُ ـــون هذه الجـــدولية كـــذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الـــؤكد هـــوي 5الجماعية والمعاقبة عليها

  . 6خطورة على الإنسانية 

واز لقد درج العرف الدولي على عدم ج: انتقاء الصفة السياسية على جريمة الإبادة الجماعية  -2

 إصباغ الجرائم بالصفة السياسية يحول دون متابعة مرتكبيها ، ولهذا فإنّ التسليم في الجرائم السياسية

   عن منع جريمة الإبادة الجماعية اقيةـت اتفـاب نصـن العقـلات مـادي الإفـفـ، ولتليمـدم التسـبدأ عـجاجا بمـاحت

                                                           

النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة  -المحكمة الجنائية الدولية،سعيد حمودة،  منتصر -1
 .) 106(ص ، 2006، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، -تحليلية

وأكثر  .) 299(ص، 1995وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، مصر،  ار، الجرائم الدوليةفعبد الواحد محمد ال -2
 ) .220- 219(صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص  :راجع. تفصيلا

 . ) 61( ص ، مرجع سابق،علاء عزت عبد المحسن -3
  .) 331( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية -4
 . اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها من) 2/1( المادة :راجع -5
   .من نظام روما الأساسي  )6(و  )5(المادتين  :راجع -6
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 . 1استبعاد الصفة السياسية على هذا النوع من الجرائم

بتسليم  لزم الدول الأعضاء فيه، حيث أَ ظام روما الأساسي كانت أكثر جرأةولعل نظرة واضعي ن       

وتجرى محاكمته ، لمستمدة من الصفة الرسمية للجانيبالحصانه ا، كما لا يعتد الأشخاص المطلوبين إليها

  تمثلت ،السنوات الأخيرة قد شهدت تجاوزات خطيرة ضد البشرية ، خاصة وأنّ 2أمام المحكمة دون قيود

وما يحدث في الوقت  3في رواندا ''التوتسيالهوتو و ''ومذابح '' البوسنة والهرسك''في جرائم الإبادة في 

  .  الحالي للعرب والمسلمين في بورما وفلسطين والعراق

الطبيعي من أشخاص القانون الفرد  عدّ يُ : المسؤولية الجنائية الفردية على ارتكاب الإبادة الجماعية  -3

ولية الجنائية أخذت المسؤ  4''يوغسلافيا السابقة ورواندا''مرورا بمحكمتي  ''نورمبورغ''الدولي، ومنذ محاكمات

    1950ه لجنة القانون الدولي لسنة ، إذ جاء في المبدأ الأول الذي صاغتللفرد في التطور والإزدهار

كل شخص يرتكب فعلا بشكل جناية بحسب القانون الدولي يسأل عن فعله '' : '' نورمبورغ''من مبادئ 

كما أخذ  .5وهذا ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .''ويطبق عليه العقاب

حيث نص على اختصاص المحكمة بمحاكمة  ة الجنائية الدولية؛لأساسي للمحكما المبدأ النظام بهذا

  كب ــرتـذي يــص الـخـالش ، وأنّ دوليـام الـتمــع الاهـوضـورة مـطـم خــرائــجـد الـدول إزاء أشـــس الـيـاص ولـخـالأش

                                                           

 . ريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها جمن اتفاقية منع  )7(المادة  :نظرا -1
المحكمة الجنائية الدولية  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ   .من نظام المحكمة الجنائية الدولية )28(و  )27(المادتين  :نظرا -2

ولا يعطيه  ،كرئيس دولة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ''عمر حسن البشير''س السوداني يمنصب الرئ قد أشارت إلى أنّ 
ن والمحكمة عبد االله الأشعل، السودا :جعار  حول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني ومسألة الحصانة .حصانة لمقاضاته

 .  بعدها وما) 117( ، ص2009الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، مصر، 
 . ) 83( ، ص2009جهاد، جريمة إبادة الجنس بين النفي والتطبيق، دار الهدى، الجزائر، سلمى  -3
   بإدانته بجريمة الإبادة الجماعية ''جون بول أوكايسو'' يتعلق الأمر هنا بالحكم الذي أصدرته المحكمة على عمدة تابا -4
عبد الفتاح زكي، مفهوم الإبادة الجماعية، مقال  :نظرا .وهو يقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة في أحد سجون مالي،

  .د 12و 23:على الساعة .03/08/2016:تاريخ الاطلاع .http://www.USHM.M.org/001/AWLC :عمنشور على الموق
  . من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية )4(المادة  :راجع -5
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وعرضة للعقاب وفقا لنظام  ،جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية

  . 1المحكمة

المتابعة والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية  إنّ : خضوع جريمة الإبادة الجماعية لقضاء مزدوج  -4

الواقع العملي  أنّ مع أولوية الأول على الثاني، غير  2يخضعان إلى كل من القضاء الداخلي والدولي

عرض أمام المحاكم الوطنية إلا عدد قليل من قضايا الإبادة لم يُ  وعلى مدار العديد من السنوات أثبت أنه

لذلك أناط المشرع الدولي الاختصاص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية  3الجماعية

ونص على المعايير اللازمة لتحديد نطاق اختصاص  ،4من نظامها الأساسي )6(الدولية وفقا لنص المادة 

المشكلة التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية  غير أنّ  ،من النظام )18(و) 17(المحكمة في المادتين 

خاصة  ،، إذ ليس من السهل إجبار الدول على إجراء التسليمصعوبة المتعلقة بتسليم المطلوبينتتمثل في ال

 .5ر تسليم رعاياهاضِ حْ ات المتحدة الأمريكية تُ دولة مثل الولاي و أنّ 

  أركان جريمة الإبادة الجماعية: ثانيا 

        هي مسألة ذات اختصاص دولي فقد أكدت اقبة على جريمة الإبادة الجماعية، ا كانت المعلم

 ة يدينها العالمالإبادة الجماعية في نظر القانون الدولي هي جريم جريمة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ 

، وحتى تقوم جريمة 6هم حكاما كانوا أو أفرادا عاديينويعاقب مرتكبوها بغض النظر عن صفت ،المتمدن

  الذي يميزها عن  ،دوليـن الـركـ، والنويـمعن الـركـالادي، و ـمـن الـركـيها الـر فـتوافـب أن يـجـماعية يـادة الجـالإب

                                                           

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )25(الفقرة الثانية من المادة  :راجع -1
 .) 107( منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -2

3-Antonio Cassese, « crime – against humanity , genocide , the Rome statute of the international criminal court 

=A commentary , volume 1 , oxford university , pres new York , 2000 , p.(337).. 

 .)240، 239(مرجع سابق، ص ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية -4
 .) 42(ص علاء عزت عبد المحسن، مرجع سابق،  -5

6- Abdel Waheb Biad , droit international humanitaire , ellipses , paris , 2eme éd ,2006 , p. (108) . 
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  .1أركان الجريمة الداخلية 

  مظهرها الخارجي أو كيانها الركن المادي للجريمة عموما  عدّ يُ  :المادي لجريمة الإبادة الجماعية الركن -أ

إقدام مرتكب هذه الجريمة على إتيان أحد الأفعال  المادي لجريمة الإبادة الجماعية ، ويقصد بالركنالمادي

ة، والمادة السادسة من نظام روما التي نصت عليها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعي

ن منها الركن المادي التي يتكو  3ويلاحظ عدم وجود اختلاف بين المادتين من حيث الأفعال ،2الأساسي

لة للركن المادي لجريمة الإبادة ونظرا لأهمية الأفعال المشك . لتلك الجريمة إلا من حيث الصياغة فقط 

 : ننا سنحاول شرحها بإيجازإالجماعية ف

، ويأتي في مقدمة المادي لجريمة الإبادة الجماعية وهو أخطر صور الركن: قتل أفراد الجماعة  -1

سواء وقع القتل على جميع -وتقع جريمة الإبادة الجماعية  4دها نظام روما الأساسيالصور التي عدّ 

ا يستوي وقوع كم - بادة كلية أم جزئيةأي يستوي أن تكون الإ 5أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط

      ، على الأطفال أو الكبارها دون تمييز بين الرجال والنساءالفعل على أي فرد أو عضو من أعضائ

  .6أو الشيوخ

   1956 عام'' كفر قاسم''، و1948عام '' دير ياسين''ه إسرائيل في ومن أمثلة هذه الجريمة ما ارتكبت      

                                                           

نشأتها وتشكيلها والدول الموقعة عليها، والإجراءات أمامها واختصاصها  –فرج علواني هليل، المحكمة الجنائية الدولية، -1
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية - 1998جويلية  18، الجرائم الدولية وأركانها على ضوء نظام روما الأساسي في 

 ) .98(ص  . 2008
2- Refaelle Maison, le crime de Génocide dans les premiers jugement du tribunal pénal international pour le 

RWANDA, Revue Général de droit international public, Tome 103,1999.p (132) . 

ضة العربية، القاهرة، هدار الن ،-الاختصاصات والمبادئ العامة -سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الجنائية الدولية، -3
  ) .101(فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص  .) 26(ص ، 2008

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )6/1(المادة  :راجع -4
 2002دار النهضة العربية، القاهرة،  - الاختصاص وقواعد الإحالة،-المحكمة الجنائية الدولية، المسدي، عادل عبد االله -5
 ) .64(ص ، 
  . ) 27(ص سابق، المرجع السامي عبد الحليم سعيد،  -6
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 من ممارسات وحشية '' وغسلافيا السابقةـرواندا وي'' وما حدث في  ،1982عام  '' صبرا وشاتيلا'' وفي  ،

  . 1إلى حد إبادة قرى بأكملها وصلت ،

 وهي الصور الثانية من صور الركن :إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة  -2

نظام روما من  من المادة السادسة) ب(لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الفقرة المادي 

 إشكالات  -  يل أعمال الإبادةـن قبـبر مـعتى يُ ـحت - لي ـقـادي والعـرر المـم الضـار حجـقد أثــول ،اسيـالأس

    ، يجب أن ينطويلمساس بالسلامة العقلية والبدنيةا ليتم الاتفاق في الأخير على أنّ  ،روما نقاشات في

ويتحقق هذا الفعل بكل  ،تدمير الجماعةبا يهدد ممّ  ،2على إتلاف خطير ودائم للوظائف العقلية والبدنية

مثل الضرب أو الجرح أو التشويه الذي  ؛وسيلة مادية أو معنوية ذات تأثير مباشر على أعضاء الجماعة

، رغم أنهما حجز أو الاعتقال أو العنف الجنسيأو التعذيب أو ال 3فضي إلى إحداث عاهات مستديمةقد يُ 

 . رائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضمن ج في الأصل يندرجان

إنها  : قصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيابإخضاع الجماعة عمدا لظروف وأحوال معيشية قاسية  -3

دة السادسة من نظام روما من الما) ج(إحدى صور جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الفقرة 

عناصر  عنمثل عزلهم في مناطق خالية  ،4البطيئة للجماعةل صورة الإبادة ع، ويأخذ هذا الفالأساسي

  ديم ـأو في ظل ظروف مناخية قاسية تجلب الأمراض دون تق ،رباءـديد إقامتهم في مناطق جـأو تح ،الحياة

                                                           

اختصاص المحكمتين المخصصتين ليوغسلافيا السابقة، ورواندا بشأن جرائم إبادة الأجناس، والجرائم ماري كلود روبرج،  -1
 58، عدد 10يف، السنة ضد الإنسانية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جن

 . )641(ص  ،1997ديسمبر،  - ،نوفمبر
فاتلي  :نظرالتفاصيل أكثر عن مدى اعتبار المساس بالسلامة العقلية والبدنية لأفراد الجماعة من قبيل أفعال الإبادة  -2

الدولية ليوغسلافيا السابقة، المجلة ات الجسمية والمسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة الجنائية خالففاغنر، تطور نظام الم
  . Refaelle Maison ,op, cit; p ( 139)  :وأيضا. ) 336( ، ص2003، نوفمبر، 82 ،الدولية للصليب الأحمر، العدد

3- Abdel Waheb Biad, op, cit ; p. (111) . 

، الطبعة الأولى، بيت - هيمنة القانون أم قوة الهيمنة -المحكمة الجنائية الدولية،محمود ضاري خليل وباسل يوسف،  -4
  .) 82(ص ، 2003الحكمة، بغداد، 
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 .1سبل العلاج

 في إطار صور الفعل ويدخل هذا : إعاقة النسل داخل الجماعة منع أوفرض تدابير تستهدف  -4

لأساسي للمحكمة الجنائية من المادة السادسة من النظام ا) د(الجماعية كما جاء في الفقرة  الإبادة جريمة

طلق وهو ما يُ . كاثر داخل جماعة معينة أو إعاقتهقصد به القيام بتدابير يكون منها منع التويُ  ،الدولية

 حملتفقدهم القدرة على الومن أمثلتها إخصاء الرجال وتعقيم النساء بعقاقير  ،2عليه بالإبادة البيولوجية

رق ووسائل تقضي على خصوبة ـــراههن على الإجهاض إذا ما وقع الحمل أو استخدام طـــ، أو إكوالإنجاب

 . 3الذكور

الصورة الخامسة في الإبادة  إنّ : نقل أطفال الجماعة قوة وقهرا من جماعاتهم إلى جماعة أخرى  -5

الأطفال من الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى بهدف هي نقل  4الجماعية حسب نظام روما الأساسي

   استمرارها الاجتماعيلأطفال مستقبل الجماعة الثقافي و ل هؤلاء امثّ ، إذ يُ لهم عن جماعتهم الأصليةفص

         5نقلهم إلى جماعة أخرى من شأنه وقف الاستمرار الثقافي والاجتماعي لتلك الجماعة وعليه فإنّ ،

وهي ذات الجرائم التي ارتكبها الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك منذ عام . 6أوتعريضها للانقراض،

وأشهرها ما قام  ،ش الفرنسية منذ احتلالها للجزائروالجرائم التي ارتكبتها الجيو  ،19997وحتى عام  1991

  ولاية الشلف عن ـاح بـيلة أولاد ريـادة قببـلى إـا أقدم عم لَ  1845ام ـوان عـفي ج ''هبيليسي''به السفاح الفرنسي 

                                                           

      الجزائر ،، دار هومة-روما مادة مادة الجزء الأول شرح إتفاقية - نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، -1
 .) 26( ، ص2008،
 . )128(ص بدر الدين محمد شبل، مرجع سابق،  -2
 . ) 416( مرجع سابق، ص، .........................عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية -3
 . جنائية الدوليةلمن النظام الأساسي للمحكمة ا) 6(من المادة ) ه(الفقرة  :أنظر -4
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية، –،الدوليةي ديب، المحاكم الجنائية علي وهب -5

 .) 31(، ص2015الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .) 54( سلمى جهاد، مرجع سابق، ص -6
 .) 649( ماري كلود روبرج، مرجع سابق، ص -7
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 . 1آخرها

وكذلك التآمر على ارتكاب هذه الجريمة  عاقب عليه أيضا هوما يُ  هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ        

، فقد نص النظام الأساسي للمحكمة ارتكابها والاشتراك في ارتكابهاالتحريض المباشر والعلني على 

 فضي إلى إبادة جماعية معينةلتي تُ قع على أحد الأفعال االمسؤولية الدولية ت الجنائية الدولية على أنّ 

 جريمة المساهمة في أو المحاولة، واعتبر الاشتراك أوتوقف عند مرحلة الشروع كما تقع على من ي،

  . 2يشكل جريمة كاملة قائمة بذاتها حتى ولو لم تقع جريمة الإبادة بالفعل الإبادة

 يتطلب الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية توافر : الجماعيةالمعنوي لجريمة الإبادة الركن  - ب

 لى تهديم كيان الجماعة وإبادتها، فالجاني يجب أن يكون على علم بأنه يقوم بعمل يؤدي إ3الجنائيالقصد 

الجزئي  في قصد التدمير الكلي أوالخاص المتمثل في قصد الإبادة أو وتتميز هذه الجريمة بقصدها ،

       جريمة المعنويانتفاء نية الإهلاك الكلي أو الجزئي ينفي توفر عنصر ال وعليه فإنّ  4نةلجماعة معي

، ويمكن إثبات القصد الجنائي الخاص بنية بادة الجماعية مهما بلغت جسامتهاويجردها من وصف الإ،

فيه التدمير  ي تمالأوامر كما يمكن استنتاجه من السياق الذة، على نحو مباشر من التصريحات و الإباد

، وقد قررت غرفة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في الحكم الموجه للجماعة

، وبينت أنه قام بعمليات الخاص بجريمة الإبادة لدى المتهمإثبات القصد  أنه لم يتمّ  ''بلوتش''الصادر في 

 .5القتل عشوائيا دون قصد تدمير جماعة ما

                                                           

ت المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة استعمال الأسلحة المحرمة دوليا، الأسلحة النووية نموذجا، منشورا -1
 . )116، 115(، ص ص2007، 1954الوطنية وثورة نوفمبر

 . من نظام روما الأساسي )25(المادة  :يلا راجعصتف -2
 ، ص2004، النظرية العامة للقضاء الجنائي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، حسني محمود نجيب -3
)60 .( 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،-مسؤولية الدولة والفرد -بوبكر عبد القادر، المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية، -4
 . ) 470( ، ص 2012 ،والسياسية، الجزائر، العدد الأول، مارس الاقتصاديةو 
  ). 42(علي وهبي ديب، مرجع سابق، ص :وكذالك .)159( مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، مرجع سابق، ص -5
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قتل أفراد بجزء من جماعة متواجدة في منطقة  فقد رأت المحكمة أنّ  ''كيردتش'' في قضية أما       

، يجوز تكييفها كجريمة إبادة إذا ما تمت بقصد تدمير هذا يرة حتى ولو كان عدد القتلى قليلجغرافية صغ

  .1الجزء من الجماعة

  ية عن الجريمة يميز الجريمة الدول الركن الدولي أهم ما عدّ يُ  :الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية  -ج

  طة مرسومة ـلى خـرة بناء عـذه الأخيـرتكب هـماعية أن تـمة الإبادة الجـي جريـقصد به ف، ويُ الجنائية الداخلية

، أو ترضى بتنفيذها من قبل شجع على تنفيذها من قبل الموظفينذها كبار المسؤولين أو تُ نفّ يُ  2من الدولة

  .3الأفراد العاديين ضد مجموعة أو جماعة يربط بين أفرادها روابط قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية

كما أنها تمس أهم حقوق الإنسان وهو  4وتمس جريمة الإبادة الجماعية بمصالح أساسية للمجتمع الدولي

  . الحق في الحياة وعلى هذا الأساس اكتسبت هذه الجريمة الصفة الدولية

  الجرائم الإنسانية: ع الثاني الفر 

       فهي ترتكب  ،الجرائم ضد الإنسانية من أكثر الجرائم الدولية انتشارا في الوقت الراهن عدّ تُ        

والضحايا فيها إما أن  ،، كما أنها ترتكب في أوقات السلمت المسلحة الدولية وكذا الداخليةفي النزاعا

وقد يربط البعض بين مصطلح الجرائم المرتكبة  ،5رعايا دولة أخرىوا رعايا الدولة التي ترتكبها أو يكون

المفهوم الذي ينظر إلى هذا لح القانون الدولي الإنساني، وهو ضد الإنسانية وبين المفهوم المتداول لمصط

ملة الإنسان وقت النزاع عاصره على قواعد القانون الدولي ذات الصلة بمقْ المصطلح في إطار ضيق يُ 
                                                           

1- Rafaelle  Maison, op, cit ; p. (140) .  

ات والنشر ، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسعلي جعفر -2
 ) .37(ص ، 2007والتوزيع، بيروت، 

فرج علواني ) . 223(صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص   :أيضاراجع  ) .46(سلمى جهاد، مرجع سابق، ص  -3
 . )470( بوبكر عبد القادر، مرجع سابق، ص ) .103(هليل، مرجع سابق، ص 

4-Pazartzis, Photini, la répression pénale des crimes internationaux, justice pénale internationale A, Pédone, 

paris,2007. p. (14) . 
 لأولى، منشورات الحلبي الحقوقيةزياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية، وتطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة ا -5
 .) 130( مرجع سابق، ص . 2009بيروت، لبنان، ،
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نون الجنائي الدولي هذا التفسير الأخير سوف يؤدي إلى الخلط بين ما يعرف في القا ، إلا أنّ المسلح

لم عنه وهو الجرائم ضد وما سيتم التك ،م التي ترتكب وقت النزاعات المسلحةئ، أي الجرابجرائم الحرب

ارف عليه الفقه والعمل الدوليان في معالجة جرائم ه ما تعقرّ ، وهو تفسير من جهة أخرى لا يُ الإنسانية

  .1الحرب بمفهوم منفصل تماما عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

  موضوع الجرائم ضد الإنسانية أضحى من الاختصاصات التي تعنى بها المحكمة الجنائية وبما أنّ        

  . )ثانيا( الأركان الخاصة بها استعراضثم  ،)أولا( يتطلب بالضرورة التعريف بهذه الجرائمالأمر  فإنّ   

  تعريف الجرائم ضد الإنسانية : أولا 

للتعبير  ترجع بداية استعمال مصطلح الجرائم ضد الإنسانية إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى       

اء للجنة الحلف، إثر تأسيس 1919بلور مفهوم هذا المصطلح عام وقد ت عن الجرائم ضد القوانين الإنسانية

قيام الأتراك بقتل الأرمن خلال عام  إلى أنّ  -بحسب مزاعمهم – ، والتي انتهت2 التحقيق في جرائم الحرب

  . 3يدخل تحت مفهوم الجرائم المرتكبة ضد القوانين الإنسانية 1915

لم من انتهاكات ما شهده العاد الحرب العالمية الثانية، إثر ولقد ازداد الاهتمام بهذه الجرائم بع       

أن يتضمن النظام الأساسي للقوانين والأعراف الإنسانية، ولذا كان من الطبيعي  خطيرة من جانب الألمان

  .''  الجنايات ضد الإنسانية'' سم إمفهوما للجرائم ضد الإنسانية تحت  4''نورمبورغ''لمحكمة 

الاختصاص القضائي التأكيد على  تم ''ليوغسلافيا السابقة'' نشأت المحكمة الدوليةوعندما أُ        

   للمحكمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية عندما يتم اقترافها في نزاع مسلح دولي

                                                           

 .) 110،111( إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص ص -1
2- Jun Antonio carrelle Salado ,la cour pénale internationale, l’humanité trouve une place dans le droit 

international ? Revue Générale de droit international public, N01 ; 1999 , p. (23) . 
  ) .51(علي وهبي ديب، مرجع سابق، ص  :وكذلك ) .48(سلمى جهاد، مرجع سابق، ص  -3
  .  من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ )ج/6(المادة  :أنظر -4
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قد نص على الاختصاص القضائي لهذه المحكمة لمحاكمة  ''رواندا''نظام محكمة  كما أنّ  .1أو داخلي

أو منهجي ضد  ،عندما يتم ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق ،المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية

دت المادة نفس الأفعال وعدّ . 2دينية ، أوعنصرية ، أوأو سياسية ،السكان المدنيين لأسباب وطنية

  . 3''محكمة يوغسلافيا''المذكورة في المادة الخامسة من نظام 

تعريف عام للجرائم ضد الإنسانية وعن قائمة عن وضع مؤتمر روما الدبلوماسي فلقد أسفر ا أمّ        

، ومقدمة هذه المادة في وثيقة المادة السابعة من نظام المحكمة ، ومن مراجعة نص4بالأفعال المكونة لها

  : أركان الجرائم يتبين ما يلي

   المسلحة تالمادة السابعة من نظام المحكمة لا تتطلب ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاعا إنّ      

نظام محكمة  وعلى عكس .وهذا ما جاء النص عليه .5بل قد تقترف هذه الجرائم حتى في وقت السلم

 ولا شك أنّ  ،، اللذان ربطا هذه الجرائم بوجود نزاع مسلح''يوغسلافيا السابقة''، ونظام محكمة ''نورمبورغ''

وبذلك يؤكد النظام  ،لقواعد العرفية السابقةشكل تطورا في مفهوم الجرائم ضد الإنسانية كما صاغتها اذلك يُ 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على مبدأ حماية السكان من تعسف الأنظمة الديكتاتورية 

  . 6والقمعية

  نا نفس الشرط المذكور في المادة الثالثة نص المادة السابعة من نظام المحكمة جاء متضمّ  كما أنّ        
                                                           

 . المادة الخامسة من نظام محكمة يوغسلافيا :راجع -1
 . المادة الثالثة من نظام محكمة رواندا :نظرا -2
قافة للنشر ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثعمر محمود المخزومي -3

 . )47(ص عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق،  :وأيضا .)316(ص ، 2008والتوزيع، عمان، 
 سي، اختصاصها التشريعي والقضائيإنشاء المحكمة، نظامها الأسا - ، المحكمة الجنائية الدولية،سعيد عبد اللطيف -4
 ) .240(، ص  2004، دار النهضة العربية، مصر، -وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر،
 العدد الأول، مة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، كلية الشرطة، دبيكمحمد يوسف علوان، اختصاص المح -5
 . ) 247(ص ، 2002جانفي، ،
  ) .72(صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص  :قريب جدا من هذا المعنى -6
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، وهو ضرورة وقوع أي فعل من الأفعال المدرجة في هذه المادة في إطار هجوم ''رواندا''من نظام محكمة 

قصد ، ويُ المدنيين مع ضرورة العلم بالهجومموجه ضد أية مجموعة من السكان  1واسع النطاق أو منهجي

ا يتضمن الارتكاب سلوكيً ا ، نهجً المادة السابعة من نظام المحكمة من )م/2(بهذا الهجوم طبقا للفقرة 

، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين في الفقرة الأولى من هذه المادة المتكرر للأفعال المشار إليها

، وهذا يعني خروج الأفعال المرتكبة دون علم و منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجومعملا بسياسة دولة أ

   الأصــيل ذه الأفعال ضمن الاختصاصـــوتبقى ه ،حكمةطيتها من اختصاص المـغـا أو تـاندتهـة أو مسدولـال

  .2الجنائي الوطنيللقضاء  

والذي قد يؤدي  ،المحك في تحديد الاختصاص عدّ يُ  إذأهمية  للركن السياسي فإنّ وفي هذا الصدد        

مة التي ، ومن ثم فهو ركن أساسي ورد ضمن عناصر الجري3إلى تحويل الجرائم من وطنية إلى دولية

، كما بعة من نظام روما الأساسي، وهذا في الفقرة الثالثة من مقدمة المادة الساأعدتها اللجنة التحضيرية

السياسة إلزامية إلى القيام  ، ومنه فالمفهوم أنّ ل هذه الأفعال عملا عسكرياه لا توجد ضرورة أن تشكأنّ 

تشجيع القيام بهذا الهجوم ضد  أوقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز بهذه الأفعال الجرمية تستدعي أن ت

  . 4المدنيين

   د السكانـا ضـمة مـنظـأو م ةـدولـباشرها الـي تـة التـياسـذه السـه رة أنّ ـفقـفس الـامش نـي هـد ورد فـوق        

                                                           

 . الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية :للإيضاح راجع -1
ماري  :من وكذلك كلا .) 474( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية -2

مرشد أحمد السيد وأحمد غازي ). 47(علي وهبي ديب، مرجع سابق، ص ). 651(كلود روبرج، مرجع سابق، ص 
 ) .161(الهرمزي، مرجع سابق، ص 

 بعة الأولىطعبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية، ال -3
  .) 53( ، ص2004 ،ني للأشغال التربوية، الجزائرالديوان الوط،
نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية  -، المحكمة الجنائية الدولية،محمود شريف بسيوني -4

: أيضا مرجعهرا جع  .) 31( ص ،2002، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، -والمحاكم الجنائية الدولية السابقة
Mahmoud Cherif Bassouni, Introduction au droit…………………,op ,cit; p.(134) .   
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جام والفشل المتعمد عن القيام بفعل معين بقصد ح، قد تقوم في ظروف استثنائية على أساس الإالمدنيين

  .1كاب هذا الهجومتشجيع ارت

كونة للجرائم ضد فلا تتطلب المادة السابعة في الأفعال الم ''رواندا''وعلى خلاف نظام محكمة        

كما لم تشترط هذه  ،أي لبواعث وطنية أو سياسية أو إثنية أو دينية ؛الإنسانية أن ترتكب بدافع التمييز

  . 2المادة اقتراف هذه الجريمة بالاتصال مع جريمة أخرى باستثناء الاضطهاد

ا الفقرة الأولى من مقدمة المادة السابعة الواردة ضمن وثيقة أركان الجرائم فنصت على الكيفية وأمّ        

  .  ريمة والعقوبةالتي يجب بها تفسير المادة السابعة وأن يكون ذلك في ضوء مبدأ شرعية الج

ية الدولية والملاحق الخاصة بها المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائ مما سبق أنّ  ونستخلص       

نظمت الجرائم ضد الإنسانية من حيث الصياغة على نحو يعطي مزيدا من الدقة ويعكس التطور ،

 .  3الملحوظ في القانون الدولي العرفي

  الإنسانية  أركان الجرائم ضد: ثانيا 

  ل من حيث التي تخضع للاختصاص الداخلي لمحاكم الدو  تشابه الجرائم ضد الإنسانية مع الجرائمت       

   ريمة ضدـــاقب عليها كجـــومعاقب عليها في القـــوانين الــــداخلية ريمة معـــفالقتل ج الأركان العـــامة للجـــريمة،

 هذه الجريمة جريمة دولية فإنها لا تتحقق إلا إذا وبما أنّ  ،4 معينةية إذا توافرت فيها متطلبات الإنسان

وسنقوم بشرح هذه الأركان بشيء من  ،الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الدولي ؛أركانهاتوافرت 

  : التفصيل على النحو الآتي 

                                                           

 . ) 59( عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص -1
نبيل صقر، مرجع  :وأيضا .)151( مرجع سابق، ص، ...............عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي -2

 ) .76(سابق، ص 
    .Maupas Stéphanie,op ,cit; p.(32) :لكذوك) . 48(ص  ،سامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابق -3

    سانية، دار آمنة للنشر والتوزيعالكسار، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإن علي انسلو  -4
 .) 121( ، ص2014الأردن، عمان، ،
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 من الأفعال الخطيرةيقوم الركن المادي في الجريمة ضد الإنسانية على مجموعة  :الركن المادي  -أ

    جموعة من البشر يجمعهم رباط واحد؛ سياسيم، أو 1التي تصيب إحدى المصالح الجوهرية للإنسان،

 .  )ذكر أو أنثى(أو متعلق بنوع الجنس  ،، أو إثنيعرقي، أوديني، أو ثقافي، أو قومي أو،

        في إطار هجوم واسع النطاق، فيجب أن ترتكب عال التي يتحقق الركن المادي بهاا الأفأم        

تنفيذا  ،مـن نظام روما) 7/1(ادة ـمـص الــسب نـدنيين حـان المـكـن السـة مـوعـجمـد أي مـضأو منهـجي ،

  .2أو تعزيزا لهذه السياسة ،قضي بارتكاب هذا الهجومي تنظيمأو  لسياسة

  : من نظام روما تقع الجريمة ضد الإنسانية بأحد الأفعال التالية  )7/1(وبموجب نص المادة  

ويستوي أن يقع بسلوك إيجابي أو سلبي أو بأي طريقة يتحقق بها إزهاق :  )المقصود(3القتل العمد -1

 .4الروح

، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام ل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشيةتشم :الإبادة  -2

والمشرع لم ينص على الإبادة الجماعية الواردة بجرائم الإبادة  .بقصد إهلاك جزء من السكان ،اءوالدو 

ولكنها كجريمة دولية تدخل في إطار الجرائم الدولية ضد الإنسانية من خلال ، الجماعية السابق تناولها

- من الأشخاص  متى حدثت جريمة إبادة مجموعة ،وبمعنى آخر .5إبادة منهجية في إطار هجوم واسع

ولم تكن لدى من ارتكب هذه الجريمة نيه إبادة هؤلاء الأشخاص بسبب عوامل عرقية مهما كبر عددهم 

  د ـم ضـرائـجـاق الـطـي نـل فـدخـناس وتــادة الأجـة إبـمـريــاق جـطــن نـرج مـخـا تـفإنه - ةـوميـة أو قـنيــينية أو إثـد

                                                           

 لى، مركز دراسات الوحدة العربيةالجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، الطبعة الأو  صار، مفهومنوليم جورج  -1
 ) .82-81(صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص   :انظر أيضا. ) 113( ، ص2008بيروت، لبنان، ،
      شر والتوزيعالزمان للن المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، الطبعة الأولى، دار جليس خالد حسن أبو غزالة، -2

 . ) 300( ، ص2010،عمان، الأردن، 
 . ة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةعمن المادة الساب )أ/1(الفقرة  :راجع -3
 .) 179( مرجع سابق، ص، ...............الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ةسهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإباد -4

5 - Mahmoud Cherif Bassiouni : crimes against Humanity in international criminal law , crimes 12 d, ed. (new 

York) transnational publisher  inc, 1998.p.(16)  .  
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 .1الإنسانية متى توافرت شروطها

، أو هذه السلطات جميعها الملكية من السلطات المترتبة على حق ويعني ممارسة أي  : 2الاسترقاق -3

           تجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفالبما في ذلك ممارستها في سبيل الا ؛على شخص ما

 . معاملتهم معاملة سالبة للحرية أو،

ويعني نقل الأشخاص ) د /2و 1المادة السابعة الفقرتين( :إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  -4

 أو بأي فعل قسري آخر دون ،من المنطقة التي يوجدون بها بصفة مشروعة بالطرد 3المعنيين قسرا

ومن أبرز الأمثلة عن هذه الجريمة ما تقوم به إسرائيل منذ قيامها  .مبررات يسمح بها القانون الدولي

وما قامت به القوات الصربية  4المجاورة أو داخل فلسطين إلى الدولسواء  ،نمن تهجير للفلسطينيي 1948

 . 5بغرض إفراغ الإقليم منهم وتوطين الأقلية الصربية فيه ،من ترحيل لأهالي البوسنة والهرسك

 واعد الأساسيةــالف القــما يخــرية البدنية لــد على أي نحو آخر من الحـرمان الشديــن أو الحــالسج -5

حرم ، أو يَ كب هذه الجريمة بسجن شخص أو أكثروتوصف هذه الجريمة بأن يقوم مرت : 6للقانون الدولي

شكل ، وأن تصل جسامة هذا السلوك إلى الحد الذي يً حرمانا شديدا من الحرية البدنية أو أكثر اشخص

 . للقواعد الأساسية للقانون الدولي 7انتهاكا

                                                           

 .) 122( سلوان علي الكسار، مرجع سابق، ص -1
 . روما الأساسي ممن المادة السابعة من نظا )ج/2(و  )ج/1(الفقرة  :اجعر  -2
أو القسر الناشئ مثلا  ،وإنما يشمل التهديد باستخدامها ،يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية ، لا''قسرا''مصطلح  -3

أي  أو ،ستخدام السلطة ضد الشخص المعنياعن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة 
 . )2(، هامش )115( سابق، ص وليم جورج نصار، مرجع .شخص آخر

 .  وما بعدها) 39( سابق، صالمرجع السلوان علي الكسار،  -4
وقد أشار إلى هذا  ) .68(سابق، ص  ، مرجععبد القادر البقيرات :جع إلىار  لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع -5

 ) .10(مرجع سابق، ص ............... علي وهبي ديب في مقدمة مؤلفه، المحاكم الجنائية الدولية :الموضوع
 . ه من نظام روما الأساسي/1السابعة  فقرة  ةالماد -6
نشر والتوزيع، عمان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للليندة معمر يشوي،  -7

 . )69( سابق، صالمرجع ال، عبد القادر البقيرات :وكذلك .)1(، هامش )201( ، ص2008الأردن، 
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من المادة السابعة من نظام المحكمة ) و/1(حسب ما نصت عليه الفقرة -قصد بالتعذيب ويُ : التعذيب  -6

موجود تحت سيطرة المتهم  بشخص ،عقليابدنيا أو  ، سواءاة شديدةتعمد إلحاق ألم شديد أو معان - 

   منها  اأو يكونان جزءً  ،ألم أو معاناة ينجمان عن عقوبات قانونية ولكن لا يشمل التعذيب أي  ،وإشرافه

 . 1جة لهاأو نتي

ف بأنه ويعر  ،وهذه الأفعال هي الاغتصاب:  2الاعتداءات المتعلقة بالجنس التي تشمل عدة أفعال -7

ا أمّ  ،3أو القسر ،أو التهديد بها ،يرتكب على الشخص باستعمال القوة ،انتهاك جسدي ذو طبيعة جنسية

   المتصلة بالحق في ملكية شخصالاستعباد الجنسي فيمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات 

 4جنسيالطابع ال، ويدفعهم إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهمأو 

أكثر ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي راه على البغاء فتقع بدفع شخص أو ا جريمة الإكأمّ 

 . 5ا على أموال وفوائد أخرىويحصل مرتكبه ،باستعمال القوة أو التهديد أو القسر

 على التكوين ولادة غير المشروعة بقصد التأثيرالحمل القسري إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى ال

، ولا يجوز بأي حال تفسير 7، أو ارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الدولي6لأية مجموعة من السكان العرقي

النظام الأساسي للمحكمة  ونرى بأنّ  8المتعلقة بالحمل القوانين الوطنية سّ هذا التعريف على نحو يمُ 

        ، وليس كما جرت عليه العادةاهيم السابقة وجعلها على إطلاقهاع في المفالجنائية الدولية قد وسّ 
                                                           

 . )71( مرجع سابق، ص، عبد القادر البقيرات :راجع أيضا. )34( صمرجع سابق،  نصر الدين بوسماحة، -1
 . المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية  :راجع لمزيد من التفصيل -2
 . ) 106( ف، مرجع سابق، صسوباسل يو  يلمحمود ضاري خل -3
  .) 117( وليم جورج نصار، مرجع سابق، ص -4
 .) 194( أحمد عبد الحكيم عثمان، مرجع سابق، ص -5
راجع  .)600( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء -6

   op,cit; p (37) . ............................: crimes against bassiouni Mahmoud cherif  :مرجعه أيضا
  .) 123( سلوان علي الكسار، مرجع سابق، ص -7
  . ) 190( مرجع سابق، ص، ...............سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية -8
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ممارسة أي فعل من الأفعال  بل يفهم من إطلاق النص أنّ ، في القوانين الوطنية على المرأة وحدها

 سواءعلى حد  1سواء ارتكب على رجل أو امرأة ،الجنسية المنصوص عليها يعتبر جريمة ضد الإنسانية

 .2من هذا الهجوم اطالما توافر فيه شرطا الهجوم الواسع النطاق والعلم بكون الفعل جزءً ،

حال ارتكابها في سياق نزاع  ،ئم الحربهذه الطائفة من الجرائم تدخل أيضا ضمن جرا ويلاحظ أنّ        

  .  من النظام الأساسي للمحكمة) 22(و) أ.8/2(وهذا ما تضمنته المادة  ،مسلح أو ارتباطها به

أكثر حرمانا شديدا ن يتسبب مرتكبها في حرمان شخص أو ويلزم قيام جريمة الاضطهاد أ: الاضطهاد -8

 الشخص ون استهداف الجاني لهذاـوأن يك ،دوليـانون الـــالقا يتعارض مع أحكام مَ لِ  وقهم الأساسيةـمن حق

أو هؤلاء الأشخاص المنتمين لفئة أو جماعة معينة قائما على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية 

، وأن يكون ارتكاب هذا السلوك قد جاء 4 رها القانون الدوليحضِ لأسس التي يُ غيرها من اأو  3 أو دينية

 7/1(الأفعال الواردة في المادة  من متصلا بأي(  الجرائم التي جريمة من  من النظام الأساسي أو بأي

 جريمة الاضطهاد أكثر الجرائم ضد الإنسانية أهمية وأشدها خطورة عدّ وتُ  5في اختصاص المحكمة تدخل

 .6كراهالإمما دعا البعض إلى تسميتها بجرائم  ،ا تنطوي عليه من تمييز شديد في المعاملةمَ لِ ،

  ي ارتكابها بقصد جنائي ـص فـن شخـثر مـد يشترك أكــريمة قـجـذه الــوه:  7الاختفاء القسري للأشخاص -9

                                                           

 .) 87،89(عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق، ص ص -1
سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإبادة والجرائم ضد  .)124( وليام جورج نصار، مرجع سابق، ص :راجع كلا من -2

 . ) 191( مرجع سابق، ص، ...............الإنسانية
     والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،)13(عليه في ميثاق الأمم المتحدة المادة  ص الاضطهاد نُ  تجدر الإشارة أنّ  -3

 .) 196- 195( ص ،أحمد عبد الحكيم عثمان، مرجع سابق :انظر .)14(والمادة ) 02(في المادة 
 . )4(و) 3(و) 2(و) 1(، هوامش )202(ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -4
  ) .283-282( صسابق، المرجع ال، ...............الفتلاوي، جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانيةسهيل حسن  -5
 .) 149( مرجع سابق، ص، بدر الدين محمد شبل -6
فرج علواني هليل : وشرحا لهذه الفقرات راجع . ة من نظام روما الأساسيعالفقرة الأولى والثانية من المادة الساب :راجع -7
  ) .3(، هامش )118- 117(مرجع سابق، ص ، 
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لزم ويَ  ،2وهي من الأفعال التي استحدث النظام الأساسي تضمينها في الجرائم ضد الإنسانية 1مشترك

واحتجازهم أو اختطافهم أو غيرها من الأمور  ،لقيامها أن يقوم مرتكبها بإلقاء القبض على شخص أو أكثر

، ثم رفضه الإقرار بحرمان هؤلاء لشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهمالتي يترتب عليها حرمان هذا ا

 رمانهم ـدف حـودهم بهــاكن وجـن أمــعأو  ،رهمـصيـن مـومات عـعلـطاء مـإع، أو ن حريتهمـخاص مـالأش

 . الزمنن الحماية فترة طويلة من ـم

 المساواة بين بني البشرية عن مدى الإخلال بروح الإخاء و ر العنصر عب تُ : الفصل العنصري -10

   4نسانيةاللاإاقة في تجريم مثل هذه الأفعال ، وقد كانت الأمم المتحدة سبّ 3وتتعارض مع القيم الإنسانية،

وهذه الأخيرة  ،)ي/1(فقرة بعة لى هذه الجريمة في مادته الساثم جاء نظام روما الأساسي بالنص ع،

      تماثل ،هي أفعال لا إنسانية جريمة الفصل العنصري على أنّ ) 7/2/2(جاءت بتعريفه في المادة 

قوامه الاضطهاد  ،سيوترتكب في سياق نظام مؤسّ ) 1(في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 

    زاء أي جماعة أو جهات عرقية أخرىالمنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إ

 . 5وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام،

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأفعال  )7/1(دت المادة وبعد أن عدّ  ،وفي الأخير       

أضافت في الفقرة  ،المادي للجريمة ضد الإنسانية الواقعة في اختصاص المحكمةالتي تشكل الركن 

سبب عمدا في حدوث معاناة تَ أفعال غير إنسانية أخرى تماثل في طبيعتها وخطورتها ما تَ ) ك(الفرعية 

   نيةالإنسا وسيع لإطار الجرائم ضدوهذا ت .شديدة أو أذى خطير يلحق الجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

                                                           

  .) 119( إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص -1
 .) 125( قيد نجيب محمد، مرجع سابق، ص -2
 . ) 125( سلوان علي الكسار، مرجع سابق، ص -3
 . 1973 ونقصد هنا الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام  -4
  ) .120(سابق، صالمرجع الالعناني،  محمد إبراهيم -5
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  . 1خلافا للمحاكم الجنائية الدولية السابقة،

يلزم لقيام هذه الجرائم ودخولها في اختصاص المحكمة  :الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية  - ب

الخاصة بكل ، وهو ما أكدت عليه الأركان لركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادةالجنائية الدولية توافر ا

 ، حيث اشترطت لقيام أي جريمة من هذه الجرائم أن يكون مرتكبها على علم بأنّ الجرائمجريمة من تلك 

مة ضد مجموعة أو منهجي تقوم به دولة أو منظ ،سلوكه أو تصرفه قد جاء كجزء من هجوم واسع النطاق

 ان جزءً أي أن يكو  ،أو كانت لديه وقت ارتكاب هذا السلوك أن يكون له هذه الطبيعة من السكان المدنيين،

  . 2من هذه السياسة أو تعزيزا لها

      كما يلزم أيضا أن تكون نية الجاني أو مرتكب الجريمة قد اتجهت لإحداث النتيجة المترتبة       

 . 3عن سلوكه هذا كنية إزهاق الروح في جريمة القتل أو جريمة الإبادة

توفر  نّ أوم النظامي أو واسع النطاق حيث ويأتي الركن المعنوي كنتيجة منطقية لشرط توافر الهج       

أفعاله تأتي  إدراكه بأنّ  إذ أنّ  ؛النية الإجرامية يفترض علم الجاني بالهجوم وموقعه ضمن السياسة المتبعة

  .4وهذا ما يميز الجرائم ضد الإنسانية ،تنفيذا لخطة ما ضد المدنيين

 عن  رائم ضد الإنسانيةـــالجيختلف مفهـــوم الـــركن الـــدولي في  :رائم ضد الإنسانية ـالركن الدولي للج -ج

، وهذا الركن في الجرائم الدولية الأخرى يتمثل في وقوع أفعال الاعتداء فيها 5مفهومه في الجرائم الأخرى

  .على خطة ترسمها الدولة وتنفذها أو تقبل بتنفيذها على دولة أخرى أو رعايا دولة أخرى  بناءً 

وإنما يكفي  ،الركن الدولي فيها ليس له المعنى المزدوج السابق ، فإنّ أما في الجرائم ضد الإنسانية       

    اـعهـجمـتشرية ـب الدولة ضد جماعة بـانـن جـة مـومـرسـة مـطـخـيذا لـفـنـت تـعـد وقـمة قـريـجـون الـكـره أن تـوافـلت

                                                           

  ) .125(سلوان علي الكسار، مرجع سابق، ص  -1
2 - Pazartzis, Photini op, cit; p (21) .et aussi: Mahmoud Cherif Bassiouni: crimes against……….. op,cit; p. (37). 

  .) 94( مرجع سابق، ص ،عادل عبد االله المسدي -3
 . )150( نجيب حمد ، مرجع سابق ، ص اقيد -4
  ) .137(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  . وما بعدها) 244( سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص :راجع -5
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ة الدولة أو لا تحمل تلك تكون الجماعة تحمل جنسي، ويستوي بعد ذلك أن عقيدة معينة أو رباط معين

، والغالب هو ارتكاب هذه في تلك الجريمة وطنيا أو أجنبيا ، أي يستوي أن يكون المجني عليهالجنسية

  .1، وفي هذه الحالة يكون الجاني والمجني عليه من رعايا الدولة نفسهاوطنيينالجريمة على ال

  مة العدوانجرائم الحرب وجري: المطلب الثاني 

   اختصاص الدولية، كون أنّ  ق للمحكمة الجنائيةوسميت هذه الجرائم بالجرائم ذات الاختصاص المعلّ      

    ، فبعد أن نصت المادة الخامسة2مرتبط بأحكام خاصة أخرى وبقيود معينة اختصاص هذه الأخيرة

سرعان ما كشفت لنا الفقرة الثانية من المادة نفسها تقييد  ،على جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة

من النظام ) 123(و) 121(اد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتينقه لحين اعتمياختصاص المحكمة وتعل

   بالنظرضع الشروط والأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها ـــ، ويف جريمة العدوانعرّ ، يُ الأساسي

  .3يجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، و في هذه الجريمة

، بل واصل دوان من الاختصاص الأصيل للمحكمةولم يتوقف نظام روما عند إخراج جريمة الع       

 )124(جاءت به المادة  ، وبنص طال هذه المرة جرائم الحرب، ليَ 4قضم الاختصاص الموضوعي وتعليقه

ق عندما تصبح طرفا علّ ، حيث سمحت هذه المادة للدولة أن تُ لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظام امن ال

، أو المرتكبة الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها م قبولها اختصاص المحكمة على جرائمفي هذا النظام عدَ 

ويمكن للدولة  ،بالنسبة لها التنفيذسنوات تبدأ من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز  7على إقليمها لمدة 

  .  سحب هذا الإعلان وقت ما تشاء

   ارج منـى الخـا إلـنودهـل جـرسادة ما تُ ـي عـدول التـوف الـد تخـبديـحكم بتـود مثل هذا الـوقد برز وج        
                                                           

 ) .125-124(صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص  :وكذلك .) 305( خالد حسن أبو غزالة، مرجع سابق، ص -1
 .) 153( سابق، صمرجع ، بدر الدين محمد شبل -2
 .) 317-316( عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -3
  .) 390( مرجع سابق، ص، علي جميل حرب -4
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  .1ه من جرائم حربنمحاكمة هؤلاء الجنود أمام المحكمة عما يرتكبو 

التي نصت على أنه لا  )120(يتناقض بل يلغي نص المادة  )124(مادة مضمون ال رغم أنّ        

لم تنص على وقف  -)124(أي المادة  -كما أنها الأساسي يجوز إبداء أية تحفظات عن هذا النظام

 نفاذ نظام روما في الدولة الطرف سريان مفاعيل هذا الحكم الانتقالي أو مضمون المادة بعد سنوات من

بل ترك النص على  ،بوضوح حق الدولة الطرف باستعمال هذا الحكم الانتقالي لفترة واحدة فقطد ،ولم تحدّ 

  .2!عموميته

وجود هذه الأحكام هو ما يميز هاتين الطائفتين من الجرائم المندرجة في نطاق  ويبدو أنّ        

، وهاتان الطائفتان ية، وفق ما نص عليه نظامها الأساسالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولي

  . )الفرع الثاني(وكذا جريمة العدوان  ،)الفرع الأول(هما جرائم الحرب 

  جرائم الحرب: الفرع الأول 

موسا حتى ، ومع ذلك لم تشهد تنظيما قانونيا مللحرب أسبق الجرائم الدولية ظهوراتعتبر جرائم ا       

على أنها صراع بين القوات المسلحة لكل من الدول ر سَ فَ ، حيث كانت الحرب تُ بداية القرن التاسع عشر

، وهو لطرف الآخرترمي كل منها إلى الحفاظ على حقوقها ومصالحها في مواجهة ا ،المتحاربة والمتنازعة

  دولة ـقق للـان يحـرب إذا كـي الحـا فـروعـد مشـمل يعـل عـر كـبـي تعتـة التـديـيـقلـار التـوع الأفكــى شيـما أدى إل

  .3افها ومصالحهاأهد

 وب إتباعها، اهتم المجتمع الدولي بوجر تلاشت وظهرت قواعد تحكم الحروبهذه الأفكا إلا أنّ        

ووثيقتي  ''1899،1907لاهاي ''واتفاقيتي'' 1864الصليب الأحمر''اتفاقية  ،منها على سبيل المثال؛

                                                           

حاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل للطباعة والنشر ميوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في  دول -1
 . )1(هامش ، )118( ، ص2013وزو، الجزائر،  يوالتوزيع، المدينة الجديدة، تيز 

 .) 390( مرجع سابق، ص، علي جميل حرب -2
 .) 206( زياد عيتاني، مرجع سابق، ص -3
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من خلال اتفاقيات  1إلى أن وصلت أحكام جرائم الحرب إلى النضج 1946و 1945'' نورمبورغ وطوكيو''

  .19772والبروتوكولين الإضافيين لها لعام  1949لعام  ''ةجنيف الأربع''

   ة القواعدالثاني تحيث أوضحت الأولى القواعد الواجب تطبيقها في النزاعات المسلحة الدولية، وحدد      

لاهاي  :أي (ة للتوفيق بين القواعد المتعلقة بأساليب القتال ووسائله في محاول ،القواعد الواجب تطبيقها

جنيف  :أي(ن الحماية لأشد الفئات معاناة في النزاعات المسلحة ؤم والقواعد التي تُ  ،من جهة 3)1907

1949(4.  

، الذي ا نظام المحكمة الجنائية الدوليةمد عليهتَ لت جميع هذه الوثائق الأسس التي اعْ وقد شكّ        

اختصاص المحكمة  في مادته الخامسة على امتداد ، فنصّ ور السابق للقانون الدولي العرفيس التطعكَ 

  ومها إلى أن وصلتـــمفه واتساع ورـــريمة من خلال تطـــذلك وجب التعرض لهذه الجـــ، ولإلى جرائم الحرب

 2010نتائج المؤتمر الاستعراضي الأول لسنة ل، ثم )ثانيا( ولأركانها ،)أولا( إلى المحكمة الجنائية الدولية 

  ) .ثالثا( حول جرائم الحرب

  تعريف جرائم الحرب : أولا 

  وكذلك إسهامات الفقه الدولي في وضع  ،لقد بذلت جهود دولية معتبرة متمثلة في الاتفاقيات الدولية       

  .وبيان قواعدها لتكون واضحة المعالم  ،تعريف لجرائم الحرب

  ، وهي الجنود أو غيرهم من أفراد العدو هاـوم بـي يقـداء التـمال العـأع'' ها ـبأنّ  5''أونبهايم ''فها فقد عرّ        

                                                           

  ) .210-207( ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -1
          النهضة العربية، القاهرة محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، دار -2
 .) 121( ص ،2006،
 ) . 122- 121(نفس المرجع، ص  -3
 .) 153( نجيب حمد، مرجع سابق، ص اقيد -4
 كتوراه في القانون الدولي العاملمخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة د -5
  .) 37( ، ص2015جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ،
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  .''شكل انتهاكا للقانون الجنائي الدوليفي ذات الوقت تُ 

لاهاي تلك الجرائم ضد قوانين وعادات الحرب التي تضمنتها اتفاقيات '' بأنها  ''دي فابر''فها عرّ ويُ        

  .1''والاتفاقيات المنعقدة في جنيف

        كل فعل عمدي يرتكبه أحد '' ها بأنّ  ''صلاح الدين عامر''فها الدكتور أما في الفقه العربي فقد عر

  ون الدولي الإنساني ـانـواعد القـن قـدة مـاعـا لقـانتهاك ،د المدنيينـارب أو أحـرف محـة لطـوات المسلحـراد القـأف

  .2''الواجبة الاحترام

      ولاسيما في إطار خطة  –الجرائم التي تمثل'' بأنها  ''حسن حنفي عمر''فها الدكتور عرّ كما يُ        

وللقوانين  1949انتهاكات جسمية لاتفاقيات جنيف لعام  ،- أو سياسة عامة أو هجوم واسع النطاق

  .3''ةوالأعراف السارية على المنازعات الدولية وغير الدولي

        الأعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف '' من لائحة نورمبورغ بأنها  )ب/6(فتها المادة وقد عر

  .4''الحرب

        دون أن تعدد صور جرائم الحرب على ''طوكــيو'' من ميثاق محكمة ) ب/50(فتها المادة كما عر ،  

  الحرب  رافــــعأين و ــوانــل انتهاك لقــ، أو كضارة أثناء قيام الــحـربهــاكات أو أفعال ما يحدث من انت'' ها ـأن

  .5''السارية 

  من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على اختصاص المحكمة  )2(وأشارت المادة        

                                                           

 .) 205( ر، مرجع سابق، صفاعد الواحد محمد ال -1
دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ، تأليف مجموعة من المتخصصين  - ،صلاح الدين عامر، القانون الدولي الإنساني -2

 ص ،2000القاهرة، ،، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية- بملاحقة مجرمي الحرب ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
)441 (. 
محاكمة صدام  – ،حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية :هراجع مؤلف -3

 .) 230( ، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة ،  ،-حسين
 .) 40( بلقاسم، مرجع سابق، صلمخلط  -4
 .) 297( خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص -5



 صاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارستهطبيعة اخت                       اب الأولـــــــالب 

51 

 

، كما تضمنت ت جنيفاب انتهاكات جسمية لاتفاقاأعطوا أوامر بارتكملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أو ب

من هذا النظام اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لقوانين وأعراف  )3(المادة 

  .1الحرب

    اشاتـن النقـيرا مـطا كبـرب قسـرائم الحـوع جـذ موضـلقد أخـ، فدوليةـنائية الـكمة الجـام المحـي نظـا فأمّ        

، ولكن في النهاية تم التوصل إلى صياغة المادة الثامنة من النظام 2الاقتراحات نظرا لتباين الرؤى ولكثرة

  : دت في فقرتها الثانية جرائم الحرب في الأساسي حيث حدّ 

ل شكّ د النص الأفعال التي تُ ، ثم عدّ 1949أوت  12يات جنيف المؤرخة في الانتهاكات الجسمية لاتفاق -أ

 .جرائم الحرب تحت هذا الإطار 

الأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النظام هاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و لانتا - ب

 .الثابت في القانون الدولي 

وقـــوع نزاع مسلح في حالة  ''ةجنيف الأربع''المشتركة بين اتفاقيات  )3(مة للمادة ـالانتهاكات الجسي -ج

  فعلياين اشتراكا ـــر مشتركــاص غيـــالمرتكبة ضد أشخ الجسيـــمة الـمن الأفع ، وهي أي غير ذي طابع دولي

  .3الأعمال الحربيةفي 

 ذات الطابع لسارية على النزاعات المسلحة غيرالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف ا -د

  . 4للقانون الدولي بتفي النطاق الثا الدولي

  ن الانتهاكات الجسيمة للقوانين ـة عـجـناتـة الـدوليـرائم الـجـال يـف رـظـنـالـب ةـيـنائـجـة الـكمـمحـتص الـم تخـن ثـوم

                                                           

  .) 456( صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص -1
2-Grégory, Berkovicz , la place de la coure pénal internationale dans la société des états , l’harmattan , paris , 

2005, p.(149) . 

  ) .234(حسن حنفي عمر، مرجع سابق، ص  :أيضا رانظ.) 44( بلقاسم، مرجع سابق، صلمخلط  -3
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر - جرائم الحرب وجرائم العدوان - سهيل حسن الفتلاوي، القانون الدولي الجنائي، -4

  .) 19( ، ص2011الأردن،  ،والتوزيع، عمان
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 ذاوسواء كان النزاع المسلح  ،عرفية ، سواء كانت مكتوبة أومة لسير العمليات الحربيةوالقواعد المنظ 

  .1غير ذي طابع دولي امسلحً  انزاعً  وصفة دولية أ

انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة  المؤتمر في اعتبار أنّ الذي أحرزه  ورغم هذا النجاح       

م استخدام جر هم فشلوا في إدراج نص يُ إلا أنّ  ،خلال النزاعات المسلحة غير الدولية هي من جرائم الحرب

 قتجريم استخدام هذه الأسلحة معلّ يبقى و ، 2ها، وخاصة الأسلحة النوويةأسلحة الدمار الشامل بشتى أنواع

التطرق إلى مضمون ، وسيتم 3منه )122(و )121(على تعديل النظام الأساسي حسبما تقتضيه المادتان 

  . 2010جرائم الحرب عند تناول نتائج مؤتمر روما الاستعراضي لسنة بالتعديلات الخاصة 

  أركان جرائم الحرب : ثانيا  

، وذلك بالمخالفة لميثاق التي تقع أثناء الحربهي الأفعال جرائم الحرب  لقد سبقت الإشارة إلى أنّ        

وجرائم الحرب  .دته قوانين الحرب وعاداتها في العرف الدولي والمواثيق والمعاهدات الدوليةالحرب كما حدّ 

الجرائم الدولية يلزم لقيامها توافر ثلاثة أركان رئيسية هي الركن المادي والمعنوي والركن كغيرها من 

  .الدولي 

ل انتهاكا أو خرقا للقواعد شكّ ويتمثل في الفعل أو السلوك الذي يُ  :المادي لجرائم الحرب الركن  -أ

 نت هذه القواعد عرفية أم اتفاقية، سواء كا4مة لسلوك الأطراف المتحاربة أثناء العمليات الحربيةالمنظ 

نون الدولي ذات الصلة ويتطلب توافر هذا الركن أن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة تعاقب عنها قواعد القا،

                                                           

 ) .127(محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  ) .104- 102(ص  عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق، -1
دراسة في محكمة ليبزج، نورمبورغ وطوكيو، يوغسلافيا  -القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، علي يوسف الشكري، -2

ك للطبع والنشر، القاهرة   ، الطبعة الأولى، إيترا- السابقة، رواندا والمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لأحكام نظام روما الأساسي
 .) 153( ، ص2005،
 .) 12- 11( محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص -3
  . )57(، ص مرجع سابق، ............جرائم الحرب وجرائم العدوان -القانون الدولي الجنائي، سهيل حسن الفتلاوي، -4
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سلبيا والنتيجة المترتبة عن هذا  وسواء كان إيجابيا أ ،مع ضرورة وجود علاقة السببية بين السلوك المادي

 .1السلوك

 ، ولذلك نجد أنّ تعدد السلوك أو الفعل المنشئ لهاوصورة الركن المادي لجرائم الحرب تتنوع حسب        

ل جرائم الحرب شكّ ن الإشارة إلى صور الأفعال التي تُ نص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي قد تضمّ 

عدد هذه الجرائم يمكن أن يتزايد حسب التطور  على سبيل المثال وليس الحصر، ويترتب على ذلك أنّ 

  .2الذي يطرأ على مفهوم قوانين وأعراف الحرب

 3ين المادة الثامنة من نظام روما الأساسي التي احتلت المساحة الأكبر فيهلع على أهم مضامط ونَ        

  :كل فعل يتطلب بحثا بذاته وهي  لأنّ  ،ودون الخوض كثيرا في تفاصيل الأفعال وأوصافها

ل شكّ ، مع تحديد الأفعال التي تُ 1948أوت  12يات جنيف المؤرخة في الانتهاكات الجسيمة لاتفاق -1

) 44(الاتفاقية الأولى والمادة من ) 53(و )50(حكام الواردة فيها، وهو ما تضمنته الموادهاكا جسيما للأانت

وقد  .من الاتفاقية الرابعة )147(من الاتفاقية الثالثة، والمادة) 13(من الاتفاقية الثانية، والمادة) 51(والمادة

الذين تحمــيهم  سواء وقعت ضد الأشخاص أو الممتلكات ،الــن نظام روما النص على هذه الأفعم تضَ 

 .4اتفاقية جنيف ذات الصلة

ين والأعـــراف السـارية عـلى الـمنازعات الـدولية المسلحة فـي النطاق  ات الخطيـرة الأخرى للقوانالانتهاكـ -2

المدنيين بشكل رئيسي  ، حماية السكان5فعلا 26الثابت للقانون الدولي، وتضمنت الأفعال البالغ تعدادها 

                                                           

 .) 283( عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -1
  ) .141(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  ) .123( العناني، مرجع سابق، صإبراهيم محمد  -2

، وفقا للنسخة العربية 28الـمن مجموع صفحات نظام روما   ''A4'' صفحات حجم  6استغرقت جرائم الحرب مساحة  3-
صفحة  88من مجموع النسخة الإنجليزية البالغة  ''A4''صفحات حجم 7مساحة المعتمدة لنظام روما، بينما استغرقت 

  ) .155(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  :انظر. للنظام
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )أ - 8/2(المادة  :راجع -4
  .ي من نظام روما الأساس) ب - 8/2(المادة  :راجع -5
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     ، والحد من فضاعة الحرب بتهذيبها واختصارها1وممتلكاتهم أثناء العمليات العسكرية أو الاحتلال

تسبب بطبيعتها '' على الضرورات والأهداف العسكرية، ووصف استخدام الأسلحة السامة كالقذائف والتي

 .ل الأسلحة النووية على أنها جرائم حرب، واستبعدت استعما'' أضرارا زائدة 

 دوليـانون الـابت للقـطاق الثـالني ـدولي فـابع الـير ذات الطـزاعات المسلحة غـي النـالانتهاكات الواقعة ف -3

، ولكن ما بقا في النزاعات المسلحة الدوليةتكرارا للأفعال المذكورة سا 2وقد جاءت هذه الأفعال المرتكبة

    والتي تنص على حماية المدنيين ،الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيفيميزها هو إدخال محدد للمادة 

من النظام المقصود بالنزاعات  )8/2(من المادة ) ، ود(، وعرفت الفقرتان 3في النزاعات المسلحة الداخلية

ول منازعات مسلحة تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطا'' المسلحة الداخلية بوصفها أنها 

فهي لا  ؛وبالتالي ''الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات

      أعمال العنف المنفردة ب أو لشغتنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال ا

 .4المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلةأو 

  :ى النص على جرائم رئيسية أخرى منها هذا بالإضافة إل

   اإذ .رائم الحربوتعتبر ضمن ج ،والمنصوص عليها حصرا في النزاعات المسلحة الدولية ،جرائم البيئة -4

 .5كانت نتيجة تعمد شن هجوم وإحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية

 التاريخية، ودور العبادة، والآثار يريةـالخباني المخصصة للأغــراض التعليــمية أو الفنية أو ماية المــح -5

 .6شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية ،وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،والمستشفيات،

                                                           

  .) 365( مرجع سابق، ص، علي جميل حرب -1
 .  من نظام روما الأساسي، و ، ه ،د  ، المقاطع ج )8/2(المادة  -2
  op, cit;p (42). Note.(20) . Pazartzis, Photini:وأيضا .) 268( محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص -3
 .) 387( ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -4
 .من نظام روما الأساسي  )4/ب ،8/2(المادة  :راجع -5
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )  9/ب ،8/2(المادة  -6
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 ، والتي كانت موضع1أفعال الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري -6

مطالبة شديدة من الدول الأوربية والمنظمات غير الحكومية لاعتمادها كجرائم حرب مستقلة ضمن 

  كذلك الأمر . )الجرائم ضد الإنسانية(مع إحالة تعريفها إلى المادة السابعة من النظام  ،اختصاص المحكمة

  .2ون محاكمة نزيهةد ،وتجنيد الأطفال والإعدامات عال التعذيب والعنف وأخذ الرهائنبالنسبة لأف

  وإن كان يتلاءم ،الإسهاب في تعداد الأفعال في المادة الثامنة نخلص من كل ما سبق إلى أنّ        

  لغموض ،إلا أنه خلق صعوبات وعوائق قانونية أمام تطبيقها ،إلى حد بعيد وطبيعة نظام روما الجنائية

ومن ناحية أخرى أدى إلى الإقصاء الفعلي للمحكمة عن ممارسة  أو لعمومية بعض النصوص من ناحية

  .3من النظام )124(بموجب المادة  ،اختصاصها الموضوعي على جرائم الحرب

المعنوي يلزم لقيام جرائم الحرب ومساءلة مرتكبها توافر الركن  :الركن المعنوي لجرائم الحرب  - ب

حدث النتيجة الجريمة بطبيعة سلوكه الذي من شأنه أن يُ ، أي أن يعلم مرتكب المتمثل في العلم والقصد

           ى عليهمالأشخاص المعتدَ الشخص أو  يكون على علم أيضا بأنّ  وأن ،التي يريدها من ورائه

ل انتهاكا خطيرا للقوانين شكّ سلوكه يُ  أو أنّ  ،الأشخاص المحميين باتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيفمن 

، وأن يكون عالما بالظروف الواقعية المسلحة الدولية أو غير الدولية على المنازعات والأعراف السارية

  . رتكب فيها سلوكه هذاحسب الظروف التي يُ  ،المثبتة لوجود هذا النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي

تبارات منطقية ك راجع لاعوذل 4وجرائم الحرب من الجرائم الدولية التي لا ترتكب إلا بعلم وإرادة       

ة على أعلى المستويات ضفيلا يصدر قرار الحرب إلا من مؤسسة رئاسية بعد مشاورات مست إذْ  ،وواقعية

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )  9/ب ،8/2(المادة  -1
 .) 267( محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص -2
 - ، 1998عام مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما ل -3

، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة السابعة -مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية
 .) 69( ، ص2003والعشرون، العدد الثاني، 

 .  )279- 278(عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق، ص  4-
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أو نتيجة إهمال  ،تلك الجريمة يمكن أن ترتكب عن طريق الخطأ القول بأنّ  لذا يصبح من قبيل العبث،

  .  1وتقصير وعدم احتياط

على  الركن الدولي لجرائم الحرب مؤداه أن تقع جرائم الحرب بناءً  :الركن الدولي لجرائم الحرب  -ج

وذلك في إطار سياق نزاع مسلح  ،وبتنفيذ مواطنيها ضد رعايا دول الأعداء ،تخطيط من دولة محاربة

  . وتكون هذه الجريمة أو الجرائم مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا النزاع ،دولي

هناك ،ات المسلحة الدولية وغير الدوليةظرية الحرب من خلال النزاعولكن جراء التطور القانوني لن       

     إمكانية حدوث صراع داخل الدولة بين الحكومة القائمة وبين متمردين يمتلكون من القوة ما تمكنهم

لح ع مس، أو نزالحرب، وإدارة صراع تنتهك فيه قوانين وأعراف ايطرة الفعلية على جزء من الإقليممن الس

الدولي  الجنائي ، تتدخل حينئذ قواعد القانونأثناء الحروب الداخليةلدول وحركات التحرير، أو بين ا

      ستبعد شرط أن تكون الجريمة دوليةولذا ي ،2لتطبيق قواعدها لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب

رغم عدم تحقق الركن ، فإنه يعتبر جريمة حرب ال المخالفة لقواعد وعادات الحربفمتى وقع أحد الأفع،

  .3الدولي

   افتتح ،2010ماي 31بتاريخ  :حول جرائم الحرب  2010نتائج المؤتمر الاستعراضي الأول لسنة : ثالثا 

المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي  ''أوغندا''في منتجع مونيونيو الكومنولث في كمبالا 

  ديلات ــل أول فرصة للنظر في التعمثّ ، ويُ 2010جوان  11حتى واستمر المؤتمر، وليةدــللمحكمة الجنائية ال

  . 2002منذ دخوله حيز التنفيذ عام  ،المقترحة على نظام روما الأساسي

                                                           

 ة القاهرة، كلية الحقوق، جامعالدولي، مجلة القانون والاقتصاددراسات في القانون الجنائي  ن عوض،يمحمد محي الد -1
 .) 408( ص ،1965ارس العدد الأول، م،
 .) 303( ص ،عمر محمود المخزومي، مرجع سابق -2
 الطبعة الأولى -دولية الجنائية،أهم الجرائم الدولية، المحاكم ال -القانون الدولي الجنائي،القهوجي،  عبد القادر علي -3
   .)234( عبيد، مرجع سابق، ص صالح حسنين :وأيضا ).112( ص ، 2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ،
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     ل بموجبه المادة الثامنةوقد أنهى المؤتمر أعماله معتمدا إقرارا فيما يتعلق بجرائم الحرب عدّ        

  المتمثلة في استخدام أنواع معينة  ،لجعل ولاية المحكمة تشمل جرائم الحرب 1من نظام روما الأساسي

، وجميع السوائل والمواد والنبائط مددة والغازات الخانقة أو السامةمن الأسلحة السامة والطلقات المت

سلحة موازاة مع النزاعات الم ،المشابهة عند ارتكاب هذه الجريمة في نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي

  .2كما حدد أركان وعناصر ارتكاب هذه الجرائم ،ةالدولي

وتحديدها  ،نظام المحكمة قد أصاب في تعريف جرائم الحرب وفي الأخير يمكن القول أنه رغم أنّ        

، والتمييز بين الأفعال الجرمية في النزاعات المسلحة الداخلية ن ضمن اختصاص المحكمة الموضوعيم

          مثل التشابه في الوصف القانوني  ،ن عدة إشكالياتاها سيواجهءالمحكمة وقضا والدولية، فإنّ 

جرمية مرتكبة ضد السكان ، والاشتراك معها في اعتبار أنها أفعال التداخل مع الجرائم ضد الإنسانيةأو 

   أو القصد وأنه يجب توافر العلم ،ارتكابها يقع ضمن هجوم واسع أو ضمن سياسة عامة ، وأنّ المدنيين

  .أو الإرادة 

التي  ،من النظام )124(جرائم الحرب في المادة الثامنة ستطيح بها لاحقا المادة  ونشير إلى أنّ        

  مؤتمر  ، خاصة وأنّ 3وتعليق سريان اختصاص المحكمة ،أجازت للدول الأطراف حق التحلل القانوني منها

  . 4في شكلها الحالي )124(مادة كمبالا الاستعراضي اعتمد قرار الإبقاء على ال

  جريمة العدوان: الفرع الثاني 

   الدول كالتي ارتكبتها ،لقد عان المجتمع الدولي لفترات زمنية طويلة ويلات وكوارث الحرب العدوانية      

  م المسؤولون عن تلك الحروب لمحاكمة جنائية قد ، وعلى الرغم من ذلك لم يُ القوية في حق الدول الضعيفة
                                                           

 31سير أعمال ووثائق هذا المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كمبالا، في :نظرا -1
  .RES/ RC.6: وثيقة رقم ،06، القرار رقم 2010 ،جوان 11 –ماي 

 . RC/RES.5: ، وثيقة رقم 05القرار رقم  :نظرا -2
 .) 351( مرجع سابق، ص، ...............الدولية عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية -3
  .المرجع السابق  ،05القرار رقم  :نظرا -4
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ذلك لعدم وجود تعريف واضح ومحدد  سببرجع ي، و قيع أية عقوبات مناسبة رادعة لهمولم يتم تو  ،عادلة

 مفهوم العدوان ثابت ومستقر في وجدان المجتمع الدولي منذ ، على الرغم من أنّ العدوان آنذاكلجريمة 

 دون أن تضع تعريفا لدوليةوالاتفاقيات اوالإعلانات  مته العديد من المواثيقوجرّ  بداية القرن العشرين،

الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد كانت ، ولما 1 له محددا

لمحكمة، والتي صنفت جريمة العدوان بأنها إحدى هذه نصت على الجرائم الداخلة في اختصاص ا

الفقرة الثانية من المادة السابقة ذاتها  ، إلا أنّ ي بأسرهخطورة على المجتمع الدول وهي أشد الجرائم الجرائم؛

ف هذه الجريمة ويضع عر لت ممارسة المحكمة اختصاصها بنظر جريمة العدوان لحين اعتماد حكم يُ ج قد أَ 

  .الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بشأنها 

لا عاصمة أوغندا الاستعراضي الأول للمحكمة الجنائية الدولية في كمباولقد تم بالفعل عقد المؤتمر        

د حد ويُ  ،)أولا( ف جريمة العدوانعر ، يُ إصدار قرار اعتمد بتوافق الآراء ، ونتج عنه2010جوان  12في 

  . )ثالثا( ويضع القواعد الأساسية لممارسة المحكمة اختصاصها بالنظر في الجريمة ،)ثانيا(أركانها 

  2010مر كمبالا الاستعراضي لعام  تعريف العدوان في نظام روما حسب مؤت: لا أو 

   وضة طرحا مختلفا فرضت على الوفود المتفا ياسية والقانونية لجريمة العدوانالطبيعة الس إنّ         

وصلاحية اختصاص  ،، حيث كانت محل خلافات كبيرة حول مفهوم جريمة العدوانعن باقي الجرائم

انعكس عمليا على أداء اللجان القانونية التحضيرية لنظام المحكمة  2ة الجنائية الدولية بنظرهاالمحكم

، وخوفا والقانوني حول جريمة العدوان، ونتيجة للتباين الدولي 1998إلى غاية  1990ال عملها منذ طو 

  هذه  الحل التوفيقي بإدخال، جاء لإنشاء محكمة جنائية دولية 1998 ة منذ عامفَ تأنَ ـهود المسـمن إفشال الج

                                                           

 .) 133( ، ص1998صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، مصر،  -1
 ) . 98(حسن حنفي عمر، مرجع سابق، ص  :وكذلك

   .) 210-207( ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -2
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       ، بعد مرور سبع سنوات الجريمة ضمن اختصاص المحكمة، مع شروط وضع تعريف لاحق لها

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لجريمة  ، مما يعني أنّ الأساسي حيز التنفيذمن دخول النظام 

  . مر الموافقة على هذه الجريمة لاحقا، ومن جهة أخرى ترك ألعدوان هو اختصاص مستقبلي من جهةا

قد رفضت التعريف الذي وضعته  الدول المتفاوضة في مؤتمر روما نّ كما تجدر الإشارة إلى أ       

ي كل المستحدثات والتغيرات التي ط غبدعوة أنه لا ي ،33141بموجب القرار  1974الجمعية العامة سنة 

  .2طرأت على الساحة الدولية منذ وصفه

انعقد المؤتمر الاستعراضي الخاص بجريمة العدوان بالعاصمة الأوغندية  ،ومتابعة لهذا الموضوع       

حيث توافق المؤتمر على تعريف جريمة . 2010جوان  11ماي إلى 31في الفترة الممتدة من  ،'' كامبالا''

والخاص بتعريف  ،1974لعام  3314إلى قرار الجمعية العامة رقم  -هذه المرة- العدوان بالاستناد 

لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تنص الفقرة النظام ا إلى )مكرر 8(وذلك بإضافة المادة  ،العدوان

 العدوان هو قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلا إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني على أنّ ''الأولى منها

  .3'' ا لميثاق الأمم المتحدةل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحشكّ يُ ،

  استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما '' فعل العدوان يعني  ادة أنّ ـفس المـن نـانية مـقرة الثـيف الفـضـوت

   ميثاق بأي طريقة أخرى تتعارض معقليمية أو استقلالها السياسي أو ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإ
                                                           

          سلامة دولة أخرى لة ضد سيادة أوقوة المسلحة من قبل دو للاعتمد قرار التعريف اعتبار العدوان كل استعمال  -1
أو استقلالها السياسي، أو بأي شكل آخر مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما نص على حالات نموذجية تعد من الأفعال ،

العدوانية، مثل الهجوم المسلح، الغزو وإلقاء القنابل، احتلال أو ضم الأراضي، محاصرة الموانئ، أو أي هجوم بواسطة 
 1974ديسمبر  14في  3314المادة الأولى، والمادة الثالثة من قرار الجمعية العامة رقم  :راجع .قوات المسلحة وغيرهاال

 عبد الفتاح بيومي حجازي :نظرالجريمة العدوان  ريولتفاصيل أكثر عن التعريف الحص. د /1974/9890 :رقم وثيقة
 .) 74( سابق، صمرجع ، ...............المحكمة الجنائية الدولية،
 الإنساني لي منى، العدوان بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه في القانون الدوليبو غ -2
 .) 131( ، ص2015 كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة،،

3-Vijay Padmanabham , from Rome To Kampala ; the us. approach to the 2010 International Criminal Court , 

Review conference , council special report no.55 ; April 2010 , p.(12) . 
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  .'' الأمم المتحدة

  .1هذه الفقرة سبعة أفعال تنطبق عليها صفة فعل العدوان سواء نفذت بإعلان للحرب أو بدونهكما أوردت 

   : 2010من خلال المؤتمر الاستعراضي بكمبالا جوان أركان جريمة العدوان : ثانيا 

  اعتمد التعديل الوارد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الأركان المتفق عليها       

 2،وأضاف أركان أخرى تتجاوب مع أحكام المسؤولية الجنائية الفردية ،)1974( 3314في القرار رقم 

وتتمثل . من نظامها الأساسي) مكرر 8(،)8(،)7(،)6(وهي تساعد المحكمة في تفسير وتطبيق المواد 

  :أركان جريمة العدوان في 

    درج القانون الدولي العرفي على تطبيق قاعدة مسؤولية الدولة  :الركن المادي لجريمة العدوان  -أ

رغم الاتفاقيات  ،عن جرائم العدوان بردح طويل الزمن مستبعدا مسؤولية الأشخاص الطبيعية عنها

 . 3والأعراف المتوارثة

أخرج جرائم العدوان وأفعالها من مسؤولية الدولة إلى مسؤولية  هويشهد لنظام المحكمة الجنائية أن       

 ، عندما يصدر في صورة أمر صادر وام الركن المادي لجريمة العدوانوهذا هو ق ،الأشخاص الطبيعية

ل عدائي ضد دولة أخرى، ويكون مرتكبها في وضع عؤول حاكم أو قيادي يأمر فيه بفــمن شخص مس

  .4عند ارتكاب جريمة العدوان ،ه العمل السياسي أو العسكري للدولةوج يح له أن يتحكم أو يُ ــيت

  :وتتمثل صور الركن المادي لجريمة العدوان فيما يلي 

  ان ــ، ولو كالهجوم عليه أو أي احتلال عسكري قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو -1

  ال ــمـــعـتـاســـنه بــزء مــأو لج ،رىـــم دولة أخـليــلإق مّ ــض أو أيّ  ،ومــجـأو الهزو ــثل هذا الغــن مـم عـجـنـي ا،ت ًــؤقـم
                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) مكرر 8(الفقرة الثانية من المادة  :راجع -1
 .) 169( غبولي منى، مرجع سابق، ص -2
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت      -العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد-،جميل حرب، نظام الجزاء الدوليعلي  -3
 .) 459( ص، 2010،
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )25/3(المادة  :عجرا -4
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 .1القوة

ضد  أو استعمال دولة ما أية أسلحة  ،قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل -2

 .2إقليم دولة أخرى

 .3أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى ،ضرب حصار على موانئ دولة ما -3

 .4قيام القوات المسلحة لدولة بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لدولة أخرى -4

، على ولة أخرى بموافقة الدولة المضيفةقيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم د -5

أو تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد  ،الشروط التي ينص عليها الاتفاقوجه يتعارض مع 

 . 5الاتفاق

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب  -6

 .6عمل عدواني ضد دولة ثالثة

مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو  -7

ل الأعمال المذكورة أعلاه عادِ تُ  ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث

  .7أو باشتراك الدولة بدور ملموس بذلك،

العدوان  جنائي في ارتكاب جريمةد بهذا الركن توافر القصد القصَ يُ  : الركن المعنوي لجريمة العدوان - ب

من شأن نشاطه أن يؤدي إلى  ، أي علم مرتكبها بأنّ لقصد توافر عنصري العلم والإرادةويتطلب هذا ا،

                                                           

 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 8(من المادة  أ/2الفقرة  :راجع -1
 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 8(ب من المادة  /2الفقرة  -2
 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 8(ج من المادة  /2الفقرة  :نظرا -3
 .الدولية للمحكمة الجنائية  اسيمن النظام الأس )مكرر 8(د من المادة  /2الفقرة  :راجع -4
 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 8 (ه من المادة /2الفقرة  -5
 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 8(و من المادة  /2الفقرة  :نظرا -6
  :رجع إلىاكثر عن هذه الأركان أولشرح وتفاصيل  .من نظام روما الأساسي )مكرر 8(د من المادة  /2الفقرة  :راجع -7

Vijay padmanabham , op, cit; p.( 14-19) . 



 صاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارستهطبيعة اخت                       اب الأولـــــــالب 

62 

 

 وإزهاق أرواح مواطنيها ،وانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها ،الاعتداء على سلامة وحرية إقليم دولة ما

استعمال  ثبت أنّ التي تُ  ،للظروف الواقعيةدركا كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة مُ  .وإدارته لهذا النشاط،

محظورا  عدّ ما يرتكبه من نشاط يُ  وبأنّ  1هذا النحو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة القوة المسلحة على

  .2في المجتمع الدولي يستوجب المساءلة

       و بناءً لقيام هذا الركن ينبغي أن يقوم العدوان باسم الدولة أ :الركن الدولي لجريمة العدوان  -ج

على خطتها أو برضاها ضد دولة أخرى وأن تصدر الأوامر من السلطات العليا فيها سواء كان الاعتداء 

على إقليم أو قوات الأسطول البحري أو الجوي لدولة أخرى، حتى وإن كان هذا  3أو غير مباشر امباشرً 

  . يةإلا أنه لا يرتكبه بصفته الشخص ،السلوك المادي من فعل الإنسان

جمعية الدول الأطراف في دورتها السادسة عشرة المنعقدة بنيويورك في  توصلتا نأمل أن وأخيرا كنّ        

إلى اتخاذ قرار تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على  2017ديسمبر 14إلى 4الفترة الممتدة من

الإشكالية التي حالت دون اعتماد قرار  ولكنّ . 4شروط التفعيل قد استوفيت جريمة العدوان خاصة وأنّ 

   مة العدوان التي يرتكبها رعايا الدولـأن اختصاص المحكمة على جريـي الآراء بشـو الاختلاف فـالتفعيل؛ ه

  ق على التعديلات أو تقبلها، أو التي تقع على أراضي تلك الدول وتكون ناشئة الأطراف التي لم تصدّ 

    لة هي أهذه المس رغم أنّ  ،رف صدقتْ على التعديلات أو قبلتهاعن عمل عدواني يستهدف دولة ط

                                                           

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )مكرر 8(من المادة  4فقرة ال :راجع -1
2- Jennifer Trahan , the Rome statute’s Amendment on the crime of aggression ; Negotiations at the Kampala 
Review conference , International Criminal  law Review 11, 2011 , p. (49). 

  .) 154( مرجع سابق، ص ،منىغبولي  -3
لتفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان  2010وفقا للأحكام التي وضعت في مؤتمر كمبالا الاستعراضي -4

دولة، كما يلزم  34بلغ هذا العدد  2017نوفمبر 7وفي. يشترط التصديق أو القبول من قبل ثلاثين دولة على التعديلات
دولة صوتا عند انعقاد الدورة السادسة عشرة مثلما يقتضي اعتماد  32أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاتخاذ قرار التفعيل؛ أي 

الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي  :راجع. تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
   . )2( ص، ICC-ASP/16/24 :وثيقة رقم، 2017ديسمبر 14- 4الدولية، الدورة السادسة عشرة، نيويورك،  للمحكمة الجنائية
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 ، وأنّ 2010الاستعراضي في كمبالا  ية التي تمت مناقشتها في المؤتمرمن المسائل القانونية والموضوع

  . 1التفعيل مسالة إجرائية فحسب

  شروط ممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان : ثالثا 

        فيما يتعلق بجريمة العدوان ،نستعرض في هذه الفقرة كيفية ممارسة المحكمة لاختصاصها        

المتعلقة بممارسة ) مكرر 15(،على ضوء مؤتمر كمبالا الاستعراضي، حيث تم الاتفاق على إدراج المادة 

ي العام المدع ومباشرة ،، أثناء الإحالة الصادرة من الدول الأطرافمة العدوانالاختصاص بشأن جري

  ) .2مكرر 15(من الدولي بموجب المادة مجلس الأ ، ثم الإحالة منالتحقيقات من تلقاء نفسه

من خلال استقراء نص  :الإحالة من قبل الدولة ومباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه  -أ

المحكمة  الدعوى أماميتضح أنه من حق الدول الأطراف والمدعي العام بتحريك  ،)مكرر 15(المادة 

      ، ولكن عندما يستنتج المدعي العام وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق للنظر في جريمة العدوان

   ، فيما يتعلق بجريمة عدوان دون أن يحصل بناء على إحالة من قبل دولة طرف أو ،من تلقاء نفسه

فيه وجود  قرّ يُ  ،صدور قرار من مجلس الأمن الدولي شريطة أن يتأكد أولا ،على إذن من الدائرة التمهيدية

 )16(قد قرر تجميد إجراءات التحقيق والمحاكمة استنادا للمادة  وأن لا يكون مجلس الأمن ،2حالة عدوان

أما في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد  ،من النظام الأساسي للمحكمة

تحقيق فيما أن يبدأ ال للمحكمة الجنائية الدولية ، يجوز للمدعي العامالمتحدة بلاغ الأمين العام للأممإ

  قا ــذا وفــق وهـــي التحقيــدء فـه البـت لــد أذنــة قـمهيديـرة التــدائــون الـــكـة أن تـطـــريــشيتعـــلق بجــريــمة العــدوان، 

  .3)15( المادة للإجراءات الواردة في

                                                           

الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة، مرجع  -1
 .وما بعدها  )3( صسابق، 

2- Vijay Padmanabham ,op, cit; p. ( 21) . 

 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 15(من المادة  8الفقرة  :راجع -3
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   مسبقا ح التعديل الجديد للدول استبعاد اختصاص جريمة العدوان إذا أعلنت الدولة الطرفكما يسم       

، ويمكن سحب هذا الإعلان الضبط أنها لا تقبل هذا الاختصاصبذلك عن طريق إيداع إعلان لدى كتابة 

هذا الاستثناء الوارد بشأن جريمة العدوان يخرج عن ما هو معمول به بالنسبة للجرائم  إذ أنّ  1في أي وقت

استبعاد اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجرائم الأخرى إلا فيما يتعلق بالأخرى حيث لا يسمح للدول 

تعلن عدم ، أن من النظام الأساسي )124(قا للمادة بجرائم الحرب والتي يجوز فيها للدول الأطراف وف

  .2قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها

كما لن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان المرتكبة على إقليم الدول غير        

لا تقبل ، أو فيما يتعلق بدول أطراف تكون قد أعلنت أنها راف أو المرتكبة من جانب رعاياهاالأط

  .3اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان ما لم تكن الإحالة من مجلس الأمن

يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بنظر جريمة العدوان إذا  :الإحالة الصادرة من مجلس الأمن  - ب

      ما أحال إليها مجلس الأمن حالة تتضمن ارتكاب هذه الجريمة وهذا إعمالا بالسلطة المعترف بها 

بعد مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديلات  ذلكمن النظام الأساسي و  )ب/13(في المادة 

، بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في هذا طرفمن ثلاثين دولة 

اختصاص ، إذ سيكون لها محكمة من مقتضيات قاعدة الرضائيةويترتب على ذلك إعفاء ال. 4الصدد

 ، والنتيجة أنّ طرافا في النظام الأساسي من عدمهبصرف النظر عما إذا كانت أ ،إلزامي على جميع الدول

ذلك يستدعي  ، لأنّ لقائيا إلى تحريك اختصاص المحكمةبوقوع العدوان لا يؤدي ت ااتخاذ مجلس الأمن قرارً 

                                                           

 .من نظام روما الأساسي  )مكرر 15(من المادة  4الفقرة  -1
في مكافحة الجريمة الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي الجنائي  ة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائيجفري -2

 .) 185( ص، الجزائر، 2014،جامعة بسكرة، كلية الحقوق،
 .الدولية محكمة الجنائية لمن النظام الأساسي ل )مكرر 15(من المادة  5 فقرةال :راجع -3
  .من نظام روما الأساسي  )مكرر 15(من المادة  3و  2الفقرة  -4
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هذا فضلا عن الإجراءات القمعية التي  ،آخر يحيل بموجبه الحالة إلى المحكمة ااتخاذ مجلس الأمن قرارً 

 . من الميثاق )42(و  )41(يتخذها ضد الدولة المعتدية وفقا لأحكام المادتين 

تحديد هذا  نخلص إلى أنّ  ،الدوليةيث عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة وقبل ختام الحد       

الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة ائم الإبادة وجرائم ضد لة في جر ممث  ،الاختصاص بأربع جرائم دولية

، بعد أن كان كجرائم دولية مقننة ومعاقب عليهاس إيجابية لجهة الجرائم الأربع كر يُ  ، هو تحديدٌ العدوان

، لكن نظام روما ما لبث أن تراجع عن ذلك عبر منصوصا عليها في وثائق مبعثرة، واتفاقيات دولية عامة

  : وذلك على الشكل الآتي ،اص الأصيل الموضوعي للمحكمةتختزل الاختص ،إدراجه نصوصا لاحقة

من نظام المحكمة الحق بتعليق أو عدم قبول اختصاص  )124(منح الدول الأطراف في المادة  -1

القرار الذي اتخذته  نظام، خاصة وأنّ المحكمة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريان ال

م روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة جمعية الدول الأطراف في نظا

، لم يبلغ 1من النظام، وذلك بإلغائها) 124(والقاضي بتعديل المادة  2015نوفمبر 26إلى 18بلاهاي من

المادة بشأنه العدد المطلوب لتفعيله؛ حيث لم يبلغ عدد الدول التي صدقت على التعديل الذي أدخل على 

  .2دول أطراف 6من نظام روما الأساسي سوى ) 124(

ثم لم  ،من نظامها الأساسي )5(النص على جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة في المادة  -2

خاصة .دقه إلى أجل غير محدّ وعل  ،يلبث أن قيد هذا الاختصاص بموجب الفقرة الثانية من المادة نفسها

  ها مؤتمر التي أقرّ  تية الدولية على التعديلاـائـجنـة الـكمـحـمـاص الـتصـل اخـعيـفـرار تـدور قـدم صـل عـي ظـف

  . 2010كمبالا 

                                                           

  ) .1(بند  .ICC-ASP/14/Res.2 :القرار رقم  :انظر -1

        للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة الأساسيفي نظام روما  الأطرافالوثائق الرسمية لجمعية الدول  -2
  ) .7(ص  ..ICC.ASP/16/22 :وثيقة رقم .2017ديسمبر،  14- 4، نيويورك، 
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  ليا ــ، وفعمحكمة يسري نظريا عــلى أربع جــرائموضوعي للــواقع الاختصاص الم واستنادا إلى ذلك يتبين أنّ 

  . الجرائم ضد الإنسانيةمتين فقط هما الإبادة الجماعية و على جري

  المبحث الثاني

  نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تحديد نظام روما الأساسي لعناصر الاختصاص مجتمعة تتطابق كليا مع طبيعته الجنائية  إنّ        

          رة في القانون الجنائي التي يقوم عليها عبر اعتماد المبادئ العامة الحديثة والمستق ،والمنهجية

جهت نفسه عن السقوط في عيوب المحاكم الجنائية الدولية السابقة والانتقادات التي وُ  إبعادو  من جهة،

 عة في نصوص منفصلةإليها من جهة أخرى في ضوء تحديد نظام روما لتلك الاختصاصات الموز .  

استكمل عناصر  ،توضيحهديد الاختصاص الموضوعي للمحكمة و فبعد أن فرغ نظام روما من تح       

د ولاية المحكمة الشخصية على الأشخاص الطبيعيين عبر ، فحدّ الأخرى للمحكمة واللازمة له لاختصاصا

 والأفعال موضوع الاختصاص الأصيل من الجرائم تكريس مسؤولياتهم الجنائية الفردية عن ارتكابهم لأي 

كاب جرائم دولية يهم بارتإضافة إلى مدى إمكانية مساءلة القادة والرؤساء الذين يعطون الأوامر لمرؤوس،

ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بتلك الجرائم في مواجهة المتهمين  ، كما أنّ )المطلب الأول(

يجب أن تراعيه المحكمة بخصوص ممارستها لاختصاصها الموضوعي  ،بارتكابها يحكمه إطار زمني

لقة بالأقاليم الخاضعة ، إلى جانب الصورة الأخرى من صور الاختصاص وهي المتعوالشخصي

  . )المطلب الثاني(لاختصاص المحكمة 

  الاختصاص الشخصي : المطلب الأول 

   للقانون الدولي ـل مظهرا من مظاهر السيادة، وفقا للمبادئ العامةشك لقد كانت أعمال الـدولة قديـما تُ        

    رجـخـتي تـمال الـم الأعـن أهـبر مـلك تعتـرسمية تـم الـخاص بصفتهـبها الأشـرائم التي يرتكـانت الجـم كـن ثـوم
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ت هذه القاعدة سائدة ردحا من الزمن حتى انتهاء الحرب العالمية لّ ظ، وقد 1عن ولاية القضاء الأجنبي

ها يت وبشكل واضح في مادتالتي تضمن  ،''1919فرساي''الفضل في ذلك إلى اتفاقية  ويرجع. 2الأولى

 ةً سَ مؤسِ . تحميل المسؤولية الجنائية للأفراد عند انتهاك قواعد وأعراف الحربالنص على ) 228(و )227(

، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري أن تتطور )الفرع الأول(مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد  لكبذ

النظام الأساسي ، ثم تبنيها وإقرارها في 3المسؤولية حتى تستقر كقاعدة قانونية لا خلاف عليها  هذه قواعد

  ) .الفرع الثاني(للمحكمة الجنائية الدولية 

  السوابق القانونية : الفرع الأول 

ت ولحقبة طويلة فكرة غير واضحة لّ ظفكرة المسؤولية الجنائية الفردية في النظام الدولي،  الواقع أنّ        

كانت تنكر على  ،قواعد القانون الدولي التقليدي وتثير العديد من الإشكاليات، بالنظر إلى أنّ  ،المعالم

  .ل المخاطب الوحيد بتلك الأحكام مثّ تُ  الدولة ، وأنّ أحد الأشخاص المخاطبين بأحكامها الفرد أن يكون

رتكب جريمة كانت تُ  ، التي كانت تتعالى في أعقاب اقتراف أيّ ونتيجة للأصوات والمطالبات       

ا لما وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية بحقهم عقابمتهمين بارتكابها، اكمة الأشخاص الملاحقة ومحل

  .4بقت هذه المسؤولية على الصعيد الدولي في حالات كثيرة، طُ اقترفوه من أفعال وممارسات

، إذ )أولا( السابقة الدولية الأولى على الصعيد القانوني الجنائي الدولي ''فرساي'' وتعتبر معاهدة        

   ارعـتسـل مـور بشكـطـتـخ ويرس ـيت بيعيينـخاص الطـة للأشـرديــية الفـجنائــمسؤولية الـوم الـهـلانها بدأ مفـذ إعـمن
                                                           

1- LA Rosa Anne-Marie, juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF, paris, 2003 .p. 

(17) .   

عة والقانون، جامعة دبي، السنة يصفوان مقصود خليل، المسؤولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي، مجلة الشر  -2
 .) 107( ، ص2010 ،، جويلية43، العدد 24

المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية، الطبعة الأولى، دار المكتب  ،مدهش محمد أحمد العمري -3
 .) 325(، ص 2014الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

  : على الموقعمتاح  ) .9 - 1(مقال منشور، ص حنا عيسى، مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية، -4
http://montada echorouk en line.com/Show/Heard, php?T=50729. 17 على الساعة 15/12/2016 :تاريخ الاطلاع 

  .د 21و
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  ذي بلغ ذروة نضوجه في الفترة ما بين عامي ال ،على الصعيد الدوليأو  سواء على صعيد الجهود الفقهية،

مة الأمم المتحدة ولمنظ ،الدافع القوي للدول ''نورمبورغ وطوكيو'' حيث شكلت محاكم ، 1943-19451 

د ذلك فعليا في المحاكمات الجنائية الدولية التي أعقبت الحرب العالمية تجسّ قد ، و )ثانيا(لتقنين مبادئها 

عامي  ،''رواندا''و ''يوغسلافيا السابقة''حينما جاء النص عليها في النظام الأساسي لمحكمتي  ،الثانية

  .) ثالثا(19942و 1993

  المسؤولية الجنائية الدولية وفقا لمعاهدة فرساي : أولا 

فضلا - دت بموجبهافي الجزء السابع منها جملة من النصوص التي حدّ '' فرساي'' تضمنت معاهدة        

مسؤولية  –، عن ارتكابه لعدد من الجرائم ضد سلام وأمن البشرية ''غليوم الثاني''عن تحديدها لمسؤولية 

 3هدرت معها كل القيم والمواثيق الدوليةالقادة الألمان عن جرائم الحرب، التي بلغت فضاعتها حدا أُ كبار 

على تحديد المسؤولية الجنائية الشخصية '' فرساي''من معاهدي ) 230- 228( وقد اشتملت المواد من؛

  .4لمجرمي الحرب الألمان

ت صراحة المسؤولية الجنائية الشخصية د أقرّ ق ''فرساي''نصوص معاهدة  جدير بالذكر أنّ الو        

كلت مهمة محاكمتهم إلى المحاكم العسكرية الإقليمية وْ ، وقد أَ ل جرائم حربشكّ كبي الأفعال التي تُ لمرت

 ا إذا كان الضحايا ينتمون أمّ   ،متى كان الضحايا من رعايا تلك الدولة ،للدولة التي وقعت فيها الجرائم

هذه  ، كما أنّ 5لة من ممثلين لتلك الدولشكّ المحاكمة تتم أمام محكمة عسكرية مُ  فإنّ  ،إلى عدة دول

                                                           

دمت عدة مشاريع بهذا الخصوص وقَ  ،ظهرت العديد من الجمعيات الدولية التي عنيت بالقضايا الدولية والجنائية -1
   ية الفرد الجنائية عباس هاشم السعدي، مسؤول :للمزيد حول هذا الموضوع راجع. وضمنتها المسؤولية الجنائية الفردية

 .بعدها وما) 47( ص .2002الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  عن
 ) .173(عبد الحميد محمد ، مرجع سابق، ص  :راجع أيضا .) 343( ، مرجع سابق، صمدهش محمد أحمد العمري  -2
 .) 259( ق، صبعمر محمود المخزومي، مرجع سا -3
 ص، 2003، سبتمبر، 27، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي -4
)136 (. 
  .) 82( ار، مرجع سابق، صفعبد الواحد محمد ال -5
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وتقدير  ،ووسائل الدفاع ،، وطرق المحاكمةمجموعة من الاتهامات ، وتتضمنالنصوص واضحة

  . المسؤوليات الفردية

مات كبار مجرمي المواد الثلاثة سالفة الذكر قد تضمنت تحديدا وتنظيما لمحاك وعلى الرغم من أنّ        

الحكومة الألمانية قد عارضت إمكانية  إلا أنّ  ،بالإضافة إلى كيفية الدفاع عنهم ،الحرب من الألمان

  . محاكمة رعاياها أمام محاكم دول الحلفاء

على الرغم من العقبات  ،سابقة لها دلالتها في تطور القانون الجنائي الدولي ''فرساي''تبقى معاهدة  ،وأخيرا

  . لت دون تطبيقها الفعلي على مرتكبي الجرائم الدوليةالتي حا

  ) محاكمات نورمبورغ وطوكيو( 1945المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في معاهدة لندن : ثانيا 

التي قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية  ،نقطة البداية بمثابة كانت الحرب العالمية الأولى       

لورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي، لمحاكمة ، كما أنها بضد مرتكبي الجرائم الدوليةفردية الدولية ال

البداية الحقيقية نحو ترسيخ فكرة المسؤولية  تُعدّ الحرب العالمية الثانية  ، إلا أنّ مرتكبي تلك الجرائم

  .1وإنشاء قضاء جنائي دولي لتحديد تلك المسؤولية ،الجنائية

ما ارتكبته بالنظر إلى  : '' نورمبورغ'' ائية الدولية الفردية وفقا لميثاق محكمة إقرار المسؤولية الجن -أ

القوات الألمانية بحق مواطني الدول التي احتلتها خلال الحرب العالمية الثانية من جرائم وممارسات لا 

 معاقبة لى ضرورةللدعوة إالأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثارة الرأي العام في دول الحلفاء . إنسانية

 ''لندن''  اتفاقعت الدول وق  ،واستسلام القوات الألمانية ،مرتكبي هذه الجرائم، وعلى إثر انتهاء الحرب

 .2قضي بضرورة تشكيل محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحربيي ذال، 1945

                                                           

     ار، دور محكمة نورمبورغ في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونيةفعبد الواحد محمد ال -1
 .) 59( ، ص1995كلية الحقوق، جامعة أسيوط، جوان،  ،العدد السابع عشر،
عباس هاشم  :وكذلك .)138( مرجع سابق، ص ،...............للفردالمسؤلية الجنائية  صفوان مقصود خليل، -2

 ) .181(عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص ) . 58(السعدي، مرجع سابق، ص 
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  سؤولية الجنائية الدولية مجال المدت قد حدّ  ''نورمبورغ''المادة السادسة من ميثاق محكمة  والواقع أنّ        

بصفتهم  -  تختص بمحاكمة ومعاقبة كل الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المحكمة ، بنصها على أنّ الفردية

ــوصفهم أعـــصية أو بـــالشخ   دخل في نطاق إحدى ــفعل ي أي  - ورـــضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحـ

  .1مةالجرائم المنصوص عليها في نظام المحك

بل  ،بتقرير المسؤولية الجنائية الشخصية ،من خلال ما أوردته في أحكامها ،ولم تكتف المحكمة       

الالتزامات  يتمثل في أنّ  ،ن مبدأ جوهريانظام المحكمة يتضمّ  حين قررت أنّ  ،ذهبت إلى أبعد من ذلك

الشخص  فإنّ  ،ومن ثم .م الوطنيةي الطاعة اتجاه حكوماتهالدولية المفروضة على الأفراد تلغي واجباتهم ف

 يقوم بعمله بموجب وكالة عن دولتهالذي ينتهك قوانين الحرب لا يستطيع أن يبرر فعله على أنه كان 

قد تجاوزت السلطات التي يخولها لها القانون  ،كلت إليه القيام بهذا العملوْ التي أَ ،طالما كانت الدولة،

  .2الدولي

لو لم تكن قد أرست مبدأ  ،لم تكن لتستطيع تقرير هذه المسؤولية ''نورمبورغ''محكمة  والحقيقة أنّ        

  .3التي يرتكبونها باسم الدولة ولحسابها ،مسؤولية الأفراد شخصيا عن الجرائم الدولية

لقد كان لإلقاء القنبلتين  :إقرار المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في ميثاق محكمة طوكيو - ب

وما نتج عنهما من دمار وخراب  ،1945اليابانيتين في أوت'' ازاكيغنا''و ''هيروشيما'' النوويتين على

والتي تضمنت  ،1945ة الاستسلام في الثاني من سبتمبرأثره في توقيع اليابان على وثيق ،لهاتين المدينتين

 .4فاءإخضاع سلطة إمبراطور اليابان والحكومة اليابانية لمشيئة القيادة العليا لقوات الحل

                                                           

 .) 45( منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -1
2- Mahmoud.Cherif Bassiouni : crimes against………………….op ,cit;  p. (106) . 

3- Abellah Honrubia، « la responsabilité de l’individu » in Recueil des cours de l'Académie de droit 

international, paris  ، 1999. p.(142) . 

سالم محمد سليمان الأوجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، رسالة دكتوراه في  -4
  .) 277( ، ص1977كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، القانون الدولي، 
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  ، لا ''نورمبورغ''يء جوهري عن نظام محكمة ـأي شـف بـختلـلا ي ''وـوكيـط''كمة ـحـام مـنظ ع أنّ ـواقـوال       

الفارق  إلا أنّ  .ولا من حيث الإجراءات ،، ولا من حيث التهم الموجهة للمتهمينمن حيث الاختصاص

تم  ''طوكيو''محكمة  بينما، معاهدة دوليةتم تشكيلها بموجب '' نورمبورغ''محكمة  بينهما يكمن في أنّ 

  بصفته القائد العام لقوات  ،''ماك آرثر''من قبل الجنرال  1946تشكيلها بموجب تصريح خاص صادر عام 

  .1الحلفاء في الشرق الأقصى

د أيضا على إقرار المسؤولية الجنائية الدولية ميثاق طوكيو أك  ومن أوجه التشابه بين المحكمتين أنّ 

  .2الشخصية

وبحق سابقة  عدّ تُ  ،التي تمت من بعد الحرب العالمية الثانية ،المحاكمات أننا نرى أنّ  ،والخلاصة       

سؤولية الجنائية الاعتراف بالم ،ومن ثم .مجال تدعيم فكرة الجريمة الدوليةفي  ،تاريخية ذات أهمية قصوى

لكل من يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الدولية المخالفة ، وكذا إمكانية توقيع الجزاء الجنائي الدولية للأفراد

  .3لأحكام القانون الجنائي الدولي

  :المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا : ثالثا 

  من انتهاكات ته البشرية عت لما شهدضِ ي النهاية التي وُ ـه ''وـبورغ وطوكيـنورم'' لم تكن محاكمات        

اريخ تطور علامة فارقة في ت –دون شك  –لت تلك المحاكمات قد شكّ  ، خاصة أنّ ومجازر إنسانية بشعة

إلا أنها بعد ذلك لم تستطع  .ت تأثيراتها تتضح من خلال قواعدها التي قررتهالّ ظ، القضاء الجنائي الدولي

الأمر الذي  .التي تفجرت عقب انتهاء الحرب الباردة ،الإثنيةاجه كل بؤر الصراعات الداخلية أو أن تو 

 علىلةعّ ـر مفـة غيـلـويـود طـقــت لعل ّـد ظـواعد قـقـك الـلـت ما وأنّ ـلاسي ،رـخطـدوليين للــن الـلم والأمـض السعر ،        

                                                           

 . )48(ص منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق،  :وكذلك. )90( مرجع سابق، ص ،عبيد صالح حسنين -1
 .المادة الخامسة من نظام محكمة طوكيو :راجع -2
- 61(عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص  .)341( مدهش محمد أحمد العمري، مرجع سابق، ص :من انظر كلا -3

 ) .185(عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص ). 62
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  .1الرغم من تواتر الجهود الدولية والفقهية لتطويرها

يندى لها جبين  ،تسعينات القرن المنصرم قد شهدت ارتكاب جرائم دولية بشعة ولهذا نجد أنّ        

  . 2''رواندا''وفي  ''يوغسلافيا السابقة''منها تلك الجرائم المقترفة في كل من  ،البشرية

 يـــرن من إنشاء محكمتـــولأول مرة منذ نصف ق –دولية ـقراراته ال لس الأمنـذلك أصدر مجــوتبعا ل       

، ولقد نصت ''ليوغسلافيا السابقة ولرواندا'' بإنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  – ''نورمبورغ وطوكيو''

    والمادة السادسة  ،''ليوغسلافيا السابقة''المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

على مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية  ،''لرواندا''من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  . لمنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني

   :'' ليوغسلافيا السابقة '' ية الدولية المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في نظام المحكمة الجنائ -أ

    3في البوسنة والهرسك كبت مذابح بشعة ضد المسلمينتُ ارْ على إثر تفكك جمهورية يوغسلافيا،        

، بموجب ولهذا الغرض بادر مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية ليوغسلافيا السابقة،

  وق ـرة لحقـمين بارتكاب انتهاكات خطيـلمحاكمة الأشخاص المته ،19934فيفري  22بتاريخ  808القرار رقم

 .19915الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 

وقد أفرد النظام الأساسي للمحكمة المادة السابعة منه للنص على مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية        

، مهما يكن مستوى 6ؤولون جنائيا عن الجرائم الدوليةالأشخاص الطبيعيين هم وحدهم المس وأنّ  ،الفردية

                                                           

 .) 135(مرجع سابق، ص   ،يعلي يوسف الشكر  -1
2- Kamal Aity , << le Tribunal pénal international pour le RWANDA >>, in problèmes politique et sociaux, la 

documentation française   , N826, 27 aout 1999, Paris ,p.(19) . 

حسام علي عبد الخالق شيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة  -3
 .) 81(ص ،  2004والهرسك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 ) .189(ص  عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، -4
5- Jean- Paul Getti et Lescure Karine, << les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda>>, 

problèmes politique et sociaux, la documentation française, N 826, paris,27aout 1999 . p. (86) .  

  ) .2(، هامش )65(علي وهبي ديب، مرجع سابق، ص  -6
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كان ذلك بالتخطيط سواء عليا،  عقاب بدعوى تنفيذهم لأوامرمن ال يفلتوا حتى لا، مسؤولياتهم

 ت بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية كسبب للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفر ، كما أقَ 1أو بالأمر،بالتحريض

    إعفاء بعض الجناة من العقوبة ب ر قِ التي كثيرا ما تُ  ،، وذلك على خلاف التشريعات الوطنيةالعقاب

  .2متى توافرت فيهم صفة خاصة ،الجريمة في حقهمعلى الرغم من توافر كل أركان 

 ا يتمثل في عدم جواز الدفع بأمر الرئيسمهم  مبدأً  ،كما أضافت المادة ذاتها في فقرتها الرابعة      

 لتي تفرضها أحكام القانون الدوليالالتزامات االاعتداء على القواعد و  ، لأنّ للإعفاء من المسؤولية الأعلى

  .3مصالح دولتهعلى  هو عدوانٌ ،

 من الثابت أنّ  :المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  - ب

قد فرضت نفسها على مجلس  ،1994عام ابح المروعة التي حدثت في رواندا والمذ ،الأحداث الدامية

صدر مجلس ، وتبعا لذلك أ''ا السابقةيوغسلافي''ا حدث في مَ هة لِ الأمن الدولي لكي يتصرف بطريقة مشاب

استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم  ،1994في الثامن من نوفمبر عام  955الأمن الدولي قراره رقم

 .4وبإقرار نظامها الأساسي ،''لرواندا''بإنشاء محكمة جنائية دولية  ،المتحدة

ة ، مقر من النظام الأساسي للمحكمة) 5( الاختصاص الشخصي بموجب نص المادةد وقد تحدّ        

إليها في النظام يرتكبون الجرائم الدولية المشار  الذين ،بذلك مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد

        ، أو بالمساعدة و بالتحريض، أو بالأمر بارتكابهاسواء تم ذلك بالتخطيط أ ،الأساسي للمحكمة

  .5ائمعلى التخطيط والتنفيذ لهذه الجر 

                                                           

  ) .71- 68( عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص: وأكثر تفصيلا .) 394( فاتلي فاغنر، مرجع سابق، ص -1
 .) 289( سالم محمد سليمان الأوجلي، مرجع سابق، ص -2
علي وهبي ديب، مرجع سابق، ص  :وأيضا .) 210(مرشد أحمد السيد وغازي أحمد الهرمزي، مرجع سابق، ص  -3
)61 .(  

4- Kamal Aity , op , cit ; p. (59) . 

  ).190- 189(عبد الحميد محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  :كذلك .)481( بوبكر عبد القادر، مرجع سابق، ص -5
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ت المادة السادسة بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية ر أقَ  ،كذلك       

عقاب، حال ارتكابهم لجريمة ال عن، حتى وإن كان هؤلاء المسؤولون بمنأى التخفيف من العقابأو 

ية الإعفاء من المسؤولية كما أشارت إلى مبدأ عدم جواز الدفع بأمر الرئيس الأعلى بغ .داخلية

المرؤوس إنسان ولديه من ملكات الوعي والإدراك ما تجعله قادرا على فحص  بالنظر إلى أنّ ،1الجنائية

  . القانون معوبالتالي لا يقدم على تنفيذ إلا ما يتفق  ،الأوامر الصادرة إليه

ظهرت  ،نظام المسؤولية الجنائية الدولية الفردية فكرة قانونية قديمة يمكن القول أنّ  ،وفي الأخير       

         والمتمثل  ،وزاد من أهميتها تبنيها من طرف القضاء الجنائي الدولي ،وتطورت مع مرور الزمن

نى فهل تب .''يوغسلافيا السابقة ورواندا''وكذا محكمتي  ،في المحاكم العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية

  نظام روما الأساسي هذا المبدأ ؟ وكيف تعامل معه؟

 نظام المحكمة الجنائية الدولية يقنن مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية: الفرع الثاني 

نورمبورغ '' تيوتطبيقه أمام محكم ،بعد إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين       

ن نظام روما الأساسي ، قنّ ''ورواندايوغسلافيا السابقة ''ره في نظام محكمتيالدوليتين، وإقرا'' وطوكيو

    مع التأكيد الصريح  ،سا بذلك التطور القانوني السابقمكرّ  ،)أولا( المسؤولية الجنائية الدولية الفردية

 تبقى قائمة ، إذولية الدول بموجب القانون الدوليؤثر في مسؤ تالمسؤولية الجنائية الفردية لا  على أنّ 

وهي ليست من اختصاص  ،)مجلس الأمن(ويمكن المساءلة الدولية من قبل الجهاز الدولي المسؤول ،

  .2المحكمة الذي ينحصر في مساءلة الأشخاص الطبيعيين فقط

س نظام روما مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية كسبب للإعفاء من المسؤولية وكرّ هذا وقد        

حة للأشخاص لا تحول دون الحصانة الوطنية أو الدولية الممنو  ، وأضاف إلى أنّ )ثانيا( ةالجنائية الفردي

                                                           

 .محكمة رواندا من نظام  )25(الفقرة الرابعة من المادة  :راجع -1
2- LA Rosa Anne-Marie,op, cit; p (30) .  
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 18ام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن من النظ )26(، وفي كل هذا استثنت المادة )ثالثا(مساءلتهم 

ة تقع ضمن الجريم ، بالرغم من أنّ يان اختصاص المحكمة عليهمعاما وقت ارتكاب الجريمة من سر 

  .1، وهذه إحدى الحالات المانعة للمساءلة الجنائيةاختصاص المحكمة، وفقا للمادة الخامسة من النظام

  مسؤولية الأشخاص الطبيعيين : أولا 

المناقشات المتعلقة  صددــيرت بـتي أثـال ،ي للمحكمة واحدة من أعقد المشاكلـــالنظام الأساس مَ سَ حَ        

ية الدولة الجنائية أمام المحكمة، وقد أجابت وهي تلك التي تتعلق بمدى مسؤول ،بإعداد النظام الأساسي

  المسؤلية تثبِ اختصاص المحكمة يُ  حيث ذهبت إلى أنّ  على ذلك؛ من النظام الأساسي) 25(المادة 

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون  وأنّ  ،2على الأشخاص الطبيعيين فقط

  . مسؤولا عنها بصفته الفردية

ته إقرار مبدأ المسؤولية الفردية على المستوى الدولي جنائيا يأتي متماشيا مع المبدأ الذي أقر إنّ        

 ، أي الإرادة الجنائيةالقصد الجنائي كافة النظم القانونية في خصوص المسؤولية الجنائية من منظور أنّ 

  . 3هي إرادة فردية يشترط توافرها لدى الجاني الفرد،

   فحسب لا تطال الفاعل المباشر المساءلة الجنائية للفرد أمام المحكمة الجنائية الدوليةإنّ ف ،ومن ثم       

في النظام صورة من الصور المنصوص عليها  بأيّ  وإنما تمتد لتشمل أيضا الشريك في ارتكاب الجريمة،

 فضلا عن. 4الشخص في حالة الشروع في ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم لُ اءَ سالأساسي، وكذلك يُ 

سواء  ؛باعتباره جريمة قائمة بذاتها ،لتحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيةا

 وهو ما يختلف عن التعريف المشار إليه  رتكبض عليها أو لم تُ كبت جريمة الإبادة الجماعية المحر تُ ارْ 

                                                           

 .) 468( ص ،مرجع سابق، ...............الجزاء الدوليعلي جميل حرب، نظام  -1
 ) .29(، ص 2009أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 ) .153( إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص -3
 . من نظام روما الأساسي) ج/25/03(المادة  :راجع -4
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شمل جميع الجرائم الواقعة ويَ  ،ل شكلا من أشكال المساهمة الجنائيةمثّ والذي يُ  .1)ج/25/03 (في المادة

  . هناك مجموعة من الأشخاص غير مخاطبين بأحكام النظام الأساسي غير أنّ  .في اختصاص المحكمة

   لمتهمينعدم الاعتداد بالصفة الرسمية ل: ثانيا 

نائية وتطبيقه أمام المحاكم الج ،تكريسا لسريان مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي        

إلى تدوين مبدأ عدم الاعتداد  )27(، عمد نظام المحكمة الأساسي في مادته الدولية السابقة والمعاصرة

، سواء أكان المسؤول رئيسا لدولة أو حكومة الفرديةء من المسؤولية الجنائية بالصفة الرسمية بغية الإعفا

 تعلق الأمرويسري هذا الحكم سوا   منتخبا أو موظفا حكومياأم ممثلاّ ،أو عضوا في حكومة أو برلمان

غيرها من القواعد الإجرائية الخاصة من تلك المقررة في إطار القانون  وهذه الامتيازات وتلك الحصانات أب

 .2ها القانون الدولي لبعض الأشخاص لصفتهم الرسمية أو الوظيفيةرتبّ تلك التي يُ  وأ ،الوطني

       )27(القول بأنه يتعين تفسير نص المادة  يذهب إلى أنّ  الفقهاء جانب من ويشار إلى أنّ        

صانة والح ،الحصانة الموضوعية فيه بين نوعين من هذه الحصانات؛ ميزمن النظام الأساسي على نحو يُ 

لمسؤولية حسبهم هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإعفاء من ا )27(نص المادة  ىفمؤد  .الإجرائية

، و بالتالي لا يجوز الدفع أمام المحكمة بالحصانة المقررة لرئيس الدولة عند ارتكابه إحدى الجرائم الجنائية

 طالما بقي  ،ية فتبقى لصيقة برئيس الدولةا الحصانة الإجرائأم  .المنصوص عليها في النظام الأساسي

أو في النظم  ،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور ،ولا تزول عنه إلا بعد أن يتركه ،في منصبه

  .3القانونية الداخلية لرفع هذه الحصانة

                                                           

 .) 31( موسى، مرجع سابق، صبشارة أحمد  -1
دراسة في المصادر والآليات  - الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، بدر الدين محمد شبل، -2

 :وأيضا .) 412( ص، 2011الأردن،  ،ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، د- النظرية والممارسة العملية
 .) 223( عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص

راجع  .) 26( ، ص2010وسيم حسام الدين الأحمد، الحصانات القانونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -3
 ) .486(بوبكر عبد القادر، مرجع سابق، ص : أيضا
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  ادة والرؤساء على أعمال مرؤوسيهممسؤولية الق: ثالثا 

من نظام المحكمة مبدأ مساءلة  )28(نت المادة دو  ،المحكمة الشخصيوبالعودة إلى اختصاص        

واعتبارهم مسؤولين جنائيين أمامها عن أوامرهم التي تتجاهل عن وعي النتائج  ،القادة والرؤساء الآخرين

، شرط تحقق منع ارتكاب هذه الجرائم أو قمعهاوعدم أحذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطاتهم ل

الرئاسي الذي يشغله أحد المتهمين بارتكاب جرائم ؛ فالمنصب القيادي أو 1مرة والسيطرة الفعلية لهمالإ

دولية لا يمكن أن يكون حائلا دون مساءلة هذا الشخص عما ارتكبه من جرائم تدخل في اختصاص 

      د العسكريمن نظام المحكمة على مسؤولية القائ )28(حيث نصت المادة  ،المحكمة الجنائية الدولية

مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص  ،أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري ،

 )28/1(ا المادة موذلك بشرطين تضمنته ،والتي ارتكبتها قوات تخضع لإمرته وسلطته الفعليتين ،المحكمة

  : 2من النظام الأساسي وهما

 . قواته ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يعلم ذلك القائد أنّ  -1

قمع  أو إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع -2

 . هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

  أل ـسـث يُ ـيـح ؛يهـرؤوسـال مـمـلى أعـرئيس عـمسؤولية الـلق بـيتع ،خركما آـح )28/2(مادة ـف الـوتضي       

يخضعون والمرتكبة من جانب مرؤوسين  ،الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

، بسبب عدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة في لسلطته وسيطرته الفعليتين

  :الحالات التالية 

  مرؤوسيه يرتكبون أو على  لم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أنّ إذا كان الرئيس قد عَ  -أ

                                                           

 )التواصل( الجمهورية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةمنتري مسعود، المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية رئيس  -1
 ) .45( ،  ص 2004، ديسمبر، 13 العددعة عنابة، جام،
  ) .46-45(نفس المرجع، ص  -2
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 . وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم

 . إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس - ب

لمنع أو قمع ارتكاب هذه  ،ة في حدود سلطتهإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقول -ج

  .1للتحقيق والمقاضاة ة،أو لعرض المسألة على السلطات المختص ،الجرائم

كون ذلك الشخص قد تلقى أوامر رئيسه  ،في مقاضاة شخص ما ،باختصاص المحكمة خلّ ولا يُ         

 ذلك المسؤولية الجنائية عن الشخص بشأنحيث لا يرفع  قانون الدولي؛انتهاكا لقواعد ال عدّ للقيام بأعمال تُ 

 المادة عدّ وتُ  ،2مع مراعاة بعض الاستثناءات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الفات التي قام بهاخالم

  المسؤولية الجنائية عن الامتناع ر ذكُ سالفة الذكر النص الوحيد في النظام الأساسي للمحكمة الذي يَ  )28(

   أفعال مرؤوسيها ت هذه المادة مسؤولية القائد والرئيس الأعلى عن ر أقَ  ، إذْ عنصر في الركن الماديك

من له سلطة  استنادا إلى حقيقة أنّ  ،يأمرا مباشرة بارتكاب الجرائم لم، حتى ولو في ظل بعض الظروف

ن هذه تغاضيه ع ، خاصة وأنّ بر إلى حدّ ما مسؤولا عن ارتكابهافي أن يمنع الجريمة ولا يقوم بذلك يعت

  .3رسل إشارة إلى مرؤوسيه بالاستمرار في جرائمهم دون الخوف من العقابالجرائم يُ 

  مهما في  طوراـت ،م الاعتراض عليهاـرغ ،ظام الأساسيـن النـم )28(ادة ـل الم ـّشكتُ  ،ي هذا الإطارـوف       

يتضمن الأول مسؤولية : إلى قسمين  -استنادا لمقترح أمريكي - مت المادةس إذ قُ  القانون الجنائي الدولي؛

مع الاختلاف في المعيار  ،بينما يتضمن الآخر مسؤولية الرئيس الأعلى المدني ،القائد الأعلى العسكري

سأل الرئيس الأعلى المدني جنائيا أمام المحكمة فقط في حالة علمه ، حيث يُ 4ق على كل منهماالمطبّ 

                                                           

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ج/28/1(نص المادة  :أنظر -1
 . من نظام روما الأساسي )33/1(هذه الاستثناءات في المادة  :راجع -2
، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات تمر خان بكةسوسن  -3

 ) .47(منتري مسعود، مرجع سابق، ص  .)164( ، ص2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 
في القانون الدولي المعاصر، المجلة الجزائرية للعلوم  خلفان كريم، مراجعة نظام الحصانة القضائية لرؤساء الدول -4

 .) 193( ، ص2008، 4القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، العدد 
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بل رتكب فيها جرائم من قِ في تغطية الحالات التي تُ  )28( كاب الجريمة، وتكمن أهمية المادةبارت

دون أن يكون بالإمكان إثبات المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء الأعلى على أساس إصدار  ،المرؤوسين

  .الأوامر

الرئيس ما يتعلق بالقائد العسكري الأعلى، أو التطبيق العملي لنص المادة المذكورة في غير أنّ        

     )30( وبالعلاقة مع المادة. كن المعنويقد يثير صعوبات تتعلق بالر  على حد سواء، الأعلى المدني

 عند ارتكاب الجريمة والتي تشترط توافر القصد الجنائيالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من النظام

عــلى على مجــرد الإهمال لعدم اتخاذ والرئـــيس الأ ائدـؤولية القـد مسـلم والإرادة بينما تسنـــالمتمثل في الع،و 

  .1يلزم من تدابير ما

والغاية المنشودة هي العمل  ،ن مسؤولية كاملةيْ وبذلك يكون القائد العسكري والرئيس الأعلى مسؤولَ        

تقاعس القائد العسكري أو الرئيس  ولا شك أنّ  ،على تفعيل الجهد الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الدولية

ل ذلك قابَ الأعلى وسلبيتهما في مواجهة ما ترتكبه القوات الخاضعة لإمرته من جرائم دولية تستدعى أن يُ 

ن في حكمهما إلى تحمل مسؤولياتهم الجنائية على بجدية بما يدفع الرئيس الأعلى والقائد العسكري ومَ 

الذين تقل أعمارهم عن هذا السن يتعذر محاكمتهم أمام المحكمة الأشخاص  بمعنى أنّ  .2المستوى الدولي

مة لا يعني الإعفاء من وعدم خضوع الشخص دون الثامنة عشر من العمر للمحك .3الجنائية الدولية

  ، وتبقى الجريمة قائمة ويخضعجنائية الدولية بالمحاكمة، وإنما يعني عدم اختصاص المحكمة الالمسؤولية

                                                           

1- Anna Maria Maugeri , la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l’effet des concertation de l’ordre du 
supérieur dans le statut international , la justice pénale internationale entre passé et avenir , Milano , Gaufrier 
editor ; DALLOZ , 2003 , p . (295) . 

منتري مسعود      :وأيضا .) 417( مرجع سابق، ص، ...............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -2
 ) .49(، مرجع سابق، ص 

العدالة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  عبد القادر البقيرات، -3
  .) 91( ، ص 2005
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النظام  ومما تجدر الإشارة إليه أنّ . 1و لمحاكم دولية أخرى إذا كان نظامها يجيز ذلكلمحاكمة داخلية أ

عاما من نطاق  18الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب إخراج الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 

 15تجنيد الأطفال دون سن  عندما نص على أنّ  ،اختصاص المحكمة، فإنه قد وضع حماية خاصة لهم

من العمر إلزاميا أو اختياريا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال 

  .2يعتبر إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها ،الحربية

من النظام الأساسي  )31( ةعاما أوردت الماد18 فة إلى سبب كون سن المتهم أقل منإضا       

فحجبتها عن الشخص الذي يعاني  ،حالات أخرى تمتنع فيها المسؤولية الجنائية الجنائية الدولية للمحكمة

  الذي عدم مشروعية الفعل الإجراميل والتمـييز كدراالإلى ـدرته عــدم قــورا عقليا وعـــقص عاهة أو رضا أوـــم

يمة أو الوقوع تحت إكراه الإجباري للإقدام على الجر ـر الة السكـة أيضا حرَ ن الأسباب المبر ـ، وم3يقــوم به 

  همة ـاز مـجـها لإنـنـى عـنـي لا غـتـفس الـنـن الـاع عـدفـالة الـي حـان فـأو ك). وتـمـالـد بـديـهـالت (ـدديشـوي ـعنـم

  .4عسكرية

يمكن للمحكمة أيضا أن تنظر في أي سبب آخر غير تلك  من النظام الأساسي ) 31(واستنادا إلى المادة 

المستخلص من المعاهدات  ،ستمد من القانون الواجب التطبيقوهذه الأسباب الأخرى قد تُ  ،الأسباب الواردة

  . الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده

  يةالاختصاص الزمني والمكاني للمحكمة الجنائية الدول: المطلب الثاني 

لا '' الاختصاص الموضوعي للمحكمة طبقا للمبدأ الجنائي  بعد قيام نظام روما الأساسي بتدوين       

ردية على الأشخاص ، وبعد تقنينه لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الف''جريمة ولا عقوبة إلا بنص

                                                           

 .) 79( وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص -1
 . من نظام روما الأساسي )26/ب/8/2(المادة  :راجع -2
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )أ/31/1(المادة  -3
 .) 214( مرجع سابق، ص، ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية -4
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عدم رجعية ''لجنائي ، جاء جديد الاختصاص الزمني للمحكمة متماشيا مع المبدأ االطبيعيين حصرا

نة على بي ) في الدولة الطرف في نظام روما(أن يكون المواطن بقضي ، وهذا التحديد يَ ''القوانين الجنائية

إحدى الضمانات الرئيسية لحريته ولأمانه  إذ أن  ؛في ظل القانون السائد ،من شرعية الأعمال التي يقوم بها

واستكمالا  .1بموجب قانون جديد ،أن لا يسأل عن أعمال قام بها قبل أن تكتسب الصفة غير الشرعية

م نظام روما الأساسي الاختصاص المكاني مرتكزا على مبدأ راسخ في القوانين نظّ  ،لمنهجية التدوين

       والتي يمكن التعبير عنها ، دة الدولة على إقليمها ورعاياهاوهو مبدأ سياون الدولي، الداخلية والقان

  .2لولاية القضائية للدولة على ما يرتكب في إقليمها من جرائمباالجنائي في المجال 

جاء نظام روما محددا وواضحا بالنسبة لدور  ،ولإضفاء الشرعية على الأفعال التي ستمارسها المحكمة

  . )الفرع الثاني(ومكانيا  ،)الفرع الأول(اصها زمنيا ومدى سريان اختص ،المحكمة

  الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية: الفرع الأول 

  أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمبدأ العام المعمول به في جميع الأنظمة القانونية        

 ، ومقتضى ذلك أن القانون الجنائي بأثر رجعي والذي يقضي بعدم جواز تطبيق ،الجنائية في العالم

ق إلا على الوقائع والعلاقات التي تقع منذ طب ولا تُ ، مباشرو  نصوص النظام الأساسي تسري بأثر فوري

أما فيما يتعلق بالدولة ، )أولا( 3ولا تسري أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل هذا التاريخ ،تاريخ نفاذه

اختصاص  فإن  التنفيذ إلى المعاهدة بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز ظم التي تنْ 

ومن جهة أخرى أكد نظام  ،نضمام تلك الدولة للنظام الأساسيالمحكمة يمتد فقط للجرائم التي ترتكب بعد ا

 ، غير أن )ثانيا(لتقادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يمكن أن تسقط با أن  روما الأساسي

                                                           

 .) 420( مرجع سابق، ص، ...............علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -1
 .) 160( زياد عيتاني، مرجع سابق، ص -2
 ، ص2004اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، شريف سيد كامل،  -3
)40 -41 (. 
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من النظام أعطت الفرصة للدولة عند انضمامها للنظام الأساسي أن تطلب تأجيل ) 124(المادة 

سنوات من تاريخ انضمامها لهذا  7اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة 

  ) . ثالثا( النظام

  رجعيسريان النظام الأساسي بأثر  عدم: أولا 

التنفيذ  قضي بعدم رجعية المعاهدات قبل دخولها حيزتماشيا مع المبدأ العام للقانون الدولي الذي يَ        

 ما ينص من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )11(، فقد تضمنت المادة بالنسبة للدولة المعنية

 على أن  ولا تمارس المحكمة عد بدء نفاذ هذا النظاملمرتكبة بد فقط بالجرائم ااختصاص المحكمة يتحد ،

اختصاصها تجاه الدولة التي تصبح طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه إلا بالنسبة للجرائم الواقعة 

، غير أنه استنادا على ذلك يمتد اختصاص المحكمة إلى الجرائم 1بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة

، إذا كان قد سبق لها أن أصدرت إعلانا تقبل بموجبه ممارسة النظام بالنسبة لتلك الدولةنفاذ الوقعة قبل 

 وهذا باعتماد اختصاص زمني يبدأ من نفاذ النظام الأساسي ،2المحكمة اختصاصها بالجريمة قيد البحث

  .3يوما من إيداع صك المصادقة أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة 60أي بعد ،

، ففي النظام الأساسي ولكن بصيغة أخرى من )24(وتم تأكيد مبدأ عدم الرجعية بنص المادة        

    من النظام الأساسي على عدم سريان أحكام النظام الأساسي  )11/2(الوقت الذي أكدت فيه المادة 

، أشارت سبة لتلك الدولةالنظام بالنرتكب بعد نفاذ هذا في مواجهة الدول إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُ 

 من النظام الأساسي إلى عدم مساءلة الشخص جنائيا بموجب النظام الأساسي عن سلوك )24/1(المادة 

، والمقصود هنا هو تاريخ بدء نفاذ هذا النظام الأساسي في مواجهة ارتكبه قبل البدء بتنفيذ هذا النظام

  . نسيتهاالدولة التي يحمل الشخص محل التحقيق أو المحاكمة ج
                                                           

 .) 251( محمد يوسف علوان، مرجع سابق، ص -1
 .) 138-137( مد، مرجع سابق، صحقيدا نجيب  -2
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )126(المادة  :راجع -3
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        التدقيق  ، إلا أنّ )11(يؤكد ما جاء في المادة  )24/1(ظاهر نص المادة  وعلى الرغم من أن   

والتي قد  ،، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المستمرةن يؤكد وجود اختلاف جوهري بينهمافي النصين السابقي

بينما تحدث النتيجة الجرمية بعد  التنفيذ،رتكب السلوك الجرمي فيها قبل دخول النظام الأساسي حيز يَ 

في الوقت الذي ) ارتكاب الجريمة( عبارة مفادها) 11( ، فقد استخدمت المادة1التنفيذ دخول النظام حيز

بينما يعتد الجانب الغالب من الفقه الجنائي بتاريخ . )ارتكاب السلوك(عبارة ) 24/1(استخدمت المادة 

     )11( السلوك، وهو ما يتلاءم مع نص المادة لجريمة بغض النظر عنحدوث النتيجة لتحديد ارتكاب ا

رتكب ممارسة اختصاصها على الجرائم التي يُ  )24(ومن ثم لن يكون بإمكان المحكمة استنادا للمادة  ،

حدوث  ىو تأخر أو تراخـ، حتى ولدخــول النظام الأساسي حيـز التنفيــذ اريخــوك الجرمي قبل تـــفيها السل

  .2التنفيذالنتيجة الجرمية إلى ما بعد دخوله حيز 

 )11(وجود المادة  ، إلا أنّ )24(لمادة مع ا )11(دفع البعض إلى القول بدمج المادة وهذا ما        

، كان السبب الأساسي جنة العامة بدلا من لجنة الصياغةرسل مباشرة إلى اللضمن الباب الثاني الذي أُ 

 )24(في هذا التكرار، وأنه في حالة التناقض المحتمل يجب على المحكمة الاعتماد على نص المادة 

  .3والمتضمن مبادئ القانون الجنائي العامة ،كونها صيغت بإحكام في الباب الثالث،

 ي لا يمنحهم الحصانة ععدم ملاحقة المجرمين أمام المحكمة بأثر رج فإن  ،وفي جميع الأحوال       

  ائي العالمي ـصاص الجنـاس الاختـى أسـلـم عـهـاكمتــى محـولــية أن تتـوطنــاكم الـحـن للمـكـ، إذ يمتابعةــمن الم

                                                           

سري للسكان حيث تتسم قجريمة النقل ال ،ومن الأمثلة على هذا النوع من الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة -1
ساسي، لكنها إذ من الممكن أن تبدأ مثل تلك الجريمة قبل نفاذ النظام الأ –أي تستمر زمنيا  –ستمرارية هذه الجريمة بالا

 . )1(هامش ، )328(عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  :انظر .تقدم إلى المحكمة بمجرد إنشائها
.  )419( مرجع سابق، ص، ..........بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية :راجع في هذه الفكرة كلا من  -2

 .) 228-327( ص سابق،المرجع الزومي، خمحمود الموعمر . )106-105( ص مر خان بكة، مرجع سابق،تسوسن 
  .) 151( مرجع سابق، ص، ...............نشأتها ونظامها -محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، -3
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  .1لم تتحرك الدولة صاحبة الاختصاص الإقليمي والشخصي اإذ

والتي نصت على إمكانية تعديل  ،من النظام )123(الأمل ما زال قائما استنادا لنص المادة  كما أنّ 

  .وذلك بما يتناسب مع مقتضيات العدالة لا مقتضيات السياسة ،النظام الأساسي

   عدم سقوط الجرائم بالتقادم : ثانيا 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص '' من نظام روما على ما يلي) 29(نصت المادة        

 جرائم الداخلة في اختصاص المحكمةوهي تعكس بوضوح خطورة ال ،''المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه

، عدم تقادم جرائم الحرب  ي القانون الدولي بإبرام اتفاقيةفس بالفعل هذا المبدأ قد تكرّ  وجدير بالتذكير أن

   بعدما اعتمدته التشريعات الجنائية الوطنية منذ ستينات القرن الماضي 2والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

ملاحقة ومثل قضية ...... 15/04/1965، التشريعات الألمانية26/12/1964، مثل التشريع الفرنسي

  .19893و 1976على جرائمه المرتكبة بين عامي  2001من القضاء البريطاني عام'' بينوشيه ''الجنرال

ي لجنة الجمعية العامة ، ففالآراء انقسمت بشأنه قادم إلا أن ولكن بالرغم من أهمية مبدأ عدم الت       

لتضمينها في النظام الأساسي  ،المتخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية قدمت مقترحات تخص التقادم

 مسألة تقادم الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة يجب أن يجرى  للمحكمة حيث رأى بعض الوفود أن

وازدياد  ،ية لتقديم المجرمين للعدالةل الأهمية الاجتماعؤ تناولها في القانون الأساسي على ضوء تضا

، لكن وفودا أخرى شككت في انطباق 4المصاعب في وجه ضمان المحاكمة العادلة مع مرور الزمن

   يةـاقـى اتفـباه إلـهت الانتووج اختـصاص الـمحكـمة الجـنـائية الدولية، ي ـداخلة فـرائم الـاط الجـلى أنمـادم عـقـالت

                                                           

 .) 138( قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص -1
المؤرخة  23في دورتها  2391والانضمام بقرار الجمعية العامة رقم  صديقتلاعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع وا -2

 54وبلغ عدد الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية  ،1970نوفمبر  11: ، ودخلت حيز النفاذ في1968نوفمبر  26: في
  . Gregory Berkovicz , op .cit ; p .( 107) .:نظرا .1999دولة عام 

 . )23(، هامش )423( مرجع سابق، ص، ..............الدولي الجنائيعلي جميل حرب، القضاء  -3
 .) 177( صمرجع سابق، ، ...............مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي -4
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  . 1968عام 

        لت الأساس لمؤتمر روما من خلال وانعكست هذه الصعوبات في المسودة النهائية التي شك

، حيث تم تبني عدم سقوط الجرائم الداخلة في اختصاص أو ضده المقترحات الواردة لصالح التقادم

ع مبدأ الاختصاص الزمني للمحكمة في حد ذاته يتعارض م هناك من يرى بأن  رغم أن  .1المحكمة بالتقادم

هذا الاختصاص  الواقع أن  ، إلا أن من النظام الأساسي) 29(عدم تقادم الجرائم الدولية الواردة في المادة 

، إذ يسري مبدأ عدم دأ فيما يتعلق بالاختصاص العالميالزمني لا يؤثر بحال من الأحوال على هذا المب

ن ضم بينما تَ . التنفيذول نظامها الأساسي حيز التقادم بالنسبة للمحكمة على كل الجرائم المرتكبة بعد دخ

كنص  ،النظام الأساسي عددا من النصوص التي تؤثر بشكل أو بآخر على الاختصاص الزمني للمحكمة

 12التي تسمح لمجلس الأمن بالطلب إلى المحكمة وقف إجراءات التحقيق أو المقاضاة لمدة  )16(المادة 

من النظام الأساسي المتضمن لحكم انتقالي يتعلق  )124(نص المادة كو  ،هرا قابلة للتجديد إلى ما نهايةش

سنوات من تاريخ نفاذ النظام  7بإمكانية استبعاد دولة طرف لجرائم الحرب من اختصاص المحكمة لمدة 

  .2الأساسي بالنسبة إليها

من النظام الأساسي والاختصاص الزمني للمحكمة بعد اعتماد تعريف جريمة  124إشكالية المادة : ثالثا

   2010العدوان في مؤتمر روما الاستعراضي 

من النظام الأساسي حكما انتقاليا يقوم على الترخيص للدولة حين ) 124(تضمنت المادة        

 سنوات  7اماتها بمقتضاه لفترة أن تعلن تأجيل بعض التز  ،ارتضائها نفاذ النظام الأساسي في مواجهتها

وقد اعتمد هذا . )12(من المادة  2و  1من تاريخ سريان أحكامه في مواجهتها وذلك رغم أحكام الفقرتين 

كان موضع نقد كبير  امؤقتً  ا، حيث أعطت لهم ضمانً 3لإرضاء العسكريين )124(الحكم الانتقالي للمادة 

                                                           

 .) 114( عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص ءعلا -1
 .) 106( مر خان بكة، مرجع سابق، صتسوسن  -2

3-Jun Antonio Carrielle saledo , op , cit ; p. (31 ) . 
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فقد  ،احتجاجات قوية من طرف المنظمات المعنية بحقوق الإنسانى بحق إلى ، وقد أد من حيث المبدأ

، والتي أطلقت عليها من نظام روما الأساسي) 124(عارضت منظمة العفو الدولية بقوة تضمين المادة 

دولتين طرفين فقط هما فرنسا وكولومبيا أصدرتا  وتشير المنظمة إلى أن ) رخصة للقتل(المنظمة مصطلح 

، بينما نتهاء فترة السنوات السبع، وقد ألغت فرنسا إعلانها قبل ا)124(نات بموجب المادة في النهاية إعلا

  .1انتهت مدة سريان إعلان كولومبيا

  ولم تكن هذه المادة ضرورية  ،في نظام روما الأساسي )124(أساس يسوغ الإبقاء على المادة  لا يوجدإذ 

      إذ هناك عدة دول منخرطة في نزاعات وطنية ،لتشجيع الدول على التصديق على النظام الأساسي

  .2قت على النظام الأساسي للمحكمة من دون إصدار هذا الإعلانولكنها صدّ  ،أو دولية

  وعلى إثر انعقاد المؤتمر الاستعراضي الأول للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بكمبالا        

لتعديلات المقترحة في مؤتمر المراجعة النظر في مسألة حذف كان من بين ا ،2010عام  ''أوغندا''في 

الذي يجيز للدولة أن تعلن عدم قبولها اختصاص  ،من نظام روما الأساسي )124(المادة الانتقالية 

واطنيها في السنوات السبع على أيدي محرب التي ترتكب في تلك الدولة أو المحكمة فيما يتعلق بجرائم ال

حدث بالفعل حيث اتخذت جمعية الدول الأطراف قرارا بتوافق الآراء يقضي بإلغاء المادة وهذا ما  ،الأولى

ذا ـفعيل هــرار تــدور قـن صـيـى حـإل ،20153ر ـمبـوفـن 26ي ـقدة فـمنعـرة الـشـرابعة عــلستها الـي جـف) 124(

  .وقت لاحق في ل ـديـعـالت

. نظر مؤتمر المراجعة في المقترحات المتعلقة بجريمة العدوان، فقد ا فيما يخص جريمة العدوانم أَ        

 إلا أنه لا يجوز خلة في الولاية القضائية للمحكمةكجريمة دا )5(الجريمة مدرجة في المادة  ومع أن ،
                                                           

، مطبوعات منظمة - اتخاذ الخيارات الصحيحة في مؤتمر المراجعة -منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، -1
 21/05/2017 :الاطلاعتاريخ   . www.amensty.org:متاح على الموقع ).13- 12(ص  ،2010، أفريل - العفو الدولية 
 .د 39و  22على الساعة 

 .) 13( مرجع، صنفس ال -2
 . ، مرجع سابق Res/ICC-ASP/14 .2 :وثيقة رقم 2القرار رقم  :راجع -3
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   ، إلا بعد مرور سبع سنوات وبعد أن تصادق الدولالعدوان للمحكمة ممارسة اختصاصها على جريمة

  .1ت الواردةتقبل التعديلا أو،

تعديلات نظام روما  تخصهذا بالإضافة إلى ما ورد في المرفق الثالث المتعلق بتفاهمات        

 ، أنّ لنقطة المتعلقة بالاختصاص الزمني، في اائية الدولية بشأن جريمة العدوانالأساسي للمحكمة الجن

لقرار المنصوص عليه في الفقرة اختصاص المحكمة ينحصر في جرائم العدوان المرتكبة فقط بعد اتخاذ ا

  ين دولة طرف ـــلات من ثلاثـــول بالتعديـــل أو القبـــ، ومرور سنة واحدة على التعدي)مكرر 15(من المادة  3

  .2أيهما يكون تاليا

  نظامها نـم )11(كما ورد في المادة  ،تحديد الاختصاص الزمني لاختصاص المحكمة ومجمل القول إن  

الجرائم  عندما يرى مجلس الأمن الدولي أن  ،مبدئي ومرن قابل للتماشي مع الضرورات الدوليةهو تحديد ،

  . المرتكبة في دولة طرف أو دولة غير طرف تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

  الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني 

  بالنظر في الجرائم  ة اضطلاعهاية صلاحيـدولـية الـنائـجـة الـكمـمحـي للـانـمكـاص الـصـتـالاخـد بـصـقــيُ        

فالنطاق المكاني أو الإقليمي هو  ،رتكب فيهاقاليم والأماكن التي تُ الأ ضمندة في نظامها الدولية المحدّ 

       ، ذلك أنه إذا كانت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لكل ابطة مهمة لتحديد اختصاص المحكمةر 

  المكاني في حدود معينة  مد اختصاصهدِ ، قد حُ ''رواندا''و ''يوغسلافيا السابقة''و'' وطوكي''و ''نورمبورغ''من 

  بـحسب الأصـل محـددة مـن حـيث اـلمـكان  ، وهياـلهـن أجـأت مـي أنشـة التـهمـمـة والـكممحـطاق الـطابق ونـيت

  . والزمان

 اصهاـومة لاختصــديمـة الـرا لصفـ، ونظاـام رومـوجب نظـمـحدثة بـمستـدولية الـية الـنائـكمة الجـمحـال فإن،  فإن   

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) مكرر 15(من المادة  4، 3، 2ات الفقر  :راجع -1
 . من نظام روما الأساسي) مكرر 15(من المادة  3الفقرة  :راجع -2
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م نظ تُ لفجاءت المادة الثانية من نظام روما . رة لأحكام هذا النوع من الاختصاصنظامها قد أولى عناية كبي

 فيها قواعده القانونية التي تسريالاختصاص المكاني عبر إظهارها الحدود الجغرافية والبشرية في الدول 

 وأهمية إظهار النطاق المكاني تبرز في تحديد ولاية المحكمة وسلطاتها عند ممارستها لاختصاصها ،

إضافة ، )ثانيا(نة قبول اختصاص فيها علِ الدول المُ  ، أو)أولا( على الجرائم والأشخاص في الدول الأطراف

 خاصة  ،تطبيق القواعد القانونية الجنائية وإجراءاتهاتحديد الاختصاص المكاني ضرورة جوهرية ل إلى أن

 ، وهذه الخصوصية في الطبيعة تفرض المدى الجغرافي المشمول بهننا أمام نظام قانوني جنائي دوليأ

، وإبعاد التنازع مع الاختصاص المكاني للأنظمة القانونية الجنائية منعا للدفع بعدم الاختصاص لاحقا

  .1الوطنية القائمة

  بالنسبة إلى الدول الأطراف : أولا 

           رتكب في إقليمها لى ما يُ من أهم مظاهر سيادة الدولة الوطنية هو ولايتها القضائية ع       

في جميع أنظمة العدالة  من أهم ركائز الاختصاص الجنائي عد والاختصاص الإقليمي يُ  ،من جرائم

واستبعاد أي قانون  ها هو تطبيق قوانينها الوطنية عليهضائية على إقليممبدأ سيادة الدولة الق وأن  ،الجنائية

 ، ويعتبر في حكمي وطبقات الجو التي تعلوهويمتد إقليم الدولة ليشمل بحرها الإقليم .2أجنبي آخر من ذلك

  لى ـع عـقـا يـى مـسبة إلـدت وذلك بالنـثما وجـدولة حيـلم الـحمل عـي تـتـائرات الـفن والطـذلك السـك رـذا الأخيـه

  .3متنها من جرائم

عمال التحقيق هد إليه مباشرة العديد من السلطات القضائية كأعُ الجنائي الدولي  ا أنشئ القضاءم ولَ        

    مؤدى ذلك إمكانية مباشرتها  فإنّ  ،وإن كانت تلك السلطات ذات طبيعة دولية والاتهام والمحاكمة،

                                                           

 .) 425( مرجع سابق، ص، ..............القضاء الدولي الجنائي علي جميل حرب، -1
 مر خان بكةتسوسن  .) 118( عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص ءعلا .) 161( زياد عيتاني، مرجع سابق، ص -2

 .) 112( ، مرجع سابق، ص
3- Politti-Mauro, le statut de Rome de la cour pénale internationale : point de vue d’une négociation , Revue 

Générale de droit international public , volume 103 Issue 4, 1999 , p. (431) . 



 صاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارستهطبيعة اخت                       اب الأولـــــــالب 

89 

 

مجرد انضمام  فإن  ،وبذلك .1بما يسمح به قانون المحكمة ،وضد رعاياهاعلى أقاليم الدول الأطراف 

الدولة إلى النظام الأساسي بالتصديق عليه أو الانضمام إليه أو قبوله يتضمن قبولها لاختصاص المحكمة 

، حيث يبادر 2من النظام الأساسي )12/1(جميع الجرائم الواقعة في اختصاصها وفقا للمادة في نظر الب

إلى إجراء التحقيقات  ،على إحالة الدول الأطراف أو بناءً  ،دعي العام في المحكمة من تلقاء نفسهالم

وعندها ينعقد اختصاص  ،والواقعة في إقليم دولة طرف ،المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

والنظام الأساسي لم  .بالتالي فلا أهمية لجنسية المتهمو  ،المحكمة على أساس الإقليمية لا الشخصية

في الوقت الذي تكون فيه دولة الجنسية قد أعلنت عدم  ،يتطرق إلى حالة وقوع الجرم في دولة طرف

  .3من النظام الأساسي )124(وفقا للمادة  ،المحكمة اختصاص قبولها

  أساس التزام الدول غير الأطراف بالخضوع لاختصاص المحكمة : ثانيا 

، وينتج عن ذلك أنه لا ب التزامات إلا بالنسبة لأطرافهاالمعاهدة لا تنشئ حقوقا ولا ترت ،في الأصل       

  بقا لمعاهدة ليست ـط معيـن زامـتـيذ الـفـنـب تـطلـأو أن ت ،باشرـق مـحـب بـالـرف أن تطـطـر الـيـة غـدولـوز للـجـي

  . طرفا فيها

        دول غير الأطراف، طبقا أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينسحب على ال إلا أن

  ة ـمـحكـمـاص الـتصـى اخـلـها عـقتـوافـدولة مـت الـنـلـ، ذلك إذا أعمـن النـظـام الأســاسـي) 12/3( ادةـمـص الـنـل

  .4رادةوهذا ما يعتبر تطبيقا لمبدأ الرضائية وتوافق الإ ،بموجب تلك المادة

إذا كان مبررا في مجال الالتزامات المتبادلة على عاتق  ،وهذا التطبيق لمبدأ نسبية أثر المعاهدات       

لة سير العدالة كل دولة طرف في المعاهدة إلا أنه في مجال القضاء الجنائي الدولي قد يكون وسيلة لعرق

                                                           

  .) 162( زياد عيتاني، مرجع سابق، ص -1
 .) 210- 208( ، مرجع سابق، صيعلي يوسف الشكر  -2
  .) 140( نجيب حمد، مرجع سابق، ص اقيد -3

4- Politti-Mauro, op , cit ; p. (434) . 
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ولا  ،تدخل طرفا في هذا النظام نوي الاعتداء ألاّ ، إذ يكفي بالنسبة لأي دولة معتدية أو تالجنائية الدولية

كي يفلت رعاياها من العقاب عن تلك  ،تقبل باختصاص المحكمة بنظر الجرائم موضوع الاعتداء

من نظام  )ب/13(بموجب المادة  ،عندما يحيل مجلس الأمن إلى المحكمةولكن هذا ليس  .1الجرائم

    ، سواء أكانت الجرائم المرتكبة المحالة من مجلس الأمن مرتكبة المحكمة، جرائم مرتكبة في دولة ما

دارفور (أو دولة قابلة لاختصاص المحكمة، أو حتى دولة غير طرف  )أوغندا(من دولة طرف 

   .)بالسودان

تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للاختصاص المكاني للمحكمة  إن  ،وفي الأخير      

      دون تحديد دقيق لجغرافيته وحصره بالدول الأطراف أو الدول القابلة جزئيا للنظام  ،شموليةبهذه ال

سيضفي هذا  ،وتوسيعه ليشمل السفن والطائرات والجرائم التي تقع على متنها من ناحية أخرى ،من ناحية

لسلطة القضائية ا التوسع في الاختصاص المكاني إلى توسيع رقابة أجهزة المحكمة على جميع أعمال

، ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه العمومية في وصف الاختصاص المكاني للمحكمة الوطنية من جهة

  .2الجنائية الدولية إلى إقحام جرائم جديدة ضمن الاختصاص الأصيل من دون نصوص قانونية

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .) 329( صعبد القادر القهوجي، مرجع سابق، علي  -1
 .) 108( مرجع سابق، ص ، ...............نشأتها ونظامها -محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، -2
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  خلاصة الفصل الأول 

المحكمة  المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نخلص من خلال دراستنا للنطاق القانوني لاختصاص        

 نشئ بموجب معاهدة دولية بغرض المحاكمة عن أشد الجنائية الدولية هي جهاز قضائي دولي دائم أُ 

، فكان من الأجدر بنا أن نتناول بالدراسة هذه الجرائم المستقطبة للإهتمام الدوليالجرائم الدولية وأخطر 

هذا  ، حيث اتضح أن لمادة الخامسة من نظامها الأساسيافي  الخاضعة لاختصاص المحكمة والواردة 

، فجاء هو بمثابة تقنين للجرائم الدولية، بل تأسيسي لمحكمة جنائية دولية فقط النظام ليس مجرد نص

كما وصفتها ديباجة اتفاقية  ،التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ،ئم الدوليةأخطر الجرابتعريف لأهم و 

: ، وهذه الجرائم هيريمة ودخولها ضمن اختصاص المحكمةد الأركان اللازمة لقيام كل جروما وحدّ 

ي اتفاقية دولية فضد الإنسانية وجرائم الحرب التي دونت ولأول مرة  ، الجرائمجريمة الإبادة الجماعية

    وذلك  ،اختصاص المحكمة مستقبلا محلإضافة إلى جريمة العدوان التي ستكون  ،متعددة الأطراف

  . 2010) أوغندا(في ضوء ما توصل إليه المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة المنعقد في كمبالا 

عة في نطاق ، ولتحديد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الدولية الواقوتماشيا مع منهجية البحث       

بت مسؤوليتهم ثْ ، اقتضى منا الأمر التعرض أولا لمن تَ موضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص ال

 أم تقتصر المسؤولية  ،، فهل تسأل الدولة ومؤسساتها عن ارتكاب هذه الجرائمتلك الجرائمعن ارتكاب 

مدى إمكانية مساءلة القادة  قعذلك، إلى أي مدى يمكن أن ت إضافة إلى ؟على الأشخاص الطبيعيين

والرؤساء الذين يعطون الأوامر لمرؤوسيهم بارتكاب جرائم دولية واقعة في اختصاص المحكمة الجنائية 

  . وهو ما يدخل في إطار الاختصاص الشخصي ؟الدولية

        إنماتكابهفيما يتعلق بتلك الجرائم في مواجهة المتهمين بار  ،ممارسة المحكمة لاختصاصها كما أن، 

 ستها لاختصاصها الموضوعي والشخصييحكمه إطار زمني يجب أن تراعيه المحكمة بخصوص ممار 

   إذ لا اختصاص لهذه الأخيرة  ؛الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية :وهذا ما يطلق عليه،
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إضافة . قبل الدول بل ارتضاء الاختصاص منأو ق ،على الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ نظامها الأساسي

     إلى اختصاصها بالجرائم التي ترتكب على أقاليم الدول الأطراف وغير الأطراف في نظامها الأساسي

  . وهو ما يطلق عليه بالاختصاص المكاني ،

- الجنائي الدولي  ونظرا لأهمية الاختصاص الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة أسس هذا القضاء       

 فإن  - كن أن يكون ضحاياها شعوبا بأسرهايم ،ر يتعلق هنا بجرائم دولية بالغة الخطورةالأم حيث أن ب

وهذا ما سيتم  ،الإغراء كبير يجعل دراسة ضوابط وقواعد وآليات ممارسة هذا الاختصاص أمرا ضروريا

  . بحثه في الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

ضوابط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية 

   تهممارس
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  الفصل الثاني

   تهالدولية وآلية ممارسضوابط اختصاص المحكمة الجنائية 

 مختلفةمرت بمراحل عديدة وواجهت صعوبات إذ  ؛لم يكن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية سهلا       

زاد الأمر تعقيدا اختلاف النظم القانونية لدى ما و  ،عكست توجهات الدول المشاركة في المفاوضات،

 جنائي دولي عات الدول المشاركة في وضع نظاموالرغبة في إيجاد نظام يتوافق مع تطل ،الدول المشاركة

، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوفيق بين الأنظمة د الجرائم الدولية خطورة من جانبلمحاكمة مرتكبي أش

  .القانونية المطبقة في الدول المشاركة من جانب آخر

        إلا  ،كمة الجنائية الدوليةقدر كبير في تأخير ميلاد المحبهذه الصعوبات أسهمت  وبالرغم من أن

وتوفير المناخ الخصب  ،مواجهة الرغبة في إحداث هذا الكيان الدولي أمامأنها لم تستطع الصمود 

  . لديمومته ونجاحه

س بسيادة مُ لا تَ  مسألة استقلالية المحكمة يجب أنْ  أن  مفادها ويقوم اختصاص المحكمة على فكرة       

 جرائم الداخلة ال في نظرال، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل بالوطنيةالدول، أو اختصاص المحاكم 

أو غير قادرة  ،، إلا إذا كانت هذه الدول غير راغبة في اتخاذ الإجراءات الجنائيةفي اختصاص المحكمة

هناك تأكيد على اعتبار المحكمة هيئة مكملة للمحاكم  ،ومن ثم .اتخاذها لانهيارها كليا أو جزئياعلى 

وغير ذلك من أشكال المساعدة  ،نية والإجراءات القائمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائيةالوط

  . )المبحث الأول (  1القضائية الدولية بموجب الترتيبات القائمة

  و ـفكان هناك اتجاه يدع ،الجرائم الدولية وآلية إعماله جدلا كبيرا فيتصاص ـوع الاخـوضـار مـكما أث       

                                                           

     الجرائم التي تدخل في اختصاصها محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول فيحسين علي  - 1
زياد عيتاني، مرجع سابق، ص  :وكذلك). 84(، ص 2014الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ،
)336–338. (  
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           ح مجلس الأمن دورا قويا مع من ،إلى ضرورة تحديد اختصاص هذه المحكمة تحديدا واضحا

        واتجاه آخر يدعو إلى ضرورة أن لا تؤدي هذه العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة  ،في عملها

جانب حالة إلى نح اختصاص الإ، فكان أن مُ ها وفعاليتها في ممارسة اختصاصهاإلى المساس باستقلاليت

  .، فضلا عن إمكانية تجميد وتعليق اختصاص المحكمة الدولة الطرف والمدعي العام

في مقدمة معطيات ذلك  ، لأنّ الة الجنائية على المستوى الدوليومن منطلق الحاجة إلى تعزيز العد       

      الجنائية الدولية، لم يغفل واضعو النظام الأساسي للمحكمة مان إجراءات قضائية عادلة وفعالةض

وهي إجراءات تستند في أصولها إلى مبادئ القانون  ،تضمين أحكامه إجراءات للتحقيق والمقاضاة عن

وفي مقدمتها  ،الدولية المواثيقوأكدت عليها العديد من  ،العامة التي أقرتها النظم القانونية الداخلية

  .1ذات الصلة بحقوق الإنسان المواثيق

فلا بد من مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه  ،كانت الجهة التي تحيل الدعوى إلى المحكمةومهما        

لا  بارتكاب جريمة تدخل في اختصاصها ، فمحاكمة شخص متهمخذ أمام المحكمةت لإجراءات التي تُ ا

 بل هي آلية دولية تستخدم لمحاسبة شخص ،ل نزاعا دوليا بين شخصين من أشخاص القانون الدوليشك تُ 

  . )المبحث الثاني (متهم بارتكاب جريمة خطيرة ذات طابع دولي 

  حدود العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية: المبحث الأول 

كان حرص الدول  ،منذ بدء أعمال اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية       

، وما يترتب على ذلك من حقها في ممارسة دة الدول على إقليمهاام مبدأ سياشديدا على وجوب احتر 

  . 2لطات من جرائم دوليةئية على ما يدخل في نطاق هذه السسلطتها القضا

  مسألة السيادة  ،التي راعى فيها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،لذا كان من بين المسائل       

                                                           

  ) .138(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص ) . 176(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص   :راجع - 1
2 - Mohamed Bennouna, La création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des 

Etats ,Annuaire français de droit international, volume 39, 1990 , P.(301) . 
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حيث كانت هناك مفاوضات شاقة بين  ؛1جنائية الدولية والمحاكم الوطنيةوطبيعة العلاقة بين المحكمة ال

، حول طبيعة العلاقة التي تربط المحكمة الجنائية الدولية يدة للمحكمة والدول المعارضة لهاالدول المؤ 

 نَ  ، بأنْ ل نظام روما الأساسي وحسم الجدلبالمحاكم الوطنية إلى أن تدخ ص  ية المحكمة الجنائ على أن

  .2الدولية ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الوطنية

    من أهم الدوافع للأخذ بهذا المبدأ واعتماده هو جعل المحكمة مقبولة لدى أكبر عدد ممكن و        

   وذلك بإعطاء القضاء الوطني للدول الأطراف الولاية المبدئية  ،من القيام بواجباتها نَ لتتمك  ،من الدول

  . 3والتأكيد على عدم المساس بمفهوم السيادة ،الدعوى بالنسبة للجرائم الواردة في النظام الأساسيمن 

عندما تخفق  ،الجرائم الدولية في نظرال، فهي مختصة بلا تسمو على القضاء الوطنيفالمحكمة        

وحتى يمكن فهم آلية  .رةة بسبب عدم الرغبة أو عدم القدالمحاكم الجنائية الوطنية في التحقيق والمحاكم

ذات فإنه يتوجب علينا إلقاء الضوء على بعض الموضوعات  ،كما ورد في النظام الأساسي ،التكامل

إلى جانب الصور المختلفة  ،وذلك من خلال توضيح وتحديد تعريف مبدأ التكامل ؛بهذا الموضوعالصلة 

المطلب (ظام روما الأساسي وله وتبنيه في نقب تم  حتى  ،لهذا المبدأ والمراحل التي مر بها في تطوره

وانعقاد اختصاص المحكمة  ،وذلك من خلال تحديد حالات تطبيق المبدأ ؛، ثم نطاق مبدأ التكامل)الأول

ولكون مبدأ التكامل يقوم على أساس العلاقة بين جهات  .ة الدولية بدلا من القضاء الوطنيالجنائي

  . )المطلب الثاني(تبرر أهمية دراسة بعض المبادئ القانونية الدولية وعلاقتها بمبدأ التكامل  ،مختلفة

  مفهوم مبدأ التكامل تطوره وصوره : المطلب الأول 

   لكونه ،ني عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةل مبدأ التكامل الركيزة المحورية التي بُ شك يُ      

   دخلـما ي أكــثر، ديدـحـلال تـن خــم، نيـوطـي الـائـنـاء الجـضـقـدولي والـي الجنائـضاء الـن القلاقة بـيــد العد حـيُ 

                                                           

  .) 45(حسين على محيدلي، مرجع سابق، ص  -1

  ) .52-50(حسين علي محيدلي، المرجع السابق، ص  :وتفسيرا. المادة الأولى من نظام روما الأساسي  :راجع -2
3  - Mohamed Bennouna ,op cit; p. ( 299) . 
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هذا المبدأ  وقد حظيَ  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وما يدخل في اختصاص القضاء الوطنيفي 

فقد أرادت  ،بقبول واسع منذ طرحه كفكرة توفيقية في الأعمال التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 ولم تأت، كمة أن تكون مكملة للقضاء الوطني، لا أن تسمو عليه، كما أنها ليست بديلا عنهالدول للمح

ي في إطار القانون الدولي ول المجتمع الدول، فهي لا تقوم بأكثر مما تقوم به كل دولة من دمحلهلتحل 

نشئت بمقتضاها مؤسسة للمقاضاة عن جرائم ر عن عمل الدول الأطراف في معاهدة أُ عب هي تُ و ، القائم

  .1دولية متعددة

 )الفرع الأول(تظهر أهمية التعريف بمبدأ التكامل وصوره والمراحل التي مر بها في تطوره  ،ومن هنا

   . )الفرع الثاني(وفق شروط وفي حالات معينة  ،يه في نظام روما الأساسينّ قبوله وتب حتى تمّ ،

  تعريف مبدأ التكامل وتطوره : الفرع الأول 

والمحكمة  ،يعتبر مبدأ التكامل من المبادئ الرئيسية في قيام القضاء الجنائي الدولي عموما       

    ائية وترسيخها قيام فكرة المحاكمات الدولية الجن ، وهو الحجر الأساس فيالجنائية الدولية خصوصا

لات المجرمين جاء كحل لعدم إف –مبدأ التكامل نخص  –وجوده  ، بالإضافة إلى أن في المجتمع الدولي

   هذا الاختلاف لا يمتد  ، إلا أن ، ورغم الاختلاف الحاصل حول تسمية هذا المبدأالدوليين من العقاب

، وكذا النظام الأساسي ظمة المحاكم المؤقتةجدت مختلفة بين أنانت طبيعته قد وُ ، وإن كإلى مفهومه

التطور الذي عرفه المبدأ ومفهومه منذ  ذلك همردّ ته وهذا الاختلاف حول طبيع ،)أولا( للمحكمة الجنائية

وصولا إلى النظام الأساسي  ،''يوغسلافيا ورواندا''ثم  ،''بنومبورغ وطوكيو''مرورا  ،''فرساي''محاكمات 

  .) ثانيا( للمحكمة الجنائية الدولية

  تعريف مبدأ التكامل : أولا 

   الفعل نفس لفظ التكامل يعني اشتراك جزأين في فإنّ  ،عند البحث عن المدلول اللغوي لمبدأ التكامل       

                                                           

  ) . 143(، مرجع سابق، ص ...............نشأتها ونظامها -محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، -1
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، والتكامل هو اشتراك الطرفان والنصر والقراعلطرفان في القتال ، أي اشترك اعَ ارَ قَ وتَ  رَ اصَ نَ وتَ  لَ اتَ قَ تَ : مثل،

  .1في الكمال

، وإن كان قد تعريفا دقيقا لمبدأ التكامل يضعالنظام الأساسي لم  ، فإن أما من الناحية الاصطلاحية       

الدول الأطراف في هذا النظام  حيث أوضحت الديباجة أن  ؛وفي المادة الأولى ،أشار إليه في الديباجة

ي تؤكد أن تكون المحكمة الجنائية الدولية مكملة للأنظمة القضائية الوطنية في الحالات التي قد لا الأساس

  .2، أو كانت هذه الإجراءات غير مجديةالمحاكمة الوطنية متاحةتكون فيها إجراءات 

قية التي بدلا من قاعد الأسب ،وجاءت المادة الأولى مشيرة إلى اعتماد قاعدة الاختصاص التكميلي       

 ''بيوغسلافيا السابقة ورواندا''مدت في النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين تُ اعْ 

بخصوص مبدأ التكامل قد  4أغلب التعريفات ، والواضح أن 3''نورمبورغ وطوكيو''ومن قبلهما محكمتي ،

  .5ارتكزت على ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص

  إلى الاختصاص للقضاء معنى التكامل ينصرف  الدكتور عبد العظيم مرسي وزير أن  - مثلا- فيرى       

                                                           

عكاب حسون العبيدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة خالد  -1
   ) .8–6(، ص 2006،
بعة الأولى ، دار النهضة ، الط -دراسة تحليلية - مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، عبد الفتاح محمد سراج، -2

  ) . 2( ص ،2001، العربية، القاهرة
   ) .71(علي وهبي ديب، مرجع سابق،  :انظر أيضا .)9(نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق، ص  -3
للمبدأ، فكلمتي '' التكاملي''أو '' التكميلي''تثار حول مبدأ التكامل إشكالية إصطلاحية تتمثل في مدى ملائمة اصطلاحي  -4
ويقال كمل الشيء أي صار كاملا وتمت أجزاؤه؛ والتكملة هي ما ''مُلَ كَ '' كلاهما مصدر جذره الفعل'' تكميل'' و'' تكامل'' 

يتم به الشيء، والتكميلي والمرحلة التكميلية هي مرحلة تتلو المرحلة الابتدائية وتسبق المرحلة الثانوية، وهي تعني بالفرنسية 
complémentaire به الاختصاص التبادلي دونما أولوية  ، هو أنّ الأول يراد''التكميلي'' و'' التكاملي'' ، والقول بين

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية  :راجع. اختصاص على آخر، أما الثاني فيراد به أولوية الاختصاص على الثاني
  ) .  144(، مرجع سابق، ص ...............الدولية ، نشأتها

الفقرة العاشرة من الديباجة، والمادة الأولى من نظام روما الأساسي، والتي كانت تدور دائما حول مسألة  :راجع -5
  .الاختصاص، والذي تجسد فيه مبدأ التكامل أوفي ما يعرف بالاختصاص التكميلي 
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جراء المحاكمة أو عدم القدرة ، فإذا لم يباشر هذا الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إالوطني أولا

  .1يصبح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منعقدا لمحاكمة المتهمين ،عليها

 الاختصاص التكميلي هو العلاقة بين الاختصاص ، فيرى أن أما الدكتور عمر محمود المخزومي       

بأنها تكميلية واحتياطية  ، وتتميز هذه العلاقةنائية الدوليةالقضائي الوطني واختصاص المحكمة الج

  .2بالنسبة لاختصاص المحكمة فالأولوية للقضاء الوطني

ذلك الاختصاص الاختصاص التكميلي للمحكمة بأنه  ف الدكتور عبد القادر القهوجيعرّ يُ  ،في حين      

 حل ، ولا تَ رائم الدوليةالج في نظرالمن غير الاستشاري، أين ينعقد للدول الأطراف الاختصاص أولا ب

 الفقرة  المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في هذا الخصوص، بل إن

 من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك  السادسة من ديباجة نظام روما تؤكد أن

  .3المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية

        لكنها اتفقت  ،تعريفات مبدأ التكامل اختلفت في الاصطلاحات المستعملة فيها يتضح مما سبق أن

مبدأ التكامل تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون  عدّ ، إذ يُ كبير في مضمونها إلى حد

الأولوية  ىطَ عْ على أن تُ  ،بمثابة الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة

أو كنتيجة لذلك يصبح اختصاص  ،ية الدوليةئللاختصاص الوطني على اختصاص المحكمة الجنا

  قضية على النظر فيولا يلجأ إليه إلا عند ثبوت عدم قدرة أو عدم رغبة القضاء الوطني  ،المحكمة مكملا

    يانة الإداريـيار بنـلانه ،ي ذلكـله فـدم اختصاصه أو فشــبسبب ع، 4ام روماـمها نظجر ال دولية يُ ـوي أفعـتح

  . ية لتقديم المتهمين للمحاكمأو عدم إظهار الجدّ 
                                                           

- 14مر الإقليمي العربي، القاهرة الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى المؤت :راجع بحثه -1
  ) .9- 8(، ص 16/11/1999

  ) .336 - 335(، مرجع سابق، ص ...............الإنسانيالقانون الدولي  :راجع مؤلفه -2
  ) .331(، مرجع سابق، ص ...............الجنائيالقانون الدولي  :ارجع إلى مؤلفه -3

4- Politi Mauro op, cit; p.(841) . 
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  ي الدوليالجنائتطور مبدأ التكامل في ضوء مراحل القضاء :  ثانيا 

        ر وتباينت ، بل تطوّ الجنائي الدولي لم يأت من العدم بالقضاء مبدأ التكامل والمرتبط أساسًا إن

هذا المبدأ لم يكن  أن  هو لكن الجدير بالذكر ،بموازاة ما عرفه القضاء الجنائي الدولي من تطورمعالمه 

، من حيث الأولوية التي يمنحها هذا الأخير لاختصاص المحاكم في نظام روما يدوما بشكله المتجلّ 

 تحدة تطبيقه ليس ذلك أن  لدولية التي يصبح اختصاصها مكملا؛الوطنية على حساب المحكمة الجنائية ا

بل حتى بين  ،وسابقه المؤقت -المحكمة الجنائية الدولية  - فقط بين القضاء الجنائي الدولي الدائم 

  .1المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة فيما بينها

استعراض  ، ذلك أن مبدأ التكامل من الناحية الزمنيةوفي هذه الفقرة من الدراسة سيتم التطرق إلى        

 .لا تظهر من خلال المعالجة السطحية لهذا المبدأ ،مراحله التاريخية تسمح باكتشاف جوانب كثيرة

  .2هذه الفقرة ستقسم إلى ثلاث مراحل فإنّ  ،واحتراما للتسلسل الزمني

يتميز القضاء الجنائي  : )نورمبورغ وطوكيو(مبدأ التكامل في فترة المحاكم العسكرية الدولية   -أ

 وتظهر الصورة الدائمة في المحكمة الجنائية الدولية ،دائمة ومؤقتة ؛بصورتين - كما هو معلوم - وليالد

إلا أنه وجدت قبل كل هذا .لدولية الجنائية والمحاكم الخاصةا المؤقتة ففي المحاكم العسكرية ام أَ ،

 1919تمثلت فيما نتج عن معاهدة السلام سنة  أثرًا، محاكمات دولية جنائية كانت أقل فعالية وأخفّ 

منها الجانب القضائي المرتبط  ،والتي جاءت لترتيب ما خلفته الحرب العالمية الأولى في نواحي عدة،

وذلك عندما  ،اتفاقية السلام قد أشارت إليه ا فيما يتعلق بمبدأ التكامل فإن م ، أَ 3بعقاب مجرمي هذه الحرب

                                                           

  ) . 28(عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص خالد  -1
، ذلك أنّ هذه المحاكم ''سيراليون''و'' كمبوديا''الظاهر في هذه المراحل عدم وجود المحاكم الجنائية المختلطة كمحكمتي  -2

منها في الحقيقة لا تمثل الصورة الفعلية للقضاء الجنائي الدولي، كونها مزيج من الدولي والوطني في عناصر عديدة 
  .  ...القضاة والقانون المطبق

  ) . 179(علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -3
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 1والمتمثلة في العلاقة بين القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي ،الأساسية فيهتطرقت لأحد العناصر 

ل آنذاك في محاكمات الإمبراطور الألماني وضباط الجيش مع إعطاء الأولوية للقضاء الجنائي الذي تمثّ 

  . الدولي على حساب القضاء الوطني

   أفظع ، بل تكررتالمجتمع الدولي لم يمتعض فإن ورغم الأهوال التي خلفتها الحرب العالمية الأولى       

التي انتهت  ،والمسماة بالحرب العالمية الثانية 1945و 1939بشع الانتهاكات في الفترة ما بينالجرائم وأ

ميتا بالمحاكم العسكرية وسُ  ،ثم إنشاء محكمتين لمحاكمة مجرمي هاتين الدولتين ،بهزيمة ألمانيا واليابان

لا تتقيد بجرائم معينة ولا بحدود نزاع قد يثور حول اختصاصها، فالمحاكم العسكرية  يّ دي أعن قصد لتفا

  .2جغرافية

 08رض على ألمانيا أن توقع وثيقة التسليم في فبعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها فُ        

  ثم خلصت حكومات الدول التي تسلمت ناصية السلطة في ألمانيا إلى توقيع اتفاق لندن  ،1945ماي 

  .19453أوت  18في 

لت ببيان اختصاص تلك وقد أشارت المادة الثانية من هذه الاتفاقية إلى لائحة مرفقة بها تكفّ        

 لا يوجد في الاتفاق أيّ '' على أنه ،ا عن مبدأ التكامل فقد ورد في المادة السادسةم ، أَ تهاالمحكمة وسلطا

    اـلفـأة سـمنشـلال الـتــم الاحــاكـحـأو م نيةــوطـم الـاكـحـاص المـتصــاخلطة أو ـى سـيء إلـسـأنه أن يـن شـم صـن

  .4''والتي ستنشأ في الأراضي الحليفة أو في ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب

                                                           

وسوف تسري هذه المادة بغض .... '' على أنه  27/09/1919من معاهدة فرساي الموقعة في ) 227(نصت المادة  -1
  .''.... أي دولة من حلفائها  النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أوفي أراضي

بأن قوانين الحرب تسمح للقائد المحارب أن يحاكِم '' وزير عدل بريطاني سابق بقوله '' اللورد سيمون'' أشار إلى ذلك  -2
بواسطة محكمة عسكرية كل من يثبت ارتكابه لعمل عدائي مخالف لقواعد الحرب وعاداتها، وأينما كان مكان ارتكابها دون 

  ) .233(علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  :نقلا عن. ''بمبدأ الإقليمية التقيد 
  ) .81(حسنين صالح عبيد، مرجع سابق، ص  -3
  ) . 28(خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  -4
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، طالما أنه قد يباشر القضائي الوطني بصفة أصليةختصاص فصريح هذا النص يعترف بالا       

وفقا  - التعبير عن مبدأ التكامل ، ويلاحظ أن ''نورمبورغ''اختصاصه إزاء الجرائم التي تختص بها محكمة 

الوطني بمثابة إساءة في الاختصاص الجنائي  ''نورمبورغ''يقضي بأن يكون تدخل محكمة  -لهذا النص

  .1ولا يعلو عليه ،أنه يكمله ، وهو ما يعنيلهذا الأخير

 الأساسي في نص المادة العاشرة من نظامها ''نورمبورغ''وتكررت الإشارة لمبدأ التكامل في محكمة       

 ة أو منظمة هي ذات طبيعة إجراميةجماع إذا قررت المحكمة أن  ،في كل الأحوال ''والتي تقضي بأنه ،

أو محاكم  مثل أمام المحاكم الوطنية أو العسكرية تقعة أن فإنه يحق للسلطات المختصة في كل دولة مو ،

  . ''...الاحتلال 

        ليس بين اختصاصين قضائيين  ''نورمبورغ''مبدأ التكامل في محكمة  ويلاحظ من هذه الصياغة أن

هي  ،والي مع بعضهااختصاصات تتكامل على التّ  ةجنائيين أحدهم دولي والآخر وطني، بل هو بين ثلاث

  .2المحاكم الوطنية والمحاكم العسكرية ومحاكم الاحتلال

بمحكمة   ''طوكيو''وتفاديا للتكرار نظرا لتطابق محكمة  ،ومبدأ التكامل ''طوكيو''ا عن محكمة م أَ        

حاكمت  ''طوكيو''محكمة  إلا أن  ،''طوكيو''فما قيل عن هذه الأخيرة يقال عن محكمة  ،''نورمبورغ''

  . الأشخاص الطبيعيين دون المنظمات و الهيئات

 إلا أن  ،''نورمبورغ وطوكيو''ورغم وجود ذلك التكامل في اختصاص محكمتي  ،من خلال ما سبق       

 الواقع أثبت أن  رت على هذه المحاكم كانت تجسيدا لفكرة محاكمة المنتصر للمهزوم، لكنها في المقابل أث

  برمتا، فالأمم المتحدة أشارت إلى مبدأ التكامل في اتفاقيتين دوليتين أُ نية الدولية اللاحقة لهاة القانو المنظوم

  عام ، تتعلق الأولى باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهافي أعقاب الحرب العالمية الثانية
                                                           

  ) .12(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -1
  ) .31(خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  -2
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  .2ا الثانية فتخص اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصريم أَ  ،19481 

يوغسلافيا ''أحدث تشكيل محكمتي :  لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا الأساسيمبدأ التكامل في النظام  - ب

أخذتا بمبدأ الاختصاص  تطورا في مفهوم اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، إذْ  ''السابقة ورواندا

مع الأخذ بشرط الأولوية لكل من هاتين المحكمتين على اختصاص المحاكم  ،3المتزامن أو المتلازم

لوطنية، ولكن عند حدوث تنازع حيث يكون اختصاصهما متزامنا مع اختصاص المحاكم ا ؛4الوطنية

أن تطلب في  من هاتين المحكمتين الحق ، ولأيّ ة تكون للمحاكم الجنائية الدوليةالأولوي ، فإن للاختصاص

أنهما محكمتان مؤقتتان هو ، و وسبب ذلك واضح 5ذعن لولايتهام الوطنية في أي وقت أن تَ من المحاك

حفاظا على السلم  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،نشئتا بقرارات من مجلس الأمنأُ 

      منهما قضاة المحكمتين أدخلوا تعديلا على قواعد الإجراءات الخاصة لكل ، علما أن والأمن الدوليين

تاح لها التركيز على نظر عدد حتى يُ  ،يسمح بنقل بعض القضايا إلى المحاكم الوطنية للفصل فيها ،

دون أن  ،التي تشمل كبار الزعماء السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين ،محدود من القضايا الهامة

  ه ـتـهـتي واجـاوى الـدعـن الـير مـبـم الكـزخـو الـعديل هـتـذا الـدافع وراء هــبب الـان السـوك .يةـبقـرط الأسـبش ل ـخيُ 

                                                           

  . 1948من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  السادسةالمادة  :راجع -1
  .من اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري  الخامسةالمادة  :راجع -2
خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  :وأيضا ) .225(براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -3
)33. (  
من النظام  الثامنةوالمادة . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التاسعةالمادة  :راجع -4

  .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
والذي '' دوسوتادش'' في قضية الجنرال الصربي  1995أول طلب للإرجاء في إجراءات محاكمة وطنية عام علما أنّ  -5

بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المسلمين والكروات، عندما طلبت المحكمة الجنائية الدولية  - فيما بعد -تمت إدانته
النقل ليوغسلافيا من ألمانيا إيقاف إجراءاتها القانونية ضدها، وقد استجابت لهذا الطلب، حيث طعن محامي الدفاع بقرار 
دولة (والبدء بالإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، على أساس أن ذلك يخرق سيادة كل من ألمانيا 

، وأيضا إلى )9(من المادة  2، إلا أنّ المحكمة رفضت هذا الطعن، بالاستناد إلى الفقرة )دولة الإقليم(والبوسنة) الامتياز
  ) .2(، هامش)226(سابق، ص المرجع البراء منذر كمال عبد اللطيف،  :نظرا.الرضا المحدد لكلتا الدولتين
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  .1المحكمتين

إليه دائما  ظرُ نْ ، كان يُ ئية الدولية على المحاكم الوطنيةمنح الأولوية للمحاكم الجنا فإن  ،وعموما       

تحكم العلاقة ، فكان لابد من إقامة نوع جديد من القواعد منظار الريبة من أنه يمس بالسيادةمن الدول ب

     يصون مبدأ السيادة من جهة ،بين اختصاص المحاكم الجنائية الدولية واختصاص المحاكم الوطنية

والمتمثل بمعاقبة جميع مرتكبي  ،بالهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية س مُ دون أن يَ من 

        ولتحقيق هذه الغاية . جهة ثانية من على أن لا تكون الحصانة حاجزا دون ذلك ،الجرائم الدولية

ا فشلت في ممارسة دورها بشكل فإذ ،تعطي الدور المركزي للمحاكم الوطنية  قواعد من الضروري وضع

  .2، يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية كاختصاص احتياطييجدّ 

فكرة هذا المبدأ  أن لاشك :  مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -ج

كانت من الأمور التي أثارت الكثير من النقاش في أروقة لجنة القانون الدولي واللجنة ) التكامل(

رحت العديد من المقترحات لإيجاد حل وسط طُ  وفي مؤتمر روما إذْ  ،التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية

حتى لو كانت تملك  ،المحاكم الوطنية حيث رأت العديد من الوفود أن ، 3يرضي الجميع بشكل عام

المحكمة الجنائية الدولية تبقى ضرورية لتجنب  ، إلا أن ولية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائمالضمانة الأ

تطورا مهما على صعيد القانون الدولي  د عَ ومثل هذا الاتجاه يُ  ،الحصانة المدرجة في التشريعات الوطنية

  ون ــانــ، وكانت لجنة القورةـطـرتكبي أشد الجرائم الدولية خفي مواجهة التيار الداعي إلى حماية منح العفو لم

  : هي 4الدولي قد اقترحت ثلاثة خيارات عند إعدادها لمشروع النظام الأساسي

                                                           

أوسكار سولييرا، الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، مجلة الصليب الأحمر الدولي، من مختارات  -1
   ) .166-165(، ص 2002

2-Mahmoud Cherif  Bassiouni , the statute of the International criminal Court-A documentary History- 

Transnational publisher . Tnc. Ardsley New York , 1998, p.(304) .  

  ) .27(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -3
  ) .463(، مرجع سابق، ص ...............علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -4
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على سبيل الحصر بالنسبة للمحاكم الوطنية التي  ،أن يكون للمحكمة اختصاصات ضمنية محددة الأول

    عن ممارسة اختصاصها بالنسبة للجرائم التي تدخل  تنعوعلى الدول أن تم ،تملك الاختصاص العام

زامنا مع اختصاص ـــون اختصاص المحكمة متلازما ومتـــأن يك الثانيو  ، 1في اختصاصات المحكمة

أن يقتصر اختصاص المحكمة على مراجعة القرارات التي تصدرها المحاكم  الثالث أما ،2الوطنية اكمـــالمح

  .3الوطنية

        وبعد أن تشكلت  ،الاختصاص المتزامن هو تسوية جيدة وبعد مناقشات عديدة رأت اللجنة أن

رها مثل ، وبروز المشاكل التي يثياللتان أخذتا بالاختصاص المتزامن ''يوغسلافيا السابقة ورواندا''محكمتي 

هذا الحل، ارتفعت الانتقادات الموجهة إليه باعتبار أنه ربما ترغب دولة في إجراء المحاكمة أمام محكمة 

  . في حين ترغب دولة أخرى في إجراءاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وطنية

الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف خرج نظام روما الأساسي إلى النور بعلاقة بين المحكمة        

على خلاف المحاكم  ،مسؤولية المقاضاة تدور في إطار فكرة قوامها أن  ،والأنظمة الجنائية الوطنية

، وتجرى دراسة هذا الجانب في إطار الجانب لمؤقتة، تتمتع بها الجهات الوطنيةالجنائية الدولية الخاصة وا

ت السلطات المحكمة الجنائية الدولية إذا أدّ  مماالمتعلق بمقبولية الدعوى، فالدعوى لن تكون مقبولة أ

      المحكمة لن تتمتع بالولاية القضائية على قضية تحقق ، وهو ما يعني أن 4الوطنية واجباتها بفاعلية

ر هذه الصورة ذريعة للدولة التي تحاول أن ف لن توَ  ،ومع ذلك .يها دولة ذات ولاية قضائية عليهاأو تنظر ف

أن  ،التي تزعم ممارسة ولايتها القضائية ،ب النظام الأساسي على الدولةوجِ حيث يُ  ،وليتهالص من مسؤ تتم
                                                           

1- Mireille, Delmas Marty, la cour pénale  internationale et les interactions entre droit interne et international, 

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, DALLOZ, N°1, 2003, P.(1) . 

  ) .227(براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -2
لية القضائي الدولي والداخلي، بحث مقدم إلى الندوة العربية حول المحكمة الجنائية الدو محمد يوسف علوان، التكامل  -3
  ) .31(، ص 2000ديسمبر،  21- 18الأردن من ،
  :وكذلك ) .467(، مرجع سابق، ص ...............على جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -4

 Mahmoud Cherif  Bassiouni , the statute………………op,cit; p.(281). 
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ترك للمحكمة الجنائية الدولية وسوف يُ  ،ح رغبتها وقدرتها الأصيلة على مباشرة التحقيق أو المقاضاةوض تُ 

من  3و 2في فقرتيها) 17( دةوفقا للما ،القدرة في النظر في دعوى بعينها الرغبة وعدم د عدمحد أن تُ 

  .1النظام الأساسي

  صور مبدأ التكامل ومبررات تبنيه في نظام روما الأساسي : الفرع الثاني 

ت مبدأ التكامل كأساس يحكم ، كانت الوفود قد أقر ؤتمر روما بإقرار النظام الأساسيعندما اختتم م       

حيث ؛2، وذلك لأسباب واعتبارات عديدةالوطنيةكم العلاقة بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحا

لكي تمارس اختصاصها بصدد الجرائم  ،تم التوصل إلى تسوية تمنح الأولوية لاختصاص المحاكم الوطنية

منح العضو لمرتكبي تلك الجرائم  إمكانية، أو التي تدخل في اختصاص المحكمة من دون حصانات

، لا يعني استبدال المحاكم الوطنية  ،)أولا( الذي يأخذ صورا وأشكالا متعددة ،هذا المبدأ فالأصل أن

بالمحكمة الجنائية الدولية، بل هو نظام من شأنه أن يعزز الالتزام الأساسي للدول لمنع ارتكاب هذه 

  .) ثانيا( الجرائم

  صور مبدأ التكامل : أولا

لت لهم ه إفلات المجرمين من العقاب، والذين سو تهدف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف في وج        

خذ على الصعيد تَ ، من خلال تدابير تُ خطورة تكون موضع الاهتمام الدوليأنفسهم ارتكاب جرائم تتصف بال

جنائية د صوره بين المحكمة الوفقا لمبدأ التكامل الذي تتعد  ،وكذلك من خلال التعاون الدولي ،الوطني

       ، حيث يمكن تقسيمه بمفهومه العام إلى تكامل موضوعي وتكامل إجرائيطنيةالدولية والمحاكم الو 

وتكامل جزئي تتعاون فيه  .وهو الذي تتعاون فيه سلطات القضاء الجنائي الدولي بأكمله ،أو تكامل كلي

  وعليه سنتناول أنواع . 3دـراء واحـأو العكس لإتمام إج ،دوليـنائي الـسلطات القضاء الوطني مع القضاء الج

                                                           

1 - Mireille, Delmas Marty, op. cit ; p.(18) . 

  ) .167(أوسكار سولييرا، مرجع سابق، ص  -2
  ) .55(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق ، ص  -3
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  . التكامل الموضوعي والتكامل الإجرائي علاوة على التكامل في تنفيذ العقوبة :التكامل الثلاثة

يقصد بالتكامل الموضوعي ذلك التكامل الذي يقوم على أساس نوع الجريمة  :التكامل الموضوعي  -أ

والحكم  مرتكبيها ق فيها وملاحقةالتي تختص المحكمة بالتحقي ،التي نص عليها نظام روما الأساسي

     ، أي أنه إذا لم ينص القانون الجنائي الوطني على تجريم الجرائم الواردة في المادة الخامسة يهمعل

صاحب الاختصاص  عد القضاء الجنائي الدولي يُ  ، فإن للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي

رت ويتصل هذا المعنى بمبدأ الشرعية الذي عب . 1بهذه الجرائمالأصيل في التحقيق ومحاكمة المتهمين 

ر عنه أيضا النظام وعب  ''لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص '' ـــــــب الوطنيةعنه مختلف الدساتير والقوانين 

  .2الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

للنظام  جرائم وفقا عد م الأفعال التي تُ جر تُ  ،دولة نصوصا قانونيةالعت شر  إذا وتأسيسا على ذلك       

، وباشر قضاء هذا الوطن اختصاصه هذه الدولة طرفا في اتفاقية روما، وكانت عاقب مرتكبيهاالأساسي وتُ 

 3المحكمة الجنائية الدولية لا يكون لها دور وفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها فإن.  

جرائم الداخلة في اختصاص وضوعي إلى التوسع في تفسير الولكن قد يؤدي هذا التكامل الم       

ومن أمثلة ذلك ما جاء  ،أنها قد تكون متاحة في ذلك الوقت في التشريعات الوطنية ب، من جانالمحكمة

: ومن بينها ،جرائم ضد الإنسانية أفعالاً تعتبردت من النظام الأساسي التي عد ) 17/1/2(في المادة 

 فعدم تحديد معنى .....دة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية اضطهاد أية جماعة محد ،

ر على أنه مثلا في حالة عدم حصول طائفة معينة من السكان على استحقاقاتها فس ملائم للاضطهاد قد يُ 

  الـفـئة    اتهـاد لهـه اضطهى أنّ ـورة علـي صـطـما يعـير ذلك مـومة أو غـكـي الحـأو ف ،برلمانـي الـيل فـمثـن التـم

                                                           

  . )213(عادل عبد االله المسدي، مرجع سابق، ص -1
  .الدولية من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 23(و ) 22(المادتين  :راجع -2
  ) . 42(خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  -3
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  .1أو الطائفة

 تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول ،وهذه المشكلة يمكن أن تؤدي إلى مشكلة أكبر       

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أجاز أنْ  خاصة وأن  ،وبالتالي التأثير على مبدأ السيادة،

من خلال إحالات مجلس الأمن الدولي أو من خلال مباشرة المدعي العام  ،تنهض ولاية المحكمة مباشرة

ولعل هذا ما دفع بمحرري  .ما سنرى في موضع لاحق من الدراسةالتحقيقات من تلقاء نفسه، كبللمحكمة 

، طبقا للأهواء لهما أهمية بالغة في الابتعاد عن تطبيق أحكامه ،وضع قيدين إلى الأساسي نظام روما

  . 2الشخصية روالمعايي

فتحديد الجرائم في المادة الخامسة من النظام الأساسي قد يخفف من وطأة الفراغ التشريعي  ،ومن ثم      

الاختصاص القضائي الجنائي خل دّ والذي يتعين معه تَ  ،في بعض الدول بالنسبة للجرائم الأشد خطورة

  .3على أوسع نطاق ممكن ،الدولي لبسط الحماية الدولية وتحقيق العدالة الجنائية

     باشرها المحكمة الجنائية الدولية للفصل وهو التكامل في الإجراءات التي تُ  :التكامل الإجرائي  - ب

أن تنعقد الولاية للقضاء  الأصل حيث أن  ؛تأكد لها الاختصاصيبعدما  ،في الدعوى المعروضة عليها

الحالات استثناءً  هذه عدّ ، حيث تُ من النظام الأساسي) 13(، إلا في الحالات التي حددتها المادة الوطني

، ولا بد أن تتحقق المحكمة الجنائية الدولية من انعقاد الاختصاص لها وفق المادة على هذا الأصل

اة في الدعوى بمعرفة دولة لها ولاية عليها وفق المادة ، وأنه لا يجري التحقيق أو المقاض)19/1(

، ولذلك )ب/17/1(فيها وفق المادة  ا، أو إذا ما كانت هذه الدولة لها الولاية قد أجرت تحقيقً )أ/17/1(

  .4إلا في حالة عدم الجدية وعدم نزاهة إجراءات المحاكمة الوطنية ،ينسحب الاختصاص منها

                                                           

  ) . 58(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -1
 .من نظام روما ) 22(الفقرة الأولى من المادة التاسعة، والفقرة الثانية من المادة  :لمراجعة هاذين القيدين انظر -2

  ) . 48- 46(خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  -3
  ) .39(مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص  -4
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وهذا للحيلولة دون  ،عن التكامل الإجرائي وعدم الازدواجية في الإجراءاتر ب ولعل هذه الصورة تُع       

  وذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز المحاكمة  ،إعادة محاكمة الشخص على نفس الجريمة أمام جهة أخرى

إهدار ، إلا أنه يمكن 1عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص و على ذات الجريمة مرتين 

 حماية الشخص المعني ذت لخِ إجراءات المحكمة الوطنية اتُ  هذا المبدأ إذا ثبت للمحكمة الجنائية الدولية أن

 أنها لم تُ المحاكمة كانت صورية، أو  من المسؤولية، أي أن خذ بشأنها القواعد والإجراءات القانونية ت

  .2المتعارف عليها

، فالأحكام والمحاكمة بموضوعية ونزاهة وحيادطنية إجراء  التحقيق ولكن عند مباشرة السلطات الو        

بل أمام  ،ليس فقط أمام المحاكم الوطنية ،ة الأمر المقضي فيهجيّ الجنائية التي تصدر عنها تحوز حَ 

وتؤكد العديد من النصوص الواردة في النظام الأساسي على احترام  .3المحكمة الجنائية الدولية ذاتها

، ومن 4وبالتالي التزامها بالأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الوطنية ،لنظم القانونية الداخليةالمحكمة ل

ما جاء بنص المادة  ،الأدلة على اعتراف المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية للدول الأطراف

ن منصوصا ، وإن لم يكعقوباتا تضمنته تلك الأحكام من ف بمعترِ من النظام الأساسي والتي تَ  )80(

  . ، وما جاءت به هذه المادة ما هو في حقيقته إلا تطبيق لمبدأ التكاملعنها في النظام الأساسي

يشير هذا النوع من التكامل في توقيع العقوبات بين التشريعات الوطنية  :التكامل في تنفيذ العقوبة  -ج

مسألة تنفيذ الجزاءات  ، حيث أن الجنائية الدولية لأساسي للمحكمةوالعقوبات التي وردت في النظام ا

تنفيذها بأدوات  ، وأن س بمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالدولية على الأفراد ذات أهمية كبرى كونها تم

                                                           

  . من نظام روما الأساسي ) 20(، والمادة ) 17/1(المادتين  :راجع -1
   ) .345(عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
  ) . 61(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -3
الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية أمام المحكمة حيث نصت  من النظام الأساسي مسألة حجية) 17(تعالج المادة  -4

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى '' على أنّه '' ج''الفقرة الأولى في الفقرة الفرعية 
  .'') 20(من المادة  3،لا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 
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الي ـ، وبالتإقـرار العدالة الجنائية الـدولية، وتـــوقـيع الجـزاءات بصـورة مشـروعة يـــروط واضحة يساهم فـــوش

  .1فير الحماية للمصلحة القانونيةتو 

د الباب العاشر من النظام الأساسي فقد حد  ،وتأسيسا على هذا النوع من التكامل في تنفيذ العقوبة       

سواء كانت العقوبة أحكاما بالسجن  ،حدود العلاقة بين المحكمة والدولة التي سيتم تنفيذ العقوبة فيها

  .2غرامات أو مصادرةو 

ذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في إحدى الدول الأطراف نف وتُ        

ا في استقبال الأشخاص المحكوم عليهم من المحكمة في اتفاقية روما تكون قد أبدت رغبتها اختياريً 

قضاء المحكوم عليه  م كيفية وشروطل مع الدولة المعنية إلى صفة تنظ بعد التوص  ،3الجنائية الدولية

  . لمحكوميته في شكل اتفاقية

ره الدولة وفِ في السجن الذي تُ  ذُ نف حكم السجن يُ  ، فإن دولة للتنفيذ حالة عدم تعيين أيّ  وفي       

طبقا للفقرة الثانية من المادة  ،وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق القرار ،وهي دولة هولندا ،المضيفة

وهذا  ،وتتحمل في هذه الحالة المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن ،من النظام الأساسي )3(

  .من نظام المحكمة  )103/4(حسب المادة 

        والواقع أن  المحكمة ما زالت في بداية مراحلها  تعيين دولة لتنفيذ عقوبة السجن يجد تبريره في أن

دولة هذا ولا يعني تسليم الشخص المحكوم عليه إلى  .ولا تملك المكان المناسب لوضع السجناء ،الأولى

هذه الوصاية ممتدة حتى قضاء هذا الشخص  ، لأن وصاية المحكمة الجنائية الدولية خروجه منالتنفيذ 

                                                           

دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، أساسها  –عيسي وعلي جبار الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية،طلال ياسين ال -1
الطبعة العربية ، دار اليازوري العلمية للنشر  -القانوني، تشكيلاتها، أحكام العضوية  فيها، مع تحديد ضمانات المتهم فيها،

  ) .127(، ص  2009والتوزيع، عمان، الأردن، 
طلال العيسى وعلي جبار الحسيناوي، المرجع السابق  :وكذلك ) .54(عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  خالد -2

  ) .129(،ص 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 103(المادة  :راجع -3
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وأوضاع  كم، وفي هذا تملك المحكمة سلطة الإشراف على تنفيذ الح1لعقوبة السجن المفروضة عليه

حكم السجن  من أهم الشروط التي تخضع لها الدولة المعنية بالتنفيذ هو أن  ، ولعل السجن في دولة التنفيذ

، كما يتعين على دولة التنفيذ إبلاغ المحكمة بأي حادث 2ملزما ولا يجوز تعديله بأي حال من الأحوال عد يُ 

  .3قضائية تتخذ ضد هذا الشخصهام يتعلق بالشخص المحكوم عليه وبأي إجراءات 

        ورغم أن  إلا  ،قانون دولة التنفيذ هو الذي يحكم أوضاع السجن نظام روما الأساسي ينص على أن

معاهدات ة في رَ والمقر  ،أنه يشترط أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء

مصادرة و افة إلى عقوبة السجن يمكن للمحكمة فرض غرامات ، وبالإض4مقبولة على نطاق واسعدولية 

، وتقوم الدول أو غير مباشرة من تلك الجريمة للعائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة

   وفقا للإجراءات المنصوص عليها  ،التي تأمر بها المحكمة ،الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

 وهذا حسب ما ورد في المادة. دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية ،يفي قانونها الوطن

من القواعد الإجرائية  )220( ،)219(، )218(، )217( النظام الأساسي مع مراعاة قواعد من) 19(

 ل خِ يُ  التكامل في تنفيذ العقوبة يعطي للمحكمة سلطات واسعة بما لا وهكذا نلاحظ أن  .وقواعد الإثبات

رق ـد طحد ي تُ ـالت ،ريعات والنظم الإدارية الوطنيةـمع عدم التدخل في التش ،يـبقواعد النظام الأساس

  .5وب تنفيذ العقوبة الصادرة بموجب حكم المحكمةـوأسل

  مبررات تبني نظام روما الأساسي لمبدأ التكامل : ثانيا 

        بل كان  ،دمـد العـن وليـللمحكمة الجنائية الدولية لم يكي النظام الأساسي ـصياغة مبدأ التكامل ف إن  

                                                           

  ) .65(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -1
  .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام ) 105/1(المادة  :انظر -2
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية ) 216(و) 215(و) 214(نصوص القواعد  :راجع -3

 2002الدولية التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة الأولى، نيويورك، سبتمبر، 
 .ICC-ASP/1/3 SUPP :وثيقة رقم

   ) .595(، مرجع سابق، ص ...............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -4
  ) .66(سابق، ص المرجع العبد الفتاح محمد سراج،  -5
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، وكان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الشغل الشاغل للجنة القانون الدولي أحد المساهمين الفاعلين في

، ويعود السبب في إدراج مبدأ التكامل ضمن لكسب موافقة الدول على نظام روماخرج والمسلك الآمن المَ 

إتاحة الفرصة للقضاء الوطني لكي يشارك المحكمة الجنائية  إلىاسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأس

مت د ، وقد قُ لخامسة من نظام رومالمحاكمة مرتكبي الجرائم التي حددتها المادة ا، الدولية في الاختصاص

شاء المحكمة تتلخص فيما ة لتبرير مبدأ التكامل خلال انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي الخاص بإنحجج عدّ 

  : يأتي

مبدأ السيادة المتساوية بين الدول من المبادئ الرئيسية التي يقوم  عد يُ : ضمان احترام سيادة الدول  -أ

  كما يرتبط  ،من ميثاق الأمم المتحدة )2 / 2(ق ما تنص عليه المادة ـــوف ،دولي المعاصرـــانون الــعليها الق

  .1من الميثاق )2/7(كما ورد في المادة  ،جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم

يوغسلافيا السابقة ''مت إلى مبدأ أسبقية الاختصاص لكل من محكمة د التي قُ  ،غير أنه نتيجة الانتقادات

الدولي والقضاء ء الجنائي ، ظهرت الحاجة إلى ضرورة إيجاد نمط جديد من العلاقة بين القضا''ورواندا

  . 2فق بين هدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب والحفاظ  على سيادة الدولو ، يُ الوطني

  حتى  –وقد ذهبت لجنة القانون الدولي في المرحلة السابقة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه       

ينبغي أن يتجنب المساس بسيادة الدول  –لا يواجه أي اقتراح بإنشاء هذه المحكمة بمقاومة من قبل الدول 

الجرائم  تخص ملاحقة مرتكبيأو تقويض الجهود التشريعية المبذولة على الصعيد الوطني لسن تشريعات 

  .3الدولية تطبيقا لمبدأ الاختصاص العالمي

        الدول مراعاة اعتبارات السيادة الوطنية أن يكون اختصاص المحكمة  لتونتيجة لذلك فقد فض

تلفت حول كيفية تطبيق هذا غير أنها اخ ،وأن لا يسمو عليه، مكملا لاختصاص القضاء الوطني
                                                           

1- Luis Quesada, compétence universelle et crimes internationaux; l'illustration par l'Espagne, Revue de science 

criminelle, France, 2009; p .(217) . 

2  - Mohamed Bennouna,op,cit; p. (301) . 

  ) . 229(براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -3
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مة حلولها محل القضاء ءرت بعض الدول على منح المحكمة صلاحية تقرير مدى ملاحيث أص المبدأ؛

صر اختصاص المحكمة الجنائية رت دول أخرى على قِ ، بينما أص 1الوطني في كل حالة على حدى

راغبا في ممارسة قادرا أو لا يكون ة التي ينهار فيها القضاء الوطني، أو الدولية على الحالة الاستثنائي

  . ا على سيادة الدولفي نظرنا تعديً  عد وهي الحالات التي تُ  2مهامه

  ية ـــمحكمة الجنائـــامل في اختصاص الـــرار مبدأ التكـــرض من إقـــالغ إن  :محاربة الإفلات من العقاب  - ب

فقد اتفقت أغلب الدول المشاركة في إنشاء المحكمة  ،الدولية هو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب

بل  ،الأفضليةلأولوية والصدارة أو الأسبقية أو على اعتبار اختصاص المحكمة غير قائم على أساس ا

    ، إلا في حالة عجز السلطات القضائية الوطنية طنيينعقد الاختصاص الأول والأصيل للقضاء الو 

 أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي لا يجب أن  عن متابعة مجرميها لسبب أو لآخر، ذلك أن

 مان مقاضاة مرتكبيهاوأنه يجب ض ،الأمن والرفاه في العالمللسلم و لكونها مصدر تهديد  ،دون عقاب تمر

  .3قصد ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ،نحو فعال على

الدور الرقابي الذي  إن : دفع السلطات القضائية الوطنية إلى محاكمة المجرمين محاكمة عادلة  -ج

التحقيق منحه الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية يدفع هذه الأخيرة إلى 

، وعدم السعي إلى التغطية عاقبة مرتكبي هذه الجرائمأراضيها بصفة جدية ومفي الجرائم المرتكبة على 

  .الدوليسواء على المستوى الداخلي أو  من الجرائم الأشد خطورة عد والتي تُ  ،على سلوكاتهم التي ارتكبوها

                                                           

نعيمة عميمر، علاقة المحكمة الجنائية بالمحاكم الوطنية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية  -1
  ) .277(، ص 2008الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الرابع، 

لملتقى الوطني الدولي الأول ، مجلة ا-تنازع أم تكامل -رقية عواشرية، القضاء الجنائي الدائم والقضاء الجنائي الوطني، -2
    حول الاجتهاد القضائي في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع، العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر

  ) .158(، ص 2004مارس،  17- 16،
لعلوم القانونية الاقتصادية ، المجلة الجزائرية ل-اختصاص أصيل أم تكميلي - علاوة العايب، المحكمة الجنائية الدولية، -3

  ) .521(، ص 2011، 04والسياسية، العدد 
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 وة نحو قمع الجرائمحقيقة دورها التكميلي كخط ولذلك فأهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليس في     

امها بالنّظر في الجرائم ، بل سينعكس على المحاكم الوطنية بتنشيط دورها في القيام بمهالخطيرة فحسب

  .1ي قواعد العدالة النزيهةرسِ ، وهو ما يُ الدولية

مبدأ التكامل يرتبط بتطبيق مبدأ عدم جواز  إن : ضمان عدم معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين  -د

ل ضمانة من الضمانات الأساسية شك هذا المبدأ يُ  ، لاسيما أن محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين

     إذا صدر حكم  ،ومن ثمة ؛2ده نظام روما الأساسيس وهو ما جَ  ،لحق الشخص في محاكمة عادلة

ادة محاكمة الشخص ـدم إعـدولية بعـزم المحكمة الجنائية الـأل ،اصـد الأشخـوطنية ضد أحــم الــمن المحاك

  . عن ذات الجريمة  فسهـن

   الدولية فقد تخوفت الدول الأطراف من إعطاء صلاحيات واسعة للمحكمة الجنائية ،وفي هذا السياق      

 تفشل، إذ قد اختصاصهاائم الدولية الداخلة في الجر  في الدولية وانفرادها بالاختصاص الكامل بالنظر

  دول ـال د ــعـذلك تُ ــ، ولرةـيـطـخـات الـاكـتهــن الانــين عـؤولـالمسة ـبـاقـة ومعـمـاكـحـي مـة فـدوليـنائية الـجـحكمة الـالم

  .3المؤيدة للمحكمة قد حققت نجاحا فائقا بإقرار النظام الأساسي لمبدأ التكامل

  وأوجه التعاون بينها وبين القضاء الجنائي الوطنيمعايير اختصاص المحكمة الجنائية  :المطلب الثاني

لم تعرف المحاكم الدولية السابقة أو الحالية مبدأ التكامل القضائي بالشكل الذي جاء ت به        

، والمادة ، فبعد أن نصت الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمةنائية الدوليةالمحكمة الج

والمتعلقة  - منه  )17(نت المادة ل اختصاص المحاكم الوطنية، بي كم المحكمة تُ  على أن  ،الأولى منه

، فالقاعدة العامة في ميدان القانون الجنائي الدوليالأحكام الرئيسية التي يقوم عليها هذا المبدأ  ،- بالمقبولة

                                                           

  . Mohamed Bennouna,op,cit; p. (301) :وأيضا) . 104(سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  -1
طلال العيسى وعلي جبار الحسيناوي، مرجع : وقد شرح هذا مفصلا .من نظام روما الأساسي ) 20/2(المادة  :راجع -2

  ) .142-140(ص  سابق،
3- voir :  Luis Quesada, op, cit ; p. ( 221) . 



 طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية ممارسته                       اب الأولـــــــالب 

115 

 

 ومن ثم .وليس للمحكمة الجنائية الدوليةي، الأولوية تكون بمقتضاه للقضاء الوطن هي أن،  فإن 

، ولا يمكن أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية نعقد للقضاء الوطني من حيث الأصلالاختصاص ي

ومن جهة أخرى قد يتصور البعض انفصال موضوع  ،)الفرع الأول(اختصاصها إلا في حالات استثنائية 

إذا ما  ،هذا الانفصال سرعان ما يتبدد غير أن . نهما من اختلافاتمل لما بيالتعاون الدولي عن مبدأ التكا

  . )الفرع الثاني( 1أدركنا ذلك الارتباط القائم بين كليهما

  حالات تطبيق مبدأ التكامل : الفرع الأول 

المحكمة ه لكي تمارس ــيتبين لنا أن ،من النظام الأساسي )17(وم المخالفة لأحكام المادة ـــمن مفه       

مة نوعيا وزمانيا ومكانيا وشخصيا، بل اختصاصها لا يكفي أن تكون الدعوى داخلة في اختصاص المحك

، وفهم أثر مقبولية الدعوى على تطبيق مبدأ التكامل لا يتسنى إلا من خلال لا بد أن تكون مقبولة كذلك

لها والتي توجد تفاصيلها  ،ة العكسيةإلا من خلال معرفة الحالتضح معالمها والتي لا ت ،فهم هذه المقبولية

هذا الأخير  ، كما أن )أولا(ف بالدفع بعدم قبول الدعوى من خلال دراسة حالات هذا الدفع عرَ ا يُ في م

  سان بشكل مُ يَ  نذاـاللوطني، و ـاء الـضـقـان للـوبـسـرغبة المنـلدم اـدرة وعـقـدم الـي عـلان فـ مثـين يتـفهومـمـرتبط بـي

  .) ثانيا( تطبيق مبدأ التكاملمباشر 

  حالات وشروط الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية : أولا 

عرف أيضا بالدفع بعدم يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو كما يُ        

والذي يجد  ،مام المحكمة الجنائية الدوليةمن الدفوع القانونية الشكلية التي يمكن إثارتها أ 2الاختصاص

ورغم  .''المسائل المتعلقة بالمقبولية''التي جاءت تحت عنوان  ،من نظام روما )17(أساسه في نص المادة 

  ة ـبوليـقـدم اختصاص المحكمة أو مـالدفع بع '':ماـام روـن نظـم )19(ادة ـص المـي نـة فـراحـليه صـنص عـال

                                                           

  ) .129(، مرجع سابق، ص ...............نشأتها ونظامها -محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، -1
  ) .514(علاوة العايب، مرجع سابق، ص  -2
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  حيث تعتبر مرجعا  ،)17(مادة ــلي على الـــتعتمد بشكل ك -) 19(المادة  - يرة ــهذه الأخ إلا أن  ،''دعوىـــال

  .1لها

تكون فيها الدعوى غير  التي من النظام الأساسي الحالات )17(من المادة  1وتضمنت الفقرة        

    ، وأول حالة التكميلي للمحكمةت على الاختصاص ، بعدما أكدة أمام المحكمة الجنائية الدوليةمقبول

في الدعوى  إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة '' ):أ/17/1(من هذه الحالات ما نصت عليه المادة 

، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة دولة لها ولاية عليها

مسألة الرغبة والقدرة التي يجب توافرها في السلطات القضائية ، وقد تم ربط هذه الحالة ب''على ذلك

 ، غير أن صة على المحكمة الجنائية الدوليةكي تحتفظ بأولوية اختصاصها وحجبها بذلك الفر  ،الوطنية

  .2خصوصا في مسألة تحديد هذه القدرة أو هذه الرغبة لدى القضاء الوطني ،هذا الربط هو محل نقاش

  إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى ''  ):ب/17/1(وفي الحالة الثانية التي نصت عليها المادة        

  لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة  اـ، معنيـص المـخـاة الشـقاضـدم مـدولة عــال دولة لها ولاية عليها وقررت

  .'' الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة

 لشخص بعد أنْ تكون سلطات الدولة الوطنية قد أبدت عدم الرغبة في مقاضاة ا في هذه الحالة       

       ل التحقيق وص ، ونتج عنها قرار بعدم مقاضاة الشخص المعني من خلال تَ قامت بإجراء التحقيق

جري ينطوي على عناصر التحقيق إذا كان التحقيق الذي أُ  ،وهذا وضع طبيعي ومقبول ،إلى تبرئته

أو بسبب البعد  ،لاعتبارات قد تتعلق بمكانة ذلك الشخص أو نفوذه، أو 3أصولا وقانوناالقضائي 

                                                           

ذاته في فقرتها ) 19(من نفس النظام من خلال نص المادة  )17(من نظام روما إلى المادة ) 19(ظهر تبعية المادة تَ  -1
تتحقق المحكمة من أنّ لها اختصاص النظر في الدعوى المعروضة عليها، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبت في '' الأولى

ن يطعن في مقبولية يجوز أ''، وكذلك الفقرة الثانية التي تؤكد هذه التبعية والمرجعية '')17(مقبولية الدعوى وفقا للمادة 
  .'' ) ... 17(الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 

  ) .190(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .77(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -3
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بموجب  ،وكذلك قد ترجع عدم مقاضاة الشخص لتمتعه بحصانة ،1الشخصي لتلك الدعوى أو ،الاجتماعي

  .2نفس القانون الوطني

 إذا كان الشخص المعني قد سبق أنْ  ''بأنه  )ج/17/1(وفي الحالة الثالثة التي نصت عليها المادة        

        3ولا يكون من الجائر للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  ،حوكم على السلوك موضوع الشكوى

  .3'')20(من المادة 

      المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتينالمتعلقة بعدم جواز ) 20( مادةوهذه الحالة مستمدة من ال       

 يمكن ،ل مطلق وإنما ترد عليه استثناءات مهمةــم ليس بشكزام المتقد ـالالت أن  الإحـالةوينتج عن هـذه ،

الشخص سبق أن حوكم عن الجريمة ذاتها أمام  بالرغم من أن  ،ينعقد الاختصاص للمحكمة وجبها أنْ ــبم

 نها النظام الأساسيوالاستثناءات التي بي . 4وينسجم هذا الاتجاه مع نظام التعقيب والتحري ،محكمة أخرى

  : 5هي للمحكمة

  ؤولية ـن المسـص المعني مـخـماية الشـرض حـذت لغخِ د ات ـرى قـة الأخـمـحكـمـي الـراءات فـانت الإجـإذا ك -1

  . الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

وفقا  ،بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة رِ في المحكمة الأخرى لم تجْ  ''الإجراءات''إذا كانت التدابير  -2

لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق 

  . مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة

في نظر ولية من الدفوع بعدم الاختصاص للمحكمة الجنائية الد عد ومن ضمن تلك الحالات أيضا والتي تُ 

  إذا لم تكن الدعوى مع درجة كافية من الخطورة  '' ):17(من المادة  د/ 1، حالة وردت في الفقرة دعوى ما
                                                           

  ) .71(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -1
  ) .191(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .31(العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص عبد  -3
  ) .241(براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 20(الفقرة الثالثة من المادة  :راجع -5
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  .''ر اتخاذ المحكمة إجراء آخرتبرّ 

المعروف على المحكمة الجنائية  ، إذْ 1لكن الملاحظ على هذه الحالة أنها غامضة وغير مفهومة       

           الأمن الدوليين والإنسانية عموماجرائم دولية خطيرة ماسة بالسلم و  الدولية أنها بالفعل تنظر في

دت نوعا ما هذه الجرائم التي بل مربوط بنصوص حد  ،واختصاصها هذا غير متروك لتقدير عشوائي،

، وبالتالي لا ضرورة لوجود هذه )مكرر 8(.)8(.)7).(6).(5(، ونقصد هنا الموادتختص بها المحكمة

حدد سلفا اختصاص المحكمة مادام هناك مواد سابقة لها تُ  ،)د/ 17/1(الحالة المذكورة في نص المادة 

  . الجنائية الدولية

  عدم القدرة وعدم الرغبة وأثر ذلك على تطبيق مبدأ التكامل : ثانيا 

   جرمين ومعاقبتهم في حال كونهم حظة المإذا كان من الضروري إعطاء الدولة أولوية في ملا       

  رة من يفلت فمن الأساسي أيضا إيجاد صيغة لمحاص ،أو كان الجرم واقعا على أراضيها ،رعاياهامن 

  . ، حتى لا تنهزم العدالة أمام المناورات والتلكؤاتالتحقيق والمقاضاةمن 

   لدعوى أمام المحكمةـبول اـدم قـعـدفع بـالات الـد حـعـفب ،لاهـدأ أعـمبـى الـلـثناء عـاء الاستـج ناـن هـوم        

 والتي بتوافرها يصبح هناك مفاهيم ترتبط بهذه الحالات الجنائية الدولية التي تم تناولها سابقا، اتضح أن ،

 من الممكن الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة، والأمر يتعلق هنا بمفهومي عدم القدرة وعدم الرغبة

أولوية اختصاصه على المحكمة الجنائية  هذه الأخير وبهما يفقد ،للقضاء الوطني للدولة انِ بَ نسَ اللذان يُ ،

  . الدولية

   مع - عدم القدرة وعدم الرغبة-كان لابد من التعرف عليهما  ،لذلك ونظرا لحساسية هاذين المفهومين      

  .أخرى  بمسألة تطبيق مبدأ التكامل من ناحية اموربطه ،تحديدهما من ناحية 2التركيز على مسألة صعوبة

                                                           

  ) .179(أوسكار سوليير، مرجع سابق، ص  -1
  ) . 181(، ص نفس المرجع 2- 
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لم يكن نص مشروع النظام الأساسي  :صعوبة تحديد عدم القدرة وأثرها على تطبيق مبدأ التكامل  -أ

        ما كان يحمل وإن ،''عدم القدرة''المؤتمر الدبلوماسي يتضمن مصطلح المطروح على الوفود أثناء

أنه ذو طبيعة بحجة  ،وأثناء المفاوضات تم استبعاد المصطلح الأصلي، ''متاح غير''في الأصل مصطلح 

  .1''عدم القدرة''، ليتم اعتماد مصطلح شخصية وليست موضوعية

الحالات التي يمكن من خلالها  )17(من المادةأعطت الفقرة الثالثة  ''عدم القدرة''وبخصوص تحديد 

  : لوطني في نظر دعوى معينة وهي محكمة الجنائية الدولية تحديد عدم قدرة القضاء الل

   ،الانهيار الكلي أو الجوهري للقضاء الوطني -1

  ، عدم توافر القضاء الوطني -2

  ، عدم قدرة القضاء الوطني على إحضار المتهم -3

   ،عدم قدرة القضاء الوطني على الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية -4

  . عدم قدرة القضاء الوطني للاضطلاع بإجراءاته لأسباب أخرى -5

       لى والثانية من حالات عدم القدرةظر إلى الحالة الأو بالن يتضح أن ،  انهيار ث عننظام روما قد تحد   

 2ث عن الانهيار الجوهري، كانعدام الهياكل القضائية، كما تحد لم يعد موجودا القضاء الوطني كليا بحيث

كانعدام  ،المرتبط بالمساس بواحد أو أكثر من العناصر الأساسية في عمل الهياكل القضائية الوطنية

  . القضاة وموظفي العدالة

                                                           

1- Salvatore Zappala, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris,2007. P.(128) . 

بعض الوفود  ، غير أنّ ''الانهيار الكلي أو الجزئي للنظام القضائي'' مشروع نظام روما الأساسي كان ينص على إنّ  -2
بصفة أخرى مبررة بأن الانهيار الجزئي لمنظومة القضاء الوطني ممكنة الحدوث، وبالتالي '' الجزئي''طالبت بتغيير صفة 

فإن الدولة بإمكانها ممارسة نشاطها القضائي عند طريق محاكمها المتواجدة في جهات أخرى من إقليمها، وأسفر النقاش 
عادل الطبطبائي، النظام  :انظر. والتي لقيت دعما كبيرا لدى الوفود المشاركة'' الجوهري''ـــب'' الجزئي''على تغيير عبارة 

، مجلة الحقوق، العدد -دراسة مقارنة –الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور الكويتي،
  ) .21(، ص 2003الثاني، 
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على النظر  ضاء الوطني كوجه من أوجه عدم قدرتهمع الانهيار الكلي أو الجوهري للق إلى ذلك ةبالإضاف

ن بعد و كَ والتي لم تُ ماما كمثال دولة حديثة النشأة، ي ت، هناك حالة عدم توافر قضاء وطنفي دعوى معينة

  .1، مما يعني ضرورة وجود قضاء وطني في كل دولةأجهزتها القضائية

        قلة الإمكانيات التي تسمح بإحضار المتهمين وحسن سير التحقيق وجمع الأدلة والشهادات  كما أن

  .2مباشرة دعوى معينة علىعدم القدرة في  تفسيرهالضرورية لإدانة المتهمين وهو ما يمكن 

دة ، ولكنها غير محد سي في فقرتها الثالثة حالة أخيرةمن نظام روما الأسا )17(وتضيف المادة        

إدخال ما تشاء ب، مما يسمح للمحكمة الجنائية الدولية ''ى لأسباب أخر ''  كونه استعمل عبارة ،بشكل دقيق

  . الاضطلاع بإجراءاتهعلى من أسباب ترى أنها تجعل القضاء الوطني غير قادر 

ويبقى في الأخير التنويه إلى أنه من الصعوبة على المحكمة الجنائية الدولية إثبات وتحديد عدم        

   ضاء الوطني ويظهر أثر صعوبة تحديد عدم قدرة الق ،دعوى معينة في نظربالقدرة القضاء الوطني 

 إلا أنها كانت  ،أنه نص على عدم القدرة ، على الرغم مننظام روما على تطبيق مبدأ التكامل في أن

ئية الدولية س تفوق المحكمة الجناكر ، مما يُ ر من تفسير خصوصا الحالة الأخيرةحالات واسعة قابلة لأكث

بالتطبيق  وفي هذا مساس 3عة بسلطة الرقابة، فضلا عن تعيينها كمحكمة عليا متمتعلى المحاكم الوطنية

  . العادي لمبدأ التكامل

الحالات التي من خلالها ينعقد  إن  : صعوبة تحديد عدم الرغبة وأثرها على تطبيق مبدأ التكامل - ب

          اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تتوقف على تلك المرتبطة بعدم قدرة القضاء الوطني 

   القضاء الوطني  ، بل يضاف لها كذلك حالات عدم رغبة هذاالاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاةى عل

                                                           

  ) .149(رقية عواشرية، مرجع سابق، ص  -1
  ) .78(قيد نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -2
  ) .76(نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق، ص  -3
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    وطني له الإمكانية ـالقضاء ال ون أن ـ، وهذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة في كفي القيام بمهمته

  .1أو لم  يباشره إطلاقا ،لكنه لم يقم به على أحسن وجه ،قيام بعملهـلفي ا

ن سبل تحديد عدم رغبة القضاء نظام روما الأساسي قد بي  ، فإن  كما هو شأن عدم القدرة وتحديدها       

  .22فقرة  )17(الوطني في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة من خلال المادة 

استنادا  ،وتظهر عدم رغبة القضاء الوطني في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة في دعوى معينة       

ون ، حين تقوم الدولة عن طريق إجراء محاكمة أمام القضاء الوطني يكمن نظام روما) 17/2(إلى المادة 

  .3، وإنما بهدف حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائيةالهدف منها عدم إحقاق العدالة

   المعني الوطني عن الشخصوبالإضافة إلى حالة السعي لحجب المسؤولية الجنائية من قبل القضاء      

طرف  من ومقاضاةٍ  تأتي حالة ثانية هي حالة التأخير غير المبرر في إجراءات الدعوى من تحقيقٍ ،

 إلا أن  ،ر عن عدم رغبته في القيام بعملهعب هذا الأخير لم يقم بتدبير ظاهر مُ  ، ورغم أن القضاء الوطني

، فلا يعود هناك أي مسوغ افر الأساس لمباشرة الدعوىعند تو واضعي نظام روما الأساسي اعتبروا أنه 

سوى عدم رغبة ذلك القضاء بإجراء التحقيق  ،يبرر التأخير في تحريك الدعوى من قبل القضاء الوطني

  .4والمقاضاة

  مزيادة على حماية المتهمين من المسؤولية الجنائية والتأخير غير المبرر في الإجراءات كحالات لعد     

                                                           

  ) .277(ضاري خليل محمود وباسل يوسف، مرجع سابق، ص  :وأيضا) . 23(عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  -1
لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في '' :من نظام روما على أنه) 17(تنص الفقرة الثانية من المادة  -2

  :مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية حسب الحالة مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي 
طلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاض -أ

  ).5(المسؤولية الجنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 
  .حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة  -ب
  لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه، أو بوشرت، أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في -ج

  .''هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة
  ) .339(عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -3
  ) .235(براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -4
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تتمثل في عدم مباشرة القضاء  ،، أضافت المادة السالفة الذكر حالة ثالثةولة في نظر دعوى معينةرغبة الد

    صاحب السلطة ، فالقضاء الوطني هو مباشرته لها بشكل غير مستقل ونزيهأو  ،لإجراءاتل الوطني

 بل إن  ،جريهامحاكمة يُ الاستقلالية والنزاهة لأي فير ، وهو الذي يقع على عاتقه تو في مباشرة الإجراءات

وإلا فلا  ،أهم أركان السلطة القضائية التي يرتكز عليها في إحقاق العدالة من عد تُ الاستقلالية والنزاهة 

  .1، ولا يعود حريا بهذا الاسميتمتع بالقدرة على إحقاق العدالةيمكن الحديث عن وجود قضاء 

استثناء  هذه الحالة هي ، يظهر جليا أن عدم الرغبة ، بالأخص من حالاتوفي خضم الحالة الثالثة       

، بخصوص عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها من نظام روما) 20( على ما نصت عليه المادة

تنظر  لمحكمة الجنائية الدولية أنْ نه يمكن لأ، ذلك أنه رغم صدور حكم عن المحاكم الوطنية إلا 2مرتين

الإجراءات الوطنية كانت  ، إذ تبين أن القضية، بنفس الأشخاص ونفس الجرم من جديد في وقائع نفس

  .3صورية أو زائفة

  ن نظام روما ــم )17(ادة ـن المـانية مــقرة الثــي الفـيها فلـوص عـــالات المنصـالح ق يتضح أن ـبمما س       

مفاهيم حالة  ذلك أن  بنوع من الضبابية؛يام بعمله، تتسم والداخلة ضمن عدم رغبة القضاء الوطني في الق،

ر أثر ذلك في تطبيق ، وأمام هذه الشمولية في المفاهيم يظهم الرغبة جاءت فضفاضة وغير واضحةعد

كيف تكون المحكمة الجنائية خصما وحكما في آن واحد، خصما لأنها تعتبر ذات  ، إذْ مبدأ التكامل

نها تنظر عدم قدرة أو عدم رغبة القضاء الوطني ، كو تنافسي مع اختصاص القضاء الوطني اختصاص

 د حالات عدم الرغبة وعدم القدرةد ح، لأنها هي التي تُ وحكما من جانب آخر. ل محله من جانبلتح

  .4ها ونزعه عن القضاء الوطنييلإوبالتالي لن تجد أمامها عوائق لنقل الاختصاص ،

                                                           

  ) .277(، مرجع سابق، ص ...............اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يوسف علوان، محمد -1
  ) .25(عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  -2
  ) .82(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص   :وأيضا ) .26-25(نفس المرجع، ص  -3
  ) .496(ص  ، مرجع سابق،...............على جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -4
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        ا أرست معايير قانونية غامضة لمحكمة نظام رومامن نظام روم )17(المادة  وخلاصة القول أن 

لتكون بديلا متفوقا للمحاكم الجنائية الوطنية من ناحية، ورسمت الملامح أو الأطر لنوعية العلاقة بين ،

  .1المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية بعيدا عن مبدأ التكامل من ناحية أخرى

  التعاون الدولي والمساعدة القضائية وعلاقته بمبدأ التكامل : الفرع الثاني 

        قيام المحكمة الجنائية الدولية بممارسة الاختصاصات المُ  إن دة والمُ حد من أجل محاكمة  ،لة لهاخو

 الخاص بها والتي ينص عليها النظام الأساسي  ،ومتابعة المجرمين المرتكبين لأحدى الجرائم الخطيرة

يتطلب في المقام الأول إتمام إجراءات التحقيق وما يلزمها  ،على أكمل وجه باعتبارها جهازا قضائيا دوليا

وهو مالا تملكه هذه  ،لة لحسن سير العمل في المحكمة الجنائية الدوليةمباشرة مكم  تنفيذمن سلطات 

         لقبض على المتهمين أو تفتيش المنازلإليه مهمة ا هدُ عْ تَ لعدم وجود جهاز شرطة مستقل  ،الأخيرة

فقد أجاز لها  ،وحتى تمارس المحكمة اختصاصها على أكمل وجه في هذا النطاق .2أو استجواب الشهود

تتعاون مع الدول في مجال التحقيقات والمحاكمة التي  نظامها الأساسي بموجب الباب التاسع منه أنْ 

بهدف تيسير هذه العملية بإتاحة  ،3الإجراءات والأحكام والأشكالها وفق مجموعة من في نظرالتختص ب

الفرصة لإجراء المشاورات بين المحكمة والسلطات الوطنية قصد اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة 

  .) أولا( المحكمة على القيام بعملها

 أ التكامل لما بينهما عن مبد في علاقته بمبدأ التكامل منفصلا التعاون الدولي موضوعوقد يبدو        

والذي  ،د إذا ما أدركنا ذلك الارتباط القائم بين كليهماهذا الانفصال سرعان ما يتبد  غير أن  ،من اختلاف

 يتدخل القضاء ف، لفة في ملاحقة الجناة ومحاكمتهمالمخت رهِ ينشأ متى فشل التعاون القضائي الدولي بصو

                                                           

  ) .470(، مرجع سابق، ص ...............على جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي -1
دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون  - جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، -2

  ) .193(، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، - الدولي الجنائي
  ) .76(خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  -3
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 ائية بمقتضى أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر ل العدالة الجنكم الجنائي الدولي ليُ 

  .) ثانيا( 1في محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الطائفة من الجرائم

  التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمساعدة القضائية وتميزه عن صور التعاون الأخرى: أولا 

        رد فْ يَ  إلا أنه حرص أنْ  ،التعاون بين الدول والمحكمة بصيغ متعددةر نظام روما الأساسي عن عب

، وهو يشمل كل مظاهر التعاون تعاون الدولي والمساعدة القضائيةالباب التاسع منه لاستعراض أحكام ال

 بحيث يتسع المعنى الأول ليشمل الثاني من الاختلاف الكائن بينهما؛ القضائي الدولي على الرغم

  . ى العديد من صور التعاون الأخرىبالإضافة إل،

وقد أكدت الاتجاهات الفقهية والمناقشات التي جرت لصياغة النظام الأساسي للمحكمة على اختلاف 

  .2مفهوم تقديم الشخص إلى محكمة عن إجراء تسليم المجرمين كأحد صور التعاون القضائي الدولي

   التعاون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفرق بين صورتي )102(وقد أوضحت المادة      

هو التنازل عن الشخص المطلوب من جانب إحدى الدول  الأول: لك بالتمييز بين اصطلاحين أساسينوذ

، وذلك تمييزا له عن قيام إحدى الدول بتسليم المتهم من دولة يقيم ه المحكمة بتقديمه للمثول أمامهالتحاكم

ا لتحاكمه عن جريمة ارتكبها ويخضع للعقاب عليها م إِ  ،إقليمها إلى دولة أخرى تطالب باستلامه في

  .3بموجب تشريعها الوطني أو لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده من إحدى محاكمها

        تعاون المح وبالرغم من أن كمة مع الدول أمر جوازي يخضع لتقديراتها بناء على طلب الدول، فإن 

   4الأسـاسـي ظامـنالن ـم) 86(ادة ـمـال بـحسـبذا ـوه ،اـلزم لهـر مـو أمـة هـمـحكـع المـراف مـدول الأطـاون الـتع

                                                           

  ) .194(، مرجع سابق، ص جمال سيف فارس :وأيضا ) .77(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -1
2- Loannis  Prezas, la justice pénale internationale à l'épreuve du maintien de la paix: à propos de la relation 

entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, Revue Belge de droit international, édition 
BRUYLANT, Bruxelles, vol, 39, 2006. P. (37-38) .  

  ) . 197(  سابق، صالمرجع الجمال سيف فارس،  -3
  ) .79( لسابق، صا مرجعالعبد الفتاح محمد سراج،  -4
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 اختصاصهاإطار ضمن  جريهفيما تُ  الجنائية حيث أوجبت على هذه الدول الالتزام بالتعاون مع المحكمة؛

إلى الدول لمحكمة سلطة تقديم طلبات التعاون ، ويكون ليقات في الجرائم وإجراء المقاضاةتحق من

    القبول  دولة عند التصديق أو دها كلحد ، تُ الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية أو أي قناة أخرى

منظمة دولية  الدولية للشرطة الجنائية أو أي، كما يمكن الاستعانة بالمنظمة الانضمام الموافقة أو أو

  .2مبررات واضحةو تبديها  لأسبابولا يجوز للدول التنصل منه  ،1أخرى

تدعو دولة غير طرف في النظام الأساسي لتقديم المساعدة بشأن طلبات  ويجوز للمحكمة أنْ        

الطرف بهذا الشأن، وفي حالة امتناع قد مع الدولة غير عْ وذلك بموجب ترتيب خاص أو اتفاق يُ  ،التعاون

ا يتنافى مع أحكام مَ لِ  ،الدولة غير الطرف أو إذا أخلّت دولة طرف بامتثالها لطلب التعاون مع المحكمة

يجوز  ،الأساسيائفها وسلطتها بموجب هذا النظام ويحول دون ممارسة المحكمة لوظ ،النظام الأساسي

 تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن وأن ،للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن

   ولكن على الرغم . 3)87/7.5(وهذا ما تضمنته المادة  ،كان هو من أحال المسألة إلى المحكمة إذا،

 وإن أصبحت وفق هذا التوجه إحدى الآليات التي تُ  ،المحكمة الجنائية الدولية من أن ل التعاون الدولي مث

    ، إلا أنه لم يمنع من وجود علاقات تتمثل في التعاون الثنائي ئم الواردة في النظام الأساسيجرافي ال

مما يعطي صورة واضحة لعدم تأثير  ،أو متعدد الأطراف فيما بين الدول من أجل مكافحة الجرائم الدولية

بل بالعكس من ذلك ، دوأساليب التعاون القضائي المتعد عمل المحكمة الجنائية الدولية على صيغ 

  رض صيغ هذا التعاون ومظاهره عْ وتَ  ،ل منظومة العدالة الجنائيةكم فالمحكمة الجنائية الدولية جاءت لتُ 

ر لحالات ، وهذا الأخير جاء بنصوص تضمنت عدة أشكال وصو نة في النظام الأساسيي بَ في الجرائم الم

   ) 69/6( و) هـ/57/3(ذا ما تضمنته المواد ـوه ،مةـحكـين المـراف وبـدول الأطـين الـما بـدة فيـاعـاون ومسـتع
                                                           

  . من نظام روما الأساسي ) 87(الفقرة الأولى من المادة  :راجع -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 93(الفقرة السادسة من المادة  :أنظر في هذا -2
   .) 228( عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -3
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  .1من النظام الأساسي )95(و) 94/1.2(و) 88(و

تفي  فيه على أهمية أنْ  أكد  ،بشأن التعاون هذا وقد انبثق عن مؤتمر روما الاستعراضي إعلانٌ        

وأهمية الامتثال  ،بموجب البابين التاسع والعاشر من نظام روما ،جميع الدول الأطراف بالتزاماتها الكاملة

يه تنفيذ أوامر القبض د على أهمية الدور الحاسم الذي يؤَ  ، كما أكد مة من المحكمةلبات التعاون المقد لط

  .2في ضمان فعالية الولاية القضائية للمحكمة

   كيفية سألة التعاون في المستقبل أن تنظر فيلب من جمعية الدول الأطراف عند نظرها في موقد طُ       

على دور المنظمات الدولية  د كما أكَ  ،3تعزيز الأنشطة الإعلامية والتشجيع على فهم ولاية المحكمة

  . والمجتمع الدولي لسد فجوة الإفلات من العقاب من خلال التكامل مع المحكمة الجناية الدولية

  علاقة مبدأ التكامل بمبدأ التسليم أو المحاكمة والأشكال الأخرى للتعاون : ثانيا 

  : 4قصد بمبدأ التسليم أو المحاكمة وضع الدولة المطلوب إليها التسليم أمام خيارينيُ 

  . تسليم الشخص المطلوب إلى الدولة التي تطالب بتسليمه -

  . اص القضائي لهذه الدولةمحاكمته عما ارتكبه من جرم متى انعقد الاختص -

     إلى جانب أشكال أخرى  ،ومن ثم فهذا المبدأ يهدف إلى تكامل التعاون القضائي بين الدول       

دة الوطنية أو حظر حتى لا يفلت الجناة من العقاب بادعاءات السيا ،من التعاون مع المحكمة الجنائية

    طاق الجرائم الجائز التسليم فيهالأجلها لا تدخل في ن ، أو كون الجريمة المطلوب التسليمتسليم الرعايا

  دف ـهـواعد تستـــلال قـن خـم ،نيةـوطـات الـعـتشريـة والـدوليــاقيات الـفـي الاتــا فنً م ضَ ـتمبدأ مُ ـذا الـد أصبح هـوق،

                                                           

جمال سيف فارس، مرجع سابق : أشار إلى هذا أيضا ).76 -74( خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص -1
  ) .197(،ص 

الذي انبثق عن المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  2في هذا الصدد الإعلان رقم  :راجع -2
  .RC/DEL.2 :وثيقة رقم، 2010جوان  - ماي 31الدولية، كمبالا، 

   .نفس المرجع  من 11. 9 .5 .4. 1: راجع الفقرات -3
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  .1ويل المحاكم الوطنية معاقبة مرتكبي الجرائم الدوليةــتخ

حة على مبدأ التسليم لم ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صرا :علاقته بمبدأ التكامل  -أ

والدول الأطراف وغير  في علاقة التكامل فيما بين المحكمة دٌ جس مضمونه مُ  ، إلا أن أو المحاكمة

، وذلك من خلال التزام الدول بالتعاون مع المحكمة خاصة عند انعقاد الاختصاص لها دون الأطراف

  .2ء الوطنيالقضا

لهما الطبيعة الدولية وهدفهما  ، حيث أن تسليم أو المحاكمة ومبدأ التكاملوتظهر العلاقة بين مبدأ ال       

 ، إلى جانب عدم إتاحة الفرصة للإفلات من العقاب بأيّ ل تجسيد التعاون القضائي الدوليواحد من خلا

 قي مع مما يجعله يلت ،يم أو المحاكمة له طبيعة تكامليةمبدأ التسل مبرر تقدمه دولة الإقامة، إضافة إلى أن

قضاء الوطني على ممارسة اختصاصه ل، فالمحكمة تتدخل في حال عدم قيام أو عدم قدرة امبدأ التكامل

فعندها  ،، والتي قد لا تمارس اختصاصهابين الدولة المطلوب منها التسليمما ينطبق على التكامل وهو ،

  ما لم يكن  ،مهـالب بتسليـي تطـصاص التـة الاختـاحبـدولة صـى الـوب إلـص المطلـيم الشخـة بتسللزمَ ـون مـتك

  .3س لرفض التسليمؤسِ هناك سبب مُ 

        التعاون القضائي والتعاون مع المحكمة والدول يحققان بآلياتهما العدالة  وهو ما يدفع للقول بأن

، أهمها تكامل الجهود الدولية وتفاعلها آثارا في غاية الأهميةلجنائية الدولية بمفهومها المطلق، ويرتبان ا

  .4قوامها عدم إفلات الجناة من العقاب لأي سبب من الأسباب غير المقبولة دوليا ،في ظل أهداف راسخة

لشكل الرئيسي الذي يحدده إلى ابالإضافة  :الأشكال الأخرى للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  - ب

، والمتمثل في القبض وتقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ساسي لتعاون الدول مع المحكمةالأالنظام 

                                                           

  ) .122(جمال سيف فارس، مرجع سابق، ص  -1
  ) .134(نفس المرجع، ص  -2
  ) .91(عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص  -3
  ) .92(، ص نفس المرجع -4
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د أشكالا أخرى لتعاون الدول حد النظام الأساسي يُ  ، فإن ئم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمةجرالل

       فصلبشكل م )93( فجاء النص عليها في المادة. 1الأطراف مع المحكمة بموجب قوانينها الوطنية

  :هة من المحكمة لتقديم المساعدة فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة وج وتشمل الطلبات المُ  ،

  .  تحديد هوية ومكان الأشخاص أو موقع الأشياء -1

، وتقديم الأدلة بما فيها آراء الخبراء وتقاريرهم التي تحتاج ا فيها الشهادة بعد تأدية اليمينجمع الأدلة بم -2

  . المحكمةإليها 

  . استجواب الشخص محل التحقيق -3

  . إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائية -4

  .  سير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمةيت -5

  .  النقل المؤقت للأشخاص -6

  .، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبورأو المواقع فحص الأماكن -7

  .ذ أوامر التفتيش والحجزتنفي -8

  .  ، بما في ذلك المستندات الرسميةتوفير السجلات والمستندات -9

  . حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة -10

 لجرائم بغرض مصادرتها تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة با -11

  . بحقوق الأطراف الثلاثة حسن النية، دون المساس في النهاية

، بغرض تيسير أعمال التحقيق لطلبه إليها اوج ه قانون الدولة المُ حظرُ أي نوع آخر من المساعدة لا يُ  -12

 ت الدولة طلبين لتنفيذ والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وفي حالة ما إذا تلق

                                                           

آلية التعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية في مجال متابعة ومعاقبة منتهكي قواعد حماية الأطفال  بوزيدي خالد، -1
السادس، الحمالة الدولية للطفل  ، بحث مقدم لأعمال المؤتمر الدولي- الدول العربية نموذجا - أثناء النزاعات المسلحة،

  ) .21(، ص 2014نوفمبر،  22-20طرابلس ،
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، تسعى ومن دولة أخرى عملا بالتزام دولي ،من المحكمة )93(ردة في المادة أشكال التعاون الواإحدى 

الطلبين  يْ ل، إلى تلبية كِ تشاور مع المحكمة والدولة الأخرىفي مثل هذه الحالة وبال المعنية بالطلبينالدولة 

عدم  وفي حالة ،منهما أو بتعليق شروط على أيّ  ،بتأجيل أحد الطلبين - إذا اقتضى الأمر- بالقيام 

والمتعلقة  ،ى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفق نفس المبادئ الواردة في النظام الأساسيسو حصول ذلك يُ 

وحيثما تعلق الطلب المقدم من المحكمة  ،ومع ذلك .1د الطلبات لتقديم الشخص للمحكمةعد بحالة تَ 

  وم، تقدولية بموجب اتفـــاق دوليأو منظمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة 

   الثالثة والى المنظمة دولةــه المحكمة طلبها إلى الوج ـوتُ  ،ذلكـــإبلاغ المحكمة بـه إليها الطلب بوج دولة المُ ـال

  .2الدولية

  ورهنا بعدم المساس بحق المدعي  ، وفق بعض الشروط ،ه إليها الطلبوج ويمكن للدولة الطرف المُ        

كان من شأن التنفيذ  ا، أن تطلب تأجيل طلب التعاون إذخاذ تدابير المحافظة على الأدلةالعام في ات

  ، ويكون التي يتعلق بها الطلب أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الفوري أن يتدخل في تحقيق جارٍ 

  . يتفق عليها مع المحكمة ،هذا التأجيل لفترة زمنية

    يمكن للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب التعاون نتيجة الطعن  ،وفي نفس السياق       

مواصلة جمع بأمرت المدعي العام  قد لم تكن المحكمة ، ماة الدعوى قيد النظر أمام المحكمةفي مقبولي

  .3الأدلة

ى تلك الدولة ، فعلتعوق أو تمنع تنفيذ طلب التعاون إذا ما تلقت دولة طرف مشاكل ،وبصورة عامة       

  .4أن تتشاور مع المحكمة من أجل تسوية المسألة

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) أ.93/9(المادة  :راجع -1
  .من نظام روما الأساسي ) ب. 93/9(المادة  :أنظر -2
  ) .319(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -3
  ) .234(عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -4
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  : 1ر عدم التعاون مع المحكمة فهيا الحالات التي تبر م أَ 

ترك ، وفي حين يُ ولة القوميتعليق طلب التعاون بتقديم وثائق أو الكشف عن أدلة تتصل بأمن الد -1

الخطوات كلها بالتفاهم مع المحكمة من أجل التوصل خذ هذه ت ، تُ مفهوم الأمن القومي للدولة نفسهاتحديد 

حدودا  ص عن الطلب يضعكعقد جلسة مغلقة أو تعديل الطلب أو توضيحه أو تقديم ملخ  ،إلى حل مقبول

  .2، أو البحث في الحصول على المعلومات من مصدر آخرللمعلومات التي تكشف عنها

ر ذ ــتع االاقتضاء إذ بل الطلب بحســر عنها إلى تعدياص، وية الطلب لمبدأ قـــانوني أساسي قائممخالف -2

  .3حل  المسألة بعد المشاورات مع المحكمة

   لى أنه يمكنـع ،لوماسية أو ملكية دولة ثالثةـص الدبـود التزام دولي سابق متعلق بحصانة الشخـوج -3

، لا والـق الأحـي مطلـوف.4الحصانةالحالة الأخيرة أن تتحقق المحكمة من تنازل الدولة الثالثة عن تلك  في

  .5ض الإجراءات للحفاظ على الأدلةـفيذ بعـن طلب تنـام مـدعي العـمـباب الـذه الأسـمنع هـت

النظام الأساسي وإن كان قد سعى إلى إقامة نوع من التوازن بين صلاحيات  إن  ،وفي الأخير       

       سواء الأطراف أو غير الأطراف  - تزام الدولال ، إلا أن كمة من جهة والدول من جهة أخرىالمح

       اعد المحددة في النظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في حدود الإجراءات والقو 

فقة على طلب تقديري في الممارسة الدولية تختلف فيه مسألة الامتثال والموا أمرٌ  -في الفصل التاسع منه

خاصة في ظل غياب وعدم وجود  ،، وتبعا للظروفالتعاون معها من حالة إلى أخرى ومن ثم ،المحكمة

    تشير إلى الإجراءات الردعية أو العقابية الواجب إتباعها  نصوص صريحة في نظام روما الأساسي

وجود نصوص غامضة  ، هذا ناهيك عندول مع المحكمة الجنائية الدوليةفي حالة عدم امتثال وتعاون ال
                                                           

  ) .200(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 72(د الفقرة الخامسة من المادة في هذا الصد :راجع -2
  ) .20 -19(بوزيدي خالد، مرجع سابق، ص  -3
  ) .22(نفس المرجع، ص  -4
   ) .200(سابق، ص المرجع القيدا نجيب حمد،  -5
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من مبدأ التعاون مع  ااستثناء عد التي تُ  ''الأمن القومي''،  كما هو الشأن بالنسبة لعبارة عض الأحيانفي ب

ترك  ، ولذا فإن ت واسعة وعديدة يصعب حصر مفهومهاهذه العبارة تحمل دلالا والواضح أن  .المحكمة

    تمال تعسفها أو توسيعها لمدلولهحطلب التعاون يبقى محل نظر أمام ا اه إليهوج أمر تحديده للدولة المُ 

  .،الأمر الذي يترتب عليه عرقلة ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها 

عند بدء الملاحقات أمام  ،مدى التزام الدول بالتعاون مع المحكمة وفعاليته يترك للمستقبل فإن  ،وأخيرا

أوضحت عدم إمكانية تحقيق '' ر البشيرعم''، وإن كانت قضية الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية

   .هذا التعاون 

  المبحث الثاني

  المحاكمة أمامهاإجراءات التحقيق و ة لإختصاصها و آلية ممارسة المحكم

غير مسبوق في نظام العدالة الجنائية  اسة للمحكمة الجنائية الدولية تطورً سِ ل معاهدة روما المؤَ شك تُ        

قانون جمع هذا الأخير قانون العقوبات و يتجسد في أبرز ملامح نظام روما الأساسي، فقد  ،القانونية

د فرض على مرتكبيها، ثم حد د العقوبات التي تُ حد المرتكبة، و الإجراءات الجنائية عندما نص على الجرائم 

لصحيحة للإختصاص الإجراءات الجنائية الدولية معتمدا على جملة من المبادئ لتعزيز الممارسة ا

هذه المبادئ في غالبيتها  د عَ ت المحكمة وتدفع بعجلة العدالة، و  التي تتحكم في قرارات، و الدوليالجنائي 

كمبدأ ضرورة توافر  ،ما تعلق بالناحية الموضوعية، منها 1مستمدة من القوانين القضائية الداخلية للدول

مبدأ القانون الأصلح ، و دأ عدم تطبيق النظام بـأثر رجعيمبنوي في الجريمة، ومبدأ الشرعية و الركن المع

مثل مبدأ عدم جواز  :ومنها ما تعلق بالناحية الإجرائية .للمتهم، ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية

ض الآخر لحماية س البعفي حين تكر  .العادلةالمحاكمة عن ذات الجريمة مرتين، وضمانات المحاكمة 

مبدأ إلزام فيها، و  نظرالا مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية ب، منهحقوق المجني عليه
                                                           

  ) .73( قيد نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -1
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دها نظام روما الأساسي هذه المبادئ عد  .قتصاص للمجني عليهمضمانا للإ ،الدول بالتعاون مع المحكمة

   .1''المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي''تحت عنوان  ،في الباب الثالث

حتى في حالة  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس اختصاصا تلقائيا أشرنا آنفا إلى أن وكما        

        محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أي دول أو عدم قدرتها على التحقيق، و ثبوت عدم رغبة ال

اص ، لكن يجب أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخن الجرائم التي تدخل في اختصاصهام

من النظام وهي الدولة الطرف  )13(ن قبل الجهات التي حددتها المادة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم م

وبعد إحالة  ،)المطلب الأول(العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن  في النظام الأساسي والمدعي

وم المحكمة بمباشرة إجراءاتها سواء تق ،الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الأجهزة المختصة

   إلى أن تنتهي هذه الإجراءات بإصدار المحكمة لحكمها  ،كانت إجراءات تحقيق أو إجراءات محاكمة

  . )المطلب الثاني(في القضية المطروحة عليها 

  طرق ممارسة المحكمة لاختصاصها: المطلب الأول 

  المنصوصة  –إسناد الاختصاص للمحكمة أو الإحالة إلى المحكمة  -تعتبر آليات تحريك الدعوى        

ت الأولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أهم الإجراءا )15(إلى ) 13(في المواد من 

 )13(ل المادة شك ، وتُ نه من خلالها يتم مباشرة الدعوى من قبل المحكمةأ، حيث التي تتم أمام المحكمة

، والتكامل ا أساسيا من مكونات منظومة الاختصاصكونً نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مُ من ال

، كما وازنت هذه المادة بين سيادة الدول مقابل ضرورة إيجاد آليات تحريك في نظام روما الأساسي

  . الدعوى التي تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة

  
                                                           

  . من نظام روما الأساسي )33( إلى )22(المواد من  :راجع  -1
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دول الأطراف في النظام الأساسي فالذي يملك طلب عقد المحكمة هم ال ووفقا لنص هذه المادة       

مستبعدة  ،)الفرع الثاني(، ومجلس الأمن الدولي )الفرع الأول(المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و 

المنظمات غير الحكومية  التي تبقى قوة ضاغطة تدفع بالجهات بذلك المنظمات الدولية والأفراد و 

  .1إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدوليةالمختصة 

  سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الأول 

  للمحكمة أن ''للمحكمة  الأساسي من النظام )13(ل المادة خو تُ  ،تحت عنوان ممارسة الاختصاص       

   وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي  ،)5(تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 

 حالة يبدو فيها إن  14وفقا للمادة  ،إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام) أ: (في الأحوال التالية 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع ) ب(جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ 

ارتكبت؛  جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد لمدعي العام يبدو فيها أن حالة إلى ا من ميثاق الأمم المتحدة

  .'' 15بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة  أإذا كان المدعي العام قد بد) ج(

        اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مُ  ويستفاد من هذا النص أن عليها المنصوص د بالجرائم حد

 ثمة جهة للإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ،، وعلى غرار القضاء الوطنيفي النظام الأساسي

قد و  ،2يطلق النظام الأساسي على الشخص المنوط به القيام بمهمة الإدعاء إصطلاح المدعي العامو ،

ي العام من تلقاء نفسه المدع، أو أن يقوم )أولا( على إحالة دولة طرف يكون البدء في التحقيق بناءً 

   ) .ثانيا( بمباشرة التحقيق في الجريمة

  الإحالة عن طريق دولة طرف:  أولا

  ما ـ، إناسيـظامها الأسـراف بنـدول الأطـة للدوليـائية الـجنـكمة الـمحـلدولي أمام الـاء اـالإدع حـمن إنّ          
                                                           

  ) .186(قيد نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -1
مؤتمر التنمية  إلىبحث مقدم  ،–دراسة مقارنة –،علاقات المحكمة الجنائية الدولية كمال عبد اللطيف، منذربراء  -2

 رهحمد عبد الظاأ :وأيضا). 15( ، ص2007 ،جويلية 12-10 ،البشرية و الأمن في عالم متغير، جامعة الطفيلة، العراق
 ) .140( مرجع سابق، ص،
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الدول وحدها تستأثر بذلك كونها  أن  الدولي العام، إذ ها مبادئ القانونرُ ق لاعتباره القاعدة العامة التي تُ 

  .1شخصا رئيسيا من أشخاص القانون الدولي

فالإدعاء المضمون  ،لأطراف بالإدعاء القانوني الخالصي بعض الفقهاء ما تقوم به الدول اسم يُ و        

  ولا يستساغ بأي حال في شأنه التفويض الضمني  ،إنما يثبت لها بقوة القانون )أ/13(للدولة بموجب المادة 

 2كان من دولة ذات سيادة لأي .  

  ي الدولة التي ارتضت نهائيا بأحكام النظام طبقا ـة، هـمـمحكـي للـاسـام الأسـظـي النـرف فـطـدولة الـالو        

فيما  ،لاختصاص المحكمةالانضمام، وقابلة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو ) 3و 125/2(للمادة 

  . من نظام روما )5(يتعلق بالجرائم المذكورة في المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بإحالة دولة طرف  )14(كما نصت المادة       

       جريمة أو أكثر  يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أيه حالة يبدو فيها أن  -  1'':على

من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة 

  . إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم ،بغرض البت فيما

بما هو في متناول الدولة المحيلة تكون مشفوعة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة و تحدد الحالة  -2

  .'' من مستندات مؤيدة

  قواعد اعد الإجــرائية و و ـــمن الق )45(ة مكتوبة حسب ما نصت عليه المادة ضـــهذا وتتم الإحالة بعري       

  .3الإثبات

                                                           

ات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون ءماو الم –،المحكمة الجنائية الدولية أمامدعاء لإحازم محمد علتم، نظم ا -1
 ) .162( ص ،2004 ،، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر- شريف علتم إعدادنموذجي من 

تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار  حميد،حيدر عبد الرزاق   -2
 ) .157( ، ص 2008الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

حالة  أيتحال . ..''ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية علىلإجرائية وقواعد الإمن القواعد ا )45(تنص المادة   -3
 ''.االمدعي العام خطيً  إلى
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ية هو لغالبا ما يكون السبب في قيام الدولة الطرف في إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدو و        

المحاكمة للاستفادة من اختصاص المحكمة عن طريق نقل الأعباء السياسية ا امتناعها عن التحقيق و م إِ 

لي بالاضطلاع بإجراءات أو لتغطية فشلها الفع ،والمادية التي ينطوي عليها مثل هذا النوع من المحاكمات

  .1الجنائية الدولية المحاكمة بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةالتحقيق و 

لتتمكن هذه  ،لقد تم تحديد شروط مسبقة في إحالة حالة ما من قبل الدول:  شروط الإحالة من الدول -أ

  : 2الأخيرة من ممارسة نشاطها وهي

أن تصبح الدولة طرفا في هذا النظام الأساسي، وأن تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق  -1

     هذا الشرط يعتبر نتيجة منطقية بسبب تبني النظام الأساسي اختصاصها، و الجرائم التي تدخل في ب

  .3في شكل اتفاقية دولية تطبيقا للمبدأ العام المعروف بالأثر النسبي للمعاهدات

  . الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة -2

  .ارتكاب الجريمة جنسيتها المتهم ب الدولة التي يحمل -3

    الأطراف الحق في إحالة حالات نحت للدول غير سع مجال اختصاص المحكمة عندما مُ ت وا       

أو من قبل  ،متى قبلت هذه الدول باختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة على إقليمها ،إلى المحكمة

هذه الجرائم بعد نفاذ النظام الأساسي  عند ارتكابأو كان أحد رعاياها من الضحايا،  ،أحد رعاياها

   مة الجنائية الدوليةـحكـصاص المـي اختـودا فـمـا محـل توسعمث  ـُذا يـوه ،20024ويلية ـاريخ أول جـمحكمة بتـلل

                                                           

الإقليمية المنظمة من طرف  الندوة، بحث مقدم في -والآليات الاختصاص –،نزيهة بوذيب، المحكمة الجنائية الدولية -1
  .) 5-4( ص ،2004جويلية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 

 :انظر وللمزيد من التفاصيل حول هذه الشروط. الأساسي روما من نظام) 12(هذه الشروط حددتها المادة  -2

         William Bourdon et Emmanuelle Duverger, la cour pénale internationale, éd, Essais, Paris,2000, P.(80) .   

 1969ماي  22من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في ) 34(نص المادة  :العرفي أراجع في تكريس هذا المبد 3-
 . 1980جانفي  27ودخلت حيز التنفيذ في، 1969ماي  23وعرضت على التوقيع في ،

   ) .56( ص ،نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق 4-
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  .1معاقبة مرتكبيهار من الإحاطة بالجرائم الدولية و كبر قدأفهو يضمن ،

الحالة           ''الكونغو''أحالت حكومة ) : الديمقراطيةحالة جمهورية الكونغو ( :حالة تطبيقية - ب

من نظام روما الأساسي، قام ) 14(، وعملا بنص المادة 2004مارس 03المحكمة الجنائية الدولية في ىإل

 تتضمن إحالة بلده إلى المحكمة ،بتوجيه رسالة إلى المدعي العام للمحكمة ''الكونغو''رئيس جمهورية 

الكونغو ''نون الدولي الإنساني المرتكبة فيالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقاموضحا ،

 هذه  بتعيين فريق عمل للتوجه إلى 2004 جوان 14 وباشر المدعي العام التحقيق في ،2''الديمقراطية

قد و  ،3ع الشهودبغرض إجراء التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة وسما ''ايتوري''تحديدا إلى إقليم و جمهورية ال

ائد العام لجناحه والق ،قائد اتحاد الوطنيين الكونغوليين - ''توماس لوبانغاديالو''صت التحقيقات إلى قيام لُ خَ 

بارتكاب جرائم حرب، وقيامه بتجنيد الأطفال دون  4- ''القوات الوطنية لتحرير الكونغو''العسكري المسمى

 2009جانفي  26ريت محاكمته في جْ أين أُ ة، الأعمال القتاليمشاركته الفعلية في ، و إجباريا 15السن

 19 يـوف. مـكـم استئناف الحـ، وت5نةـس 14دة ـمـن لــجـوبة السـقــليه عــيدية مسلطة عـتمهـأدانته الدائرة الو ،

          ولا تزال التحقيقات ولا سيما  6الاستئناف جلسة استماع للشهود عقدت دائرة 2014اي ــم 20و

وفي ظل هذا أصدرت . وفرز الشهود واستجوابهم وضمان استمرار التعاون لجمع الأدلة'' كيفو''في مقاطعة

   مقد ـدعم المـال زيزـثغرة الإفلات من العقاب وتع بشأن سدّ  2017مارس 31بيانا في للمـحكمة مدعية العامةـال

                                                           

  ) .235( ، مرجع سابق، صىشو يليندة معمر  -1
2- Mohamed Madi Djabakate, Le rôle de la cour pénale international en Afrique, éd, l'Harmattan, Paris, 2014, P. 

(37) . 

 مل للنشر والتوزيعولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، الطبعة الأولى، دار الأ -3
  ) .214-213( ص ،2013 الجزائر، تيزي وزو،،

4 - Mohamed Madi Djabakate, op .cit; P.(49) . 

5- Ibid ; P. (51) . 

 2014 ،سبتمبر 18المؤرخة في  69الدورة  ،تقرير المحكمة الجنائية الدولية المحال على الجمعية العام للأمم المتحدة -6
  ) .11( ص،  A/321/69 :ثيقة رقمو 
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  .1ودول أخرى في الجرائم المرتكبة' 'الكونغو الديمقراطية''الوطنية التي تجريها جمهورية  للتحقيقات

  تحريك الدعوى الجنائية بمبادرة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: ثانيا

 نيبُ  الركيزة المحورية التي ،في نظام روما لة لهخو المُ وفق الصلاحيات  ،يعتبر مكتب المدعي العام      

ـح ل واضـكـة بشـوزعـه مـصلاحياتالـدولية، وقـد جـاءت سـلطاتـه و  سـاسي لـلمحكمـة الجـنائـيةام الأـليها النظـع

  تكريس استقلاليته المهام الموكلة إليه من ناحية، و  بيعةـطلاءم و ـا يتـمـا لـام رومـظـي نـة فـختلفـواب مـلى أبـع

  . وانفصاله كسلطة ادعاء عن سلطة الحكم من ناحية أخرى

المفاهيم إليه التطورات الحديثة للمبادئ و انسجاما مع ما آلت وفي ضوء تلك الخصوصية و        

إذا لم تبادر الدول الأطراف أو مجلس  - المدعي العام ص نظام روما الأساسي قد خَ  يتبين أن  ،الجنائية

بمباشرة  - ل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إليهاشك يشك في كونها تُ  ،الأمن بإحالة حالة معينة

  .2، إذا ما توفرت المعلومات اللازمة لهذا الأمرتلقاء نفسهالتحقيق من 

      لقد أثار موضوع الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الكثير هذا و        

    خاصة فيما يتعلق بأحقيته في بدء التحقيق من تلقاء نفسه كما هو معمول به  ،من الجدل والخلاف

هذه الصلاحيات التي كانت محل اعتراض العديد من الدول المشاركة في المؤتمر  .الوطنيةفي القوانين 

أو أن يكون مثقلا  ،على أساس الخوف من أن يصبح المدعي العام لعبة سياسية بين الدول التأسيسي

  .3بالدعاوى السياسية لكونه يجمع بين وظيفتي التحقيق والاتهام

                                                           

 ة الدولية، الدورة السادسة عشرةللمحكمة الجنائي الأساسيفي نظام روما  الأطرافالوثائق الرسمية لجمعية الدول  :راجع -1
  ) .9(، الجزء التاسع، دال، ص ICC-ASP/16/9 :وثيقة رقم .2017ديسمبر 14-4نيويورك، ،
 الحقّ  تي لهاالأطراف الثلاثة الّ  كأحدمن نظام روما الأساسي التي تبرز المدعي العام  )13(من المادة  'ج'الفقرة : راجع -2

بمباشرة تحقيق  أكان المدعي العام قد بد إذا - ج'' الآتيذلك على النحو جرائم تدخل في اختصاص المحكمة و  إحالةفي 
يباشر  أنللمدعي العام  - 1 '' )15(من المادة  1قرة فوتقرر ال ''.15فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 

 ''. المحكمة ات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاصمالمعلو  أساسالتحقيقات من تلقاء نفسه  على 
مؤتمر القانون  مخلد الطراونة، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الإسرائيلية، بحث مقدم إلى :في هذه الخلافات راجع 3-

  .)68- 66( ص ،بيروت، كلية الحقوق، جامعة 2004أفريل،  24 -22المنعقد مابين –آفاق وتحديات، –الدولي الإنساني،
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القول ائه سلطة تحريك الدعوى تلقائيا، و ه للمدعي العام متعلقا بإعطوج الرئيسي المُ وإذا كان الانتقاد        

  من نظام )15(، فالرد على هذا جاءت به المادة ستعمال سلطتههذا يمكن أن يؤدي إلى التعسف في ا ن أ

  : 2والتي قيدت هذه السلطة بقيدين رئيسين هما 1الأساسي روما

  ديد المدة ـيق مع تحـي التحقـدء فـل البـية قبـتدائـة الابـرفـغـن الـلى إذن مـام عـدعي العـول المــضرورة حص -

  . الزمنية اللازمة لصدور الإذن من الغرفة نفسها

من اختصاصات الغرفة الابتدائية التي  عد الذي يُ دعي العام من إصدار قرار الاتهام؛ هذا القرار منع الم -

مها المدعي العام مرفقة قد على عريضة يُ  ذلك بناءة الاتهام، و ذا الصدد نفس وصف غرفلها في ه

  .بالأدلة

) 15(التوصل لصياغة المادة  لاشك أن :  شروط تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام -أ

كان بمثابة  ،المتضمن تحريك اختصاص المحكمة بناء على مبادرة من المدعي العام ،بنصها الحالي

، طالما ذلك بالرغم من القيدين السابقينمستقلة و نشاء محكمة جنائية دولية قوية و نجاح للدول المؤيدة لإ

 يستند إلى وقائع وأدلة جديدة  ،رفض الدائرة لطلب المدعي العام لا يحول دون تقديمه لطلب لاحق أن

  . تتعلق بالحالة ذاتها

 تمهيدية لمباشرة التحقيق الجنائيدائرة الــدعي العام الإذن من الــطلب الملرحلة سابقة ــوفي م ،لكن       

، ر الشروط اللازمة لتحريك إجراءات التحري والتحقيقات الأوليةعليه أن يتأكد أولا من مدى توف .  

         علم ينص على تلك الشروط صراحة إلا أننا نستطي للمحكمة النظام الأساسي وعلى الرغم من أن 

  املهنج رى من النظام الأساسيـوص الأخـصـعض النـبها، و ـذات) 13(مادة ـة الـن ديباجـلص ذلك مـنستخ أنْ 

                                                           

 أناستنتج المدعي العام  إذا -3'' : على ما يلي نصت يمن نظام روما الأساسي الت )15( من المادة 3الفقرة  :نظرأ 1-
مواد مؤيدة  بأي اتحقيق متبوع بإجراءالدائرة التمهيدية طلبا للإذن  إلىيقدم  ،تحقيق إجراءمعقولا للشروع في  أساساهناك 
 .''مراجعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات إجراءويجوز للمجني عليهم  ،يجمعها

 ) .246- 245( ص ،منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق 2-
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  : 1يلي فيما

1-  وهذا الشرط أو أحال الحالة إلى المدعي العام ،تكون الدولة الطرف أو مجلس الأمن قد أحالت ألا ،

، وبالتالي انعقاد تتحرك بموجبها الدعوى الجنائيةي التي عددت الآليات الت )13(مستوحى من نص المادة 

  ام ـظـام النـكـا لأحـقـوف )05(الـجـرائـم الـمشـار إلـيهـا فـي الـمـادة  نـة مـمـجريـلق بـتعـيما يـكمة فـحـتصاص المـاخ

  . الأساسي

أو كان مرتكبها أحد  ،أو قبلت اختصاص المحكمة ،بت في إقليم دولة طرفكِ تكون الجريمة قد ارتُ  أنْ  -2

 لذلك يتعين  ،الشخصي للمحكمة الجنائية الدوليةهذا الشرط بالاختصاص الإقليمي و  ويتعلق ،رعاياها

  .2على المدعي العام أن يتأكد من مدى اختصاص المحكمة قبل أن يبادر باتخاذ أي إجراءات تحقيق

س  ولايتها رى التي من عادتها أن تمار الدول الأخمدعي العام جميع الدول الأطراف و ضرورة إشعار ال -3

على الجرائم المعنية بالتحقيق، فإذا تم التنازل عن التحقيق لدولة ما يجوز للمدعي العام طلب القضائية 

ا بخصوص مباشرة المدعي م أَ  .3جل تجنب استخدام مبدأ التكاملأتحديثات دورية من الدولة المعنية من 

فقد أجيز له التماس تعاون الدول أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  ،العام لإجراء التحقيق

 كما له أيضا ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )54(جلاء الحقيقة، وذلك بموجب المادة ل

  ول ـولة الحصـه سهـل حـتيـت رىـهة أخـكان أو وجـم أيِ ـحكمة أو بـر المـقـرية بمـريـحـهية أو تـادات شفـشه قيـتل

  . 4على هذه  المعلومات

الأول للمحكمة الجنائية  إطار الأحكام الجديدة التي جاء بها المؤتمر الاستعراضيويبدو في هذا        

واضعي أحكام  ام، أن ، لاسيما ممارسة الاختصاص عن طريق المبادرة التلقائية للمدعي الع2010الدولية 
                                                           

دار حمد بودراعة، صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها، الطبعة الأولى، أديانة نس 1-
 ) .103( ص ،2011الفكر الجامعي، الإسكندرية،

 ) .139(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  2-
 ) .119(سابق، ص المرجع السنديانة أحمد بودراعة،  3-
  . )237(ليندة معمر يشوى، مرجع سابق، ص  4-
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قد أخذوا بعين الاعتبار سلطة مجلس الأمن  من النظام الأساسي )مكرر 15( من المادة 7و 6الفقرات 

ثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من مي ،1 التقليدية في مجال تقرير حدوث فعل العدوان من عدمه

     دوا سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مباشرة التحقيقمنه، لذا قي) 39(لاسيما المادة 

في جريمة العدوان بقيد خاص متعلق بتقرير وقوع فعل العدوان المرتكب من الدولة المعنية من مجلس 

يبقى للمدعي العام الحق في بدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان في حالة عدم ، و كشرط ابتداء ،الأمن

م الإخلال بحق مجلس مع عد ،حدوث تقرير من قبل مجلس الأمن في غضون ستة أشهر بعد الإبلاغ

  .2من النظام )16(لتحقيق و المقاضاة حسب نص المادة الأمن الدولي في إرجاء ا

 القضية ''كينيا''تعتبر قضية :  )إحالة قضية كينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية(حالة تطبيقية  - ب

الأولى التي استخدم فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صلاحياته التلقائية في فتح تحقيق دون 

  . استلام إحالة من الحكومة أو من قبل مجلس الأمن

للمدعي العام ثانية للمحكمة الجنائية الدولية ذن قضاة الدائرة الابتدائية الأَ  ،2010مارس 31فبتاريخ        

 ''كينيا'' فيالتي أعقبت الانتخابات  ،فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال أعمال العنف للمحكمة

20083إلى  2007،خلال الفترة من
جمعها من قبل لجنة  تمّ  ،وبعد مباشرته للتحقيق استلم مواد ووثائق .

  دتهم الذين حد ،فيهموتضمنت الوثائق ظرف مغلق يحتوي على قائمة بأسماء المشتبه  ''واكي''سميت بلجنة 

                                                           

عندما يخلص المدعي '' من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه ) مكرر 15(من المادة  6تنص الفقرة  -1
مما إذا كان مجلس  -أولا -العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد

وعلى المدعي العام أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعنية،  قد الأمن
 العام للمدعي يجوز'' على  7وتنص الفقرة . ''بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة  ،بالوضع القائم أمام المحكمة

 .''عدوان بجريمة يتعلق التحقيق فيما يبدأ أن القرار، هذا مثل الأمن مجلس فيها يتخذ التي الحالات ،في
  . من نظام روما الأساسي )مكرر 15(من المادة  8الفقرة  :راجع 2-
تاريخ  .http:hicty/ ar/our-vark  :محمد راضي عبد النور، كينيا والمحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور على الموقع -3

  . د 47و 11على الساعة  .18/10/2016 :الاطلاع
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طلب المدعي العام للمحكمة  ،2015ديسمبر 15وبتاريخ . والمسؤولين عن أعمال العنف 1لجنةهذه ال

وهنري  ،وليام حمواي روتو'' الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية الثانية إصدار مذكرات استدعاء ضد

    ومة ـمزعـم الـلأدواره 2''ليـين عـد حســحمـفاتا، مـي كيـيخـي، مـريمــيس كـرنسـانغ، فـجوساراي سكبورنو،

ي أعقبت الانتخابات الكينية، وجميع المتهمين هم أعضاء في الحركة الديمقراطية ـنف التـعـال الـمـي أعـف

  .3وهما الطرفان اللذان يشكلان الائتلاف الحاكم في نيروبي ،وحزب الوحدة الوطنية

أمام الدائرة التمهيدية  ،ل جميع المتهمين في جلستين منفصلتينثُ مَ  2011أفريل  8و 7وبتاريخ        

تتعلق  ،الاستدعاء للمثول، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وفقا لأوامر الثانية للمحكمة الجنائية الدولية

      اعتماد التهم في الأول وانعقدت جلسة  ،والاضطهاد ،والاغتصاب ،والنقل القسري للسكان ،بالقتل

   .5المزعومة من الجرائم المرتكبة ت، ولا تزال التحقيقات متواصلة في الحالا20114من سبتمبر

  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية  : الفرع الثاني 

      الدوليين حفظ السلم والأمنلة وطيدة بين العدالة الجنائية و هناك ص عكس نظام روما فكرة مفادها أن 

 وليون الدانـام القـكـية في إطار أحـاسـم الأسـرائــجـة الـعالجـلى مـن عـس الأمـلـجـدرة مـكرة قـذه الفـد هـؤكـوت

الإنساني عن طريق إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة وإنشاء لجان للتحقيق لتقديم تقارير عن انتهاكات 

  .6القانون الدولي الإنساني

                                                           

التي وقعت خلال الفترة من  ،العنف أعمالتها الحكومة الكينية للتحقيق في أنشأ ،تقصي الحقائقلهي لجنه دولية  -1
 /16 ددعالنشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية  :نظرا .الرئاسية الانتخابات أعقابفي  2008فيفري  إلى 2007ديسمبر 

   .د 27و 22على الساعة .21/07/2017:الاطلاعتاريخ .  www.coalition frortheicc.arg:على الموقع،2010أفريل،- مارس
  ) .229( ص ،مرجع سابق، ...............ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية 2-
  . ، مرجع سابقالدولية الجنائيةنشرة تحالف المحكمة  :راجع 3-
  ) .230( ص ،سابقالمرجع ال، ...............الدوليةولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية  4-
 ) .13(ص مرجع سابق،  ،...............الدورة السادسة عشرة الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف، -5
    - ةدراسة تأصيلية وتحليلية للممارسات العملي –محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، -6
 ) .24(، ص 2008دار النهضة العربية، القاهرة، ،
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جل أالأمن الدوليين، ومن ظ السم و يتمتع بها مجلس الأمن في مجال حفونظرا للصلاحيات التي        

 لع بمهامها في مقاضاة الأفرادمنح المحكمة الجنائية الدولية إطارا أكثر عالمية وفاعلية يجعلها تضط

ورغبة  ،لمجلس سلطات واسعة تجاه المحكمةقصد تحقيق التوازن بين رغبة الدول العظمى في منح او ،

  اسي منها سلطة ــام الأسـظـي النــات فـذه السلطــلى هــص عــم النـت ،1طاتـذه السلــص هــليـقـي تـفرى ــدول أخ

  .) ثانيا) (16(وسلطة الإرجاء الواردة في المادة  ،)أولا) (ب/ 13(الواردة في المادة  الإحالة

محاولة واضعي النظام الأساسي جعل  مناستثناءا  تُعد الممنوحة للمجلس هذه السلطات  أن  يبدوو        

، وذلك بما من النظام الأساسي )4/1(ولا تتبع أية منظمة دولية وفقا للمادة ،المحكمة متمتعة بذاتية مستقلة

له اختصاص اسي تابع لمنظمة الأمم المتحدة و قد يؤدي إلى خلق علاقة ذات طابع خاص بين جهاز سي

هاز قضائي مستقل يختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وج

  .2الأفراد

      نحت له بموجب الفصل السابع مُ  ،من يجمع بين صلاحيات أصليةلأأصبح مجلس ا ،بالتاليو    

ساسي للـمحكمة الجنائية، وهـو ظام الأـوجب النـــلة له بمخو ، وأخرى استثنائية مُ 3دةـالأمم المتح يثاقـــمن م

  .4يؤثر بطبيعة الحال على المفهوم الواقعي للعدالة الجنائية الدوليةما قد 

  سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية :  أولا

 المدعي العام في حد ذاتهلإحالة، إلى جانب الدول الأطراف، و لقد كان منح مجلس الأمن سلطة ا       

، الذي تقدمت به لجنة القانون دبلوماسي لمناقشة النظام الأساسي خلال المؤتمر ال 5خلاف شديد محل

                                                           

   2010النهضة العربية، القاهرة،  الأزهر لعبيدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار 1-
  ) .22(ص ،
 ) . 16(مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص  -2

 ) .32(محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص  3-
  ) .617(، مرجع سابق، ص ...............الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائيةبدر  4-
 ) .497(، مرجع سابق، ص ...............علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي 5-
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      عارض بعض المشاركين  ،من ناحيةـف ؛1معارضؤيد و والذي انقسمت الآراء بشأنه بين م، الدولي

تقويض و  ة التأثير على مصداقية المحكمةمخاف ،تخويل المجلس مثل هذا الاختصاص الدول نـم

     ضاء ـاصة الأعـدول خـانب الـن جـي مـاسـغط السيـضـة للـرضـر عـح أكثـصبـست إذا، ـيادهـها وحـلاليتــاستق

  .2سيئ استخدام حق النقضفيما لو أُ  ،في مجلس الأمن

دافع البعض الآخر من الدول على ضرورة تمكين مجلس الأمن من حق  ،على خلاف هذا الرأيو        

  .3تحققه في رأيهم من نتائج ايجابية ا يمكن أنْ مَ لِ  ،إحالة إحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية

ب والمستحسن لتخويل مجلس الأمن ح فقد ساد في النهاية الاتجاه الغالب المرَ  ،وعلى كل حال       

وعليه خرج نظام روما الأساسي إلى النور متضمنا نص  ،إلى المحكمة الجنائية الدولية سلطة الإحالة

  للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها  '' التي تنص على أن  ،)ب/13(المادة 

متصرفا  ،إذا أحال مجلس الأمن ''ب'':.....وفقا لأحكام هذا النظام في الأحوال التالية  ،5في المادة 

  جريمة أو أكثر  حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

  .''من هذه الجرائم قد ارتكبت

     محكمة الجنائية الدولية لقد نص النظام الأساسي لل:  شروط الإحالة الصادرة من مجلس الأمن -أ

والتي اكتفت بذكر الفصل  ،على الإحالة من مجلس الأمن على المحكمة الجنائية )ب/ 13(في مادته

كشرطين للإحالة دون  ،من نظام روما )5(الة بجريمة مشار إليها في المادة وأن تتعلق الإح ،السابع

مم المتحدة م علينا الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في ميثاق الأالأمر الذي يحت . 4غيرهما من الشروط

                                                           

 لقرارات مجلساسة تحليلية در  –ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، -1
 .وما بعدها) 18(، ص 2005، العدد الرابع، ديسمبر، 29، مجلة الحقوق،  جامعة الكويت، السنة -1487،1495الأمن 

2- Poletti Mauro. Op, cit; P.(839) . 

   ) .122(سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  -3
  ) .31(الأزهر لعبيدي، مرجع سابق، ص  -4
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والتي ارتأينا أن نقسمها إلى شروط  ،لتحديد شروط إحالة المجلس على المحكمة الجنائية الدولية

  . موضوعية وأخرى شكلية

  الإحالة الصادرة عنه يجب أن تتوفر  ن إالمسالة تتعلق بمجلس الأمن ف بما أن  :وعية ـوضـروط المـالش -1

  :التالية  1فيها الشروط الموضوعية

 ظرـنـذا بالـ، وه2دةـحـم المتـرى للأمـروع الأخــفـدون ال الدولي أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن -*

        التي تفرض يما يتعلق بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، و ف ،الملقاة على عاتقه ةللمسؤولي

  .3قبول قرارات مجلس الأمن ،وفقا للميثاق ،على الدول

وهذا الشرط أصبح السمة  ،در قرار الإحالة بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةصْ أن يَ  -*

  . لغالبية القرارات الصادرة من مجلس الأمن في العقد الأخير من القرن العشرين

القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بإحالة حالة معينة إلى المحكمة  أن  ويرى بعض الفقه       

 يندرج ضمن التدابير التي يتخذها المجلس ،استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق ،الجنائية الدولية

أي التدابير التي لا تشتمل على استخدام القوة  الأمن الدوليينللمحافظة على السلم و ) 41(بموجب المادة 

  .       4العسكرية

    ي حالاتـمال فـن الأعـخذ مـا يتـفيم'' نا نصه او ـحدة عنـم المتـيثاق الأمـن مـع مـصل السابـمل الفـيحو        

                                                           

أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، الطبعة :راجع في تفاصيل هذه الشروط الموضوعية  -1
وما ) 38(محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص  :راجع كذلك ).169(، ص 2012الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . )27-22(ثقل العجمي، مرجع سابق، ص  :وأيضا. بعدها
 ) . 95(محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -2

بن عامر تونسي، تأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  3-
 ) .229(، ص 2008والسياسية، الجزائر، العدد الرابع، 

شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص ). 167(، ص سابقالمرجع الأحمد عبد الظاهر،  :في صدد هذه الآراء راجع -4
  ) .261(عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص  ءعلا). 157(
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 )51(إلى ) 39(المواد من  –مادة  13عا على ثلاث عشرة موز '' الإخلال به أو وقوع العدوانتهديد السلم و 

لتحديد وجود أي تهديد للسلم  ،مجلس الأمن سلطة تقديريةلل أولى مواد الفصل المشار إليه خو إذ تُ 

خذ استنادا         ت التي تُ  د الإجراءاتحد يُ ، أو ومن ثم يقدم التوصيات. أو وقوع عمل عدواني ،الدولي

على ذلك يشترط     وبناءً  ،الأمن الدوليينمن الميثاق للمحافظة على السلم و ) 42(و )41(إلى المادتين

  .1في الحالة التي يحيلها المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتضمن تهديدا للسلم والأمن الدوليين

كمة، ويُستمد هذا من النظام الأساسي للمح) 5(لة بجريمة واردة في تعداد المادة أن تتعلق الإحا -*

 التي هي محكمة الجنائية الدولية، ومفاده أن تكون الجريمةمن النظام الأساسي لل )13(الشرط من المادة 

      ص عليها ل إحدى الجرائم المنصو شك تُ  ،محل القضية المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن

    وجرائم ضد الإنسانية ،والمتمثلة في جريمة الإبادة الجماعية ؛2من نظام روما الأساسي) 5(في المادة 

لا تتيح لمجلس الأمن توسيع اختصاص  )ب/13(المادة  وعليه فإن . جريمة العدوانو  ،وجرائم الحرب،

 5(المادة  ى قيود معاهدة روما، وذلك من خلال إحالة جرائم لم تنص عليهاالمحكمة ليتخط(           

  .3الاجتهاد في تعريف الجرائم المنصوص عليها في هذه المادةإلى المحكمة، أو من خلال التوسع و 

أهم المبادئ التي تحكم  عد الذي يُ  ،يجب مراعاة مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية -*

  ومدى قدرتها  ،بحيث يضع المجلس في اعتباره مدى رغبة الدولة المعنية ؛عمل هذه الهيئة القضائية

 ن طرف المحكمة الجنائية الدوليةوذلك لتفادي عدم قبول إحالته م .4على مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية

         ضاء الوطنيـح ولاية القـرج ي تُ ـاسـام الأسـظـن النـم )17(ادة ـمـقا للـوى وفـدعـولية الــسألة مقبمـف ،

  .5الدولي الجنائيعلى القضاء 

                                                           

1- Gregouy, Berkovicz, op, cit; PP. (315,316) . 

  ) .101(منتصر سعيدة حمودة، مرجع سابق، ص  2-
 ) . 20( مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص -3
  ) .218(أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 153(سابق، ص عبد الفتاح محمد سراج، مرجع  -4
 ) . 41(ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -5
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قرار الإحالة  فإن  ،إضافة إلى الشروط الموضوعية التي سبقت الإشارة إليها :الشروط الشكلية  -2

 دة ـحـم المتـمثاق الأـدها ميد ـح ،ةـليـكـراءات الشـن الإجـة مـملـجـقيد بـم الـدولي نـلس الأمـن مجـالصادر م

  :  وهي 1)27(ي المادة ـف

 . أن يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد -*

 . من أعضائهمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أن تصدر قرارات مجلس الأ -*

يكون من بينها  ،أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعية بموافقة تسعة من أعضائه -*

 . أصوات الأعضاء الدائمين متفقة

 من المسائل الموضوعية عد قرار مجلس الأمن بإحالة أية حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يُ  بما أن و 

      امتناع دولة أو غيابها لا يؤثر  وأن  ،ب السابق ذكره من الأصواتيشترط في صدوره النصا،فإنه 

  . كما جرى عليه العمل داخل المجلس ،في صحة القرار

أول إحالة يقوم بها مجلس الأمن أمام  ''دارفور''تعتبر قضية ) : حالة دارفور( حالة تطبيقية - ب

لتجسيد العلاقة التي تربطها بمجلس الأمن  ،هذه الأخيرة واجهي ل تحد ل أو مث ، و تُ المحكمة الجنائية الدولية

مع قرار الإحالة، إضافة إلى التحدي الذي  بها وذلك من خلال الطريقة التي ستتعامل ،على أرض الواقع

في النظام  االسودان ليست دولة طرف ، خاصة وأن له مدى تجاوب دولة السودان في التعامل معهامث يُ 

  . يه الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المصادقة على هذا النظاميترتب عل ،الأساسي

   2قام الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة تقرير لجنة التحقيق الدولية ،ام تفاقم الوضع في دارفورـوأم       

                                                           

 ) .60(نصر الدين بوسماحة، مرجع سابق، ص  -1
الصادر بتاريخ  1564تشكلت هذه اللجنة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي  -2

للوقوف على حقيقة الأوضاع في إقليم دارفور والتأكد من وقوع أعمال  S/RES/1564/)2004(: وثيقة رقم ،18/09/2004
عبد الفتاح مطر  :انظر. وتحديد هوية المسؤولين عن هذه الانتهاكات لكفالة محاسبتهم. إبادة جماعية في الإقليم من عدمه

   ) .12( ، هامش)219(ص  ، مرجع سابق،...............المحكمة الجنائية الدولية،
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مبينا ما توصلت إليه هذه اللجنة من استنتاجات  ،2005 جانفي 31رسميا إلى مجلس الأمن بتاريخ 

ذلت سواء وبعد الجهود المختلفة التي بُ  .1لصالح إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

لتلك النزاعات الدائرة في إقليم  لوضع حدٍ  2على المستوى الدوليلى المستوى العربي والإفريقي، أو ع

وإزاء عدم  .عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من اللاجئين والمشردين والتي نتج عنها ،دارفور

 دارفور لاتفاقات وقف إطلاق النار، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان إقليم احترام أطراف النزاع في

    وعة من القراراتـجمـدولي مـن الـس الأمـلـجـدر مـأص ،3م دارفورـليـي إقـرتكبة فـاني المـدولي الإنسـون الـانـوالق

في دارفور إلى المحكمة الجنائية  والذي أحال فيه الوضع ،15935أهمها القرار رقم كان . 4بهذا الشأن

وفي . 6الجرائم المرتكبة في هذا الإقليم إزاءالدولية، ويطالب القرار المدعي العام بالشروع في التحقيق 

    م للمحكمة الجنائية الدولية بناء على إحالة المجلساليوم الموالي من صدور القرار، أعلن المدعي العا

   مم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقيةئة الأـي هيـتمثلة فـدولية المـوطنية والـات الـصال بالسلطـوم بالاتـنه يقإف،

                                                           

أهم . بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية بدارفور وتعرّض فيه إلى جانب الإحالة :راجع -1
  :النتائج التي توصلت إليها اللجنة، منشور على شبكة الانترنت على الموقع التالي

 http://www.UN.org/arabic/NEWS/sg/searchte.NEWS.d=4 د  30و 00:على الساعة 28/06/2014 :تاريخ الإطلاع  
 .وما بعدها ) 98(عبد االله الأشعل، مرجع سابق، ص  :لتفاصيل أكثر عن هذه المجهودات والمحاولات راجع -2
  ) . 385(عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -3

الذي فرض حظر بيع الأسلحة إلى الكيانات الغير حكومية  30/08/2004المؤرخ في  1556القرار :القراراتوأهم هذه  4-
 :وثيقة رقموالأفراد وطالب حكومة السودان بنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد وسرعة التفاوض مع المتمردين، 

S/RES/1556/(2004) ه بمبادرة حكومة السودان وحركة جيش الذي أشار في 19/11/2004: المؤرخ في 1574، والقرار
 1590، والقرارS/RES/1574/(2004) :وثيقة رقم، 2004نوفمبر 19:تحرير السودان لتوقيع مذكرة التفاهم بنيروبي في

 :وثيقة رقمالذي قرر فيه إنشاء بعثة للأمم المتحدة عسكرية ومدنية في السودان،  24/03/2005:المؤرخ في
S/RES/1590/(2005) .عمر محمود المخزومي، المرجع السابق  :ولمعلومات أكثر عن أهم هذه القرارات ومضامينها راجع

  .وما بعدها ) 109(عبد االله الأشعل، مرجع ساق، ص  ) .1(، هامش )386-385(ص ،
 .S/RES/1593/(2005) :وثيقة رقم، 31/03/2005المؤرخ في  1593قرار الإحالة لمجلس الأمن  :انظر -5

مجلة  –قضية الرئيس عمر حسن البشير، –عجابي، علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي، إلياس 6-
  ) .288(، ص 2011الفكر، جامعة المسيلة، العدد السابع، 
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  . لتحديد الطرق المناسبة و الضرورية للقيام بمهامه،

وزير سابق للداخلية في حكومة  -''أحمد هارون''وبعد صدور مذكرات الاعتقال ضد كل من       

 أوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  - قائد ميليشيات الجنجويد - ''بعلي كوشي''و -السودان

أمري  من الحكومة السودانية في تنفيذ أي ردّ  المحكمة لم تتلق  ن أفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن ب

  .1ون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدوليةمما يؤكد عدم تعا ،القبض

لويس ''ية ئطلب المدعي العام للمحكمة الجنا ،وبعد مرور ثلاث سنوات من التحقيقات ،ويلاحظ أنه       

أن تصدر أمرا  من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة 2008جويلية  14رسميا يوم  ''مورينو أوكامبو

بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد البشرية وجرائم  ،''عمر البشير''بالقبض على الرئيس

     مرا بالقبض أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أ 2009مارس 02وفي  .2الحرب

همة برفض تواستأنف الإدعاء القرار الصادر عن المحكمة  ،''حسن البشيرعمر ''على الرئيس السوداني

وأعادت الدعوى إلى الدائرة  ،ألغت الدائرة الإستئنافية قرارا بالرفض 2010فيفري  03وفي. الإبادة الجماعية

أمرا ثانيا  2010جويلية  12لإعادة النظر في إضافة هذه التهمة، فأصدرت هذه الأخيرة في  ،التمهيدية

تقرر المحكمة  ،وأصبح هذا الأمر حديث الساعة بصفته أول رئيس جمهورية يزاول ولايته ،بالقبض

  .3الجنائية الدولية توقيفه

ونظرا لعدم وجود أي تدابير من قبل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بعدم قيام الدول الأطراف        

  عدة من حكومة السودان، لم تتمكن المحكمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلا عن الافتقار إلى التعاون والمسا

                                                           

-:وثيقة رقم، 2008من التقرير السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ماي، ) 42(و) 41(المادتين  :انظر -1
01/05-01/08.ICC  

 

الوثيقة الرسمية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم  :انظر 2-
 .ICC-OTP-20081714-PR341-ARA :وثيقة رقم ،14/07/2008الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المؤرخة في

   ) .291(سابق،  ص إلياس عجابي، مرجع  3-
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  .  1قةمعل '' دارفور''من مواصلة عملها، وتبقى قضية 

  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة: ثانيا 

 )ب/13(على المحكمة الجنائية الدولية من خلال المادة ''إحالة حالة''لم يمنح لمجلس الأمن سلطة        

يتخذ مجلس مثل في وقف التحقيقات والمحاكمات، و من النظام فحسب، بل أوكلت له سلطة أخرى تت

من نظامها  )16(الأمن قرار إرجاء التحقيقات أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية استنادا للمادة 

اذ قرار يطالبها فيه اتخ ،في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى أمام المحكمة ،إذ يجوز له. 2الأساسي

  ق في قضية معينة أو المضي قدما فيها أو تجميد كل المحاكمات فيها، وهو الإطار ـحقيـي التـبدء فـدم الـبع

  . القانوني الذي يسمح له بتجميد التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة ومدعيها العام

        اء كانت الإحالة صادرة من جانبه سو  ،د التحقيقات في كل الحالاتجم في هذا السياق يُ و        

مرحلة معينة لتقديم طلبه، وخلافا حالات أو من قبل الدول الأطراف أو المدعي العام، إذ لا يتقيد بأو 

وهو ما  .وتكون ملزمة للمحكمة ومدعيها العام ،لقرارات الإحالة ترتب قرارات الإرجاء كل الآثار القانونية

 دعوى أمامـالما، وعـــلى سيــر إجـراءات التحقـيق أو الية ممارستهما لاختصاصهـوفعلية ـيؤثر سلبا على فع

  .3الجنائية الدوليةالمحكمـــة 

هذه الآلية سابقة فريدة من نوعها في تنظيم العلاقة بين مجلس الأمن والمحاكم القضائية  وتعدّ        

لم تنسحب هذه الأخيرة من النظر في قضية  إذ ؛فهي غير معروفة أمام محكمة العدل الدولية ،الدولية

  وكذلك لم يسبق له وأن تدخل لتجميد اختصاص المحاكم  ،بسبب تدخل مجلس الأمن في معالجتها ،معينة

                                                           

 ) .8(ص مرجع سابق،  ،...............الدورة السادسة عشرة الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف، -1
   لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق '' من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي) 16(تنص المادة  2-
الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى مقاضاة بموجب هذا النظام  أو

يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب 
 '' .بالشروط ذاتها

 ) .86(محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص  3-
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  للقيام بذلك، والتي  هاوقُ تفُ ه بسلطات ـن تمتعـم مـرغـلى الـو بذاته عـا هـتي أنشاهـوال ،مؤقتةـدولية الـنائية الـجـال

  .1من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 24(يستمدها من أحكام المادة 

 لا يمكن للمدعي العام بعد صدور قرار التجميد أن يتخذ التدابير الخاصة بالبحث  ،نتيجة لذلك       

       التي يجريها  ،والاحتفاظ بها بعد جمعها والحصول عليها من خلال التحقيقات الأولية ،عن الأدلة

 عد ويمساسا بالوظائف المسندة إليه وللمحكمة في مكافحة الجرائم الدولية،  عد مما يُ  .الحالاتفي بعض 

 2الدول لم تمنح له الفرصة للاحتفاظ بهذه الأدلة ذلك بمثابة تدخل في شؤونها الخاصة، خاصة أن.  

قرارات تجميد  دت شروط اتخاذد حُ :  المحاكماتالمجلس لقرار تجميد التحقيقات و  شروط اتخاذ -أ

وهي شروط ذات أهمية بالنسبة لهذه  ،التحقيقات والمحاكمات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

     التي تدخل  ،رفع عنها الاختصاص بالنظر في الجرائم الدوليةيهذا النوع من القرارات  لأن  ؛الأخيرة

     المدعي العام من تلقاء نفسه ف الدول أو ي قد تحال إليها من طر والت ،في اختصاصها الموضوعي

هذه الشروط جاءت في صورة غير متكاملة، مما يستدعي  غير أن  .أو من طرف مجلس الأمن بحد ذاته

وهي كلها شروط أساسية لصحة  ،الاستئناس بأحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة لتكملة الشروط الأخرى

  :3هذه الشروط هيو . ل المجلس في عمل المحكمةير تدخّ جل تأطضعت من أوالتي وُ  ،قرار طلب التجميد

ه من المحكمة إرجاء التحقيقات       يطلب في الأمن، وليس مجرد توصية من مجلس، صدور قرار -1

نه بمجرد أن يقوم مجلس الأمن بمناقشة أو فحص نزاع معين يهدد السلم والأمن فإوعليه  ،المحاكمات أو

   الدوليين ويتضمن ارتكاب جرائم قيد النظر أمام المحكمة، يجوز له أن يتخذ قرارا يطلب فيه صراحة 

 لا لكي يتسنى له حل النزاع ح ،من المحكمة أو مدعيها العام بإرجاء التحقيقات أو المحاكمات في القضية
                                                           

 ) .34(ع سابق، ص ثقل سعد العجمي، مرج -1
، ص 2006بن عامر تونسي، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، مجلة القانون العام، العدد الرابع،  -2
)59. ( 
  ) .255(أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  -3
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ل سج ن تُ أولا يعتد بالتعبير الضمني ك. 1سلميا مع الأطراف المتهمة بارتكاب الجرائم التي تكون قد وقعت

  . القضية في جدول أعمال المجلس لمناقشتها أو اقتراح حلها بطريقة سلمية

اشرت النظر ب تأكد من أنها قدبالوفي هذا الإطار يلتزم قبل اتخاذه لقرار تجميد نشاط المحكمة         

   سواء شرعت في التحقيق فيها أو بدأت في محاكمة الأشخاص المسؤولين  ،في المسالة التي يناقشها

ر عن الجرائم المرتكبة في القضية التي تنظر فيها، وفي هذا كله يجب على المجلس عند اتخاذه لقرا

  .2الإجراءات المحددة في الميثاقالتجميد مراعاة مختلف الشروط و 

ولمدة مماثلة مثلما أشارت إليه المادة  ،شهرا قابلة للتجديد أكثر من مرة 12أن يكون التأجيل لمدة  -2

  جلس إلى تقديم ـمـعت بالـتي دفـزاع الـنـة بالـحيطـروف المـظـى الـبقـة أن تـريطـش ،اسيـامها الأسـن نظـم) 16(

  .3ولا تزال تهدد السلم والأمن الدوليين ،الطلب في المرة الأولى قائمة

التعسف في استعمال سلطته، وكذا مساهمته  من لعل إدراج هذا الشرط هو منع مجلس الأمنو         

       في إفلات الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة 

  .4من العقاب

إلا  ،من النظام الأساسي للمحكمة )16(قيود التي وضعتها أحكام المادة وعلى الرغم من أهمية ال       

 النص المذكور لا يُ  أن ولحماية حق المتهم   ،ر أية ضمانات للحفاظ على استقلالية المحكمةوف        

السماح لمجلس الأمن بتجديد قرار تجميد التحقيقات  لأن . وفي أجل معقول ،في محاكمة عادلة

   ل ـام شـل أمـب بـحسـف هاـملـف عـام وقـون أمـكـلنا نــعـجـية لا تـهـتـنــير مــة غـصفـحكمة بـام المـات أمـمـكاـمحـوال

                                                           

   ) .332-331(عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص  ءعلا -1
سعيد عبد ) . 1159(، مرجع سابق، ص ...............المحكمة الجنائية الدوليةبن عامر تونسي، العلاقة بين  -2

 ) .300(اللطيف حسن، مرجع سابق، ص 
  ) .257(أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  :وكذلك ) .38(ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  3-
  ) .302- 301(سابق، ص المرجع السعيد عبد اللطيف حسن،  4-
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  .1مهامها

مجرد  -''شريف سيد كامل'' حسب الأستاذ  - من النظام الأساسي) 16(المادة  نص عد وعليه فلا يُ        

ة على ضمانة الاستقلال ر ل خطو شك يُ ، و تعليق لاختصاصهاالحقيقة ، إنما هو في إيقاف لعمل المحكمة

  .2اللازم توافره في المحكمة كهيئة قضائية إزاء مجلس الأمن كجهاز سياسي

  هذا يستلزم مبدئياحكـــام الــفصل السابع مــن المـــيثاق، و قاف استنادا إلى أـــالإيصـــدور قـــرار الإرجاء أو  -3

من ميثاق الأمم  )39(وتتضمن المادة  ،ع حالة تمس بالسلم والأمن الدوليينوقو باعتراف مجلس الأمن 

حالات تهديد السلم '' عبارةَ  ،مفتاح اختصاص مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عد التي تُ  ،المتحدة

تدابير ، للدلالة على أوضاع معينة يجب توافراها لتطبيق  ''والإخلال بها أو وقوع عمل من أعمال العدوان

 .3قرارات بشأنهاذ أي تدبير وإجراءات أو توصيات و أي نزاع أو اتخا في لنظرلل الأساس شك القمع، وهي تُ 

        إخلالا بهتهديدا للسلم أو  عد ، التي تُ ولا يوجد من الناحية العملية ضوابط واضحة لتكييف الوقائع

مع ملاحظة  ،السلطة التقديرية لمجلس الأمن ولهذا يبقى تحديد مفهوم هذه المصطلحات ضمن. أو عدوانا

 يخضع بدوره الحالات الثلاثة المذكورة آنفا،  تكييف مجلس الأمن لوضع معين على أنه يدخل ضمن أن

موازين القوى في مجلس ، وتتأثر بالعوامل السياسية و إلى مواقف الدول الكبرى قبالة كل أزمة على حدى

  . الأمن

طلب تعليق اختصاص المحكمة يكون غير صحيح في إسناده إلى الفصل  فإن  ،وترتيبا على ذلك       

  .4منه )39(د حالة من الحالات الواردة في المادة حد لم يُ  اإذ ،السابع من ميثاق الأمم المتحدة

                                                           

 ) .48(الرشيدي، مرجع سابق، ص  مدوس فلاح 1-
  ) .163(مرجع سابق، ص  ،...............اختصاص المحكمة الجنائية: راجع مؤلفه 2-
، الطبعة –دراسة قانونية –عمران عبد السلام الصفراني، مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان، -3

 ) .200(،  ص 2008الأولى، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 
4 - Nathalie Thome, «Le pouvoir du conseil de sécurité de la pratique récente Chapitre VII  de la Charte des 

Nations Unies »   . Aix en province = Presses Universitaires d'AIX-Marseille، 2005. pp.(53,54) . 
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عرف الواقع : )1487/2003رقموالممدد مدته بموجب القرار  1422/2002رقمالقرار (حالة تطبيقية - ب

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )16(تدخل مجلس الأمن، استنادا للمادة مثالا لالعملي 

على الرغم من عدم وجود حالة معينة مطروحة على المحكمة، فقد شهد مجلس الأمن الدولي أول تطبيق ،

لية للجنود عملي للمادة المذكورة ليس من ضمن مناقشة حالة معينة معروفة وإنما لمنح حصانة مستقب

  . 1الهرسكم الدولية المنتشرة في البوسنة و ت حفظ السلاواالأمريكيين المشتركين في ق

ارتبطت ظروف اتخاذ مشروع القرار المذكور أعلاه بتجديد عهدة قوات السلام العاملة في إقليم وقد        

هذا الإقليم، وفي تاريخ  مباشرة بعد انتهاء مدة بعثة منظمة الأمم المتحدة في أنه البوسنة والهرسك، حيث

طالبا منه  ،م الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره عن هذه القوات إلى مجلس الأمنتقد  ،2002جوان  30

  .2تمديد مهمتها لمدة ستة أشهر أخرى

  اختصاص المحكمة ة عن رفضها المطلق لمد وفي هذا الإطار أعلنت الولايات المتحدة الأمريكي      

د التحقيقات والمتابعات ضدهم ـجميـن تـت عـعـوداف ،يـظام الأساسـي النـرف فـر الأطـدول غيـواطني الـم إلى

  .3عند تقديم مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن

وبعد أن مارست كل وبعد حصول الولايات المتحدة الأمريكية على ضمانات بشأن قبول القرار،        

الذي تضمن ثلاثة بنود  2002 /1422، تبنى مجلس الأمن القرار4الضغوطات لإجبار الدول على القبول

المجلس يتصرف  حيث جاء في الفقرة الثامنة من الديباجة أن  ؛5مسبوقة بديباجة مكونة من ثماني فقرات

                                                           

1  - Mohamed Benouna, la cour pénale internationale, droit internationale pénal, centre de droit international de 
l'université –Paris x-Nanter, Éditons A.BDONE, 2000 .p.(739) . 

  ) .229(مرجع سابق، ص  عمران عبد السلام الصفراني، ) .256-255(أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  -2
3- Kacher Abdelkader .‹‹ les implication juridique de l exception américaine pour les états et l' intégrité de traité 

de Rome instituant la cpi, Recueil des cours de l'Académie de droit international; N°=1 , 2007, P.(154) . 

لأمن بأنه إذا لم يتم منح رعاياها حصانة وقائية دائمة وشاملة للإشارة فقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس ا 4-
فإنها سوف تسحب كل بعثاتها التي تعمل في مجال حفظ السلام بل تجاوزت إلى التهديد بعدم دفع الحصة المالية المقررة 

  ) .46(ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  :أنظر. ℅25: لعمليات حفظ السلام التي تساهم فيها بــــــــ
 S/RES/1422/(2002) :وثيقة رقم 2002جويلية  12الصادر بتاريخ  1422قرار مجلس الأمن الدولي  :راجع -5
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دم متابعة المسؤولين وعمال البعثة كما ينص على عالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموجب الفصل 

الذين ارتكبوا أعمالا مرتبطة بعمليات حفظ السلام  ،الأممية التابعين لدولة غير طرف في النظام الأساسي

            .1المرخص بها من قبل منظمة الأمم المتحدة

  العقبات القانونية بشكل يعكسجاء معقدا في تركيبته  1422نص القرار على أن .2ق بعض الفقهعل ويُ       

ض لانتقادات عر ، إذ تَ 3كانت في البداية متضاربة تماما ،ظر بين مواقفلت لتقريب وجهات الن ل ذُ التي  

ذاتها  )16(وذلك بسبب تعارضه مع أحكام المادة  ،على الصعيد القانوني أكثر منه على الجانب السياسي

ويظهر ذلك جليا من خلال عدم استناده إلى الفصل السابع  ،فيمن النظام الأساسي، وتفسيرها بشكل تعس

  .4من النظام الأساسي) 16( وعدم توافقه مع مبررات المادة ،من ميثاق الأمم المتحدة

   مجلس إلا أن  1422/2002قد تقررت لمدة عام بموجب القرار هذه الحصانة الرغم من أن بكما أنه       

ن جويلية ــي الأول مـر فــزم الأمــالما لـط ،فسهاــدة نـمـلل، وفــقـا للشــروط و دهاـديـجـي تـه فـن نيتـعـر ن عب ـالأم

  .5من كل سنة لمدة جديدة تبلغ عاما كاملا

 1487/2003، القرار1422/2002تنفيذا لما ورد في القرارحيث اتخذ  ،وهذا ما حصل بالفعل       

        المشاركين في عمليات حفظ السلام  ،بتمديد الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة القاضي

  .20036تبدأ اعتبارا من الأول من جويلية  ،وذلك لمدة اثني عشر شهرا ،من المحاكمة أمام المحكمة

      هذا التجديد إن،  تكون لى تصور أنه يحمل في طياته خطر إضفاء المصداقية عأقل ما يقال عنه أن   

                                                           

  . مرجع سابق 1422قرار مجلس الأمن الدولي  في هذا الإطار الفقرة الأولى من :راجع -1
2 - Mohamed Benouna, la cour pénal……………….op, cit; p.(739-740) .  

   .Salvador Zappala , op, cit; P.(140) :نقلا عن -3
4- Mohamed Benouna, la cour pénal……………….op, cit; p.( 741) .    

  :وبقليل من الشرح في. ، مرجع سابق 1422/2002من القرار  2الفقرة  :راجع -5
Mohamed Benouna, la cour pénal……………….op, cit; p.( 741) et au-delà.  

  .S/RES/1487/(2003) :وثيقة رقم، 2003جوان،  12الصادر بتاريخ  1487قرار مجلس الأمن :راجع -6
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ولكن  .1بسلطتها يضعف المحكمة ويضر  ولا يمكن  لمظهر الديمومة هذا إلا أنْ  ،هذه الاستثناءات دائمة

مم المتحدة، وكذا المنظمات الغير وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة من الدول الأعضاء في منظمة الأ

 إلا أن ،2الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدوليةوالتحالف ة المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومية وخاص

 1420/2002الولايات المتحدة الأمريكية سعت مرة أخرى لتمديد مهلة السنة الواردة في القرارين

 القانونية بحق السجناء ها حـول الممـارسات المـمنهجة وغير قارير الصادرة ضدـلولا الت ،1478/2003و

  .3بما فيها عمليات التعذيب المرتكبة بواسطة القوات الأمريكية ،بالعراق ''أبو غريب''في سجن 

فقد  ،وهي تسعة أصوات ،يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلوبة ا كان من شأن ذلك ألاَّ ولم       

  .20044جوان  23القرار نهائيا، والذي اقترحته في قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب مشروع

من خلال  ،وفي سياق بحثنا وتحليلنا لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية ،أخيرا       

الصلاحيات والسلطات التي اعترف بها نظامها الأساسي لمجلس الأمن، هذه العلاقة التي لم تكن يوما 

 جابا على اختصاص سلطة الإحالة هي السلطة الفعلية التي تؤثر إي محل اتفاق بين الدول، تبين لنا أن

سلطة تجميد التحقيقات والمتابعات  وبأن  ،المحكمة، وذلك على الرغم من عدم فعالية المجلس في إعمالها

يشل نشاطها، وتثبت نوايا الدول الأعضاء ل يد المحكمة و التي يقوم بها مدعيها العام هي بمثابة قيد يكب

ق مصالح إستراتيجية يوتوظيفها من أجل تحق ،مجلس الأمن في وضع المحكمة تحت سيطرتهال ينالدائم

  . كل القرارات التي اتخذها المجلس بموجب هذه الصلاحية تمت بتوافق مصالحها مجتمعة وأن  بها خاصة

                                                           

1- Kacher Abdelkader, op. cit ; P.(156) . 

 .وما بعدها) 234( ليندة معمر يشوى، مرجع سابق، ص :مواقف من طلبات التجديد راجعال هذه لتفاصيل أوفر عن 2-
 :وأيضا .)23(، مرجع سابق، ص ................علاقات المحكمة الجنائية الدوليةبراء منذر كمال عبد اللطيف،  -3

 ) .234(مرجع سابق، ص  عمران عبد السلام الصفراني،
براء منذر كمال عبد اللطيف، علاقات المحكمة الجنائية  :وكذلك). 270(أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  -4

  :ولشرح أوفر لأسباب سحب المشروع راجع ) .23(، المرجع السابق، ص ...............الدولية
 Mohamed Benouna, la cour pénal……………….op, cit; p.( 742) et au-delà .    
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  إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية :  المطلب الثاني

إحدى الجرائم المنصوص  في نظرالالدولية بيترتب على انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية        

من هذا النظام، أن تبدأ  )19(إلى) 11(من النظام الأساسي بموجب المواد عليها في المادة الخامسة

 1ظرالمحكمة عملها بمباشرة الدعوى المحالة بشأن الجريمة موضع الن.  

        ل مهمة التحقيق إلى المدعي العام كَ وْ ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أَ النّ  وبما أن

 وبة من مصادرها المختلفةــوت اختصاص المحكمة إلى جمع الأدلة المطلــرد ثبـى بمجـه يسع ـَفإنّ  ،للمحكمة

 عن طريق شهادة حري، أوسواء باستجلاب الوثائق المختلفة ذات الصلة بالقضية محل البحث والت،

ستعانة لى المجني عليهم من أجل جمع خيوط الجريمة، كما يسعه الاه توجيه الأسئلة إمكنُ ، كما يُ الشهود

  . 2سيما في المسائل التقنية ذات الصلة بالقضية محل التحقيقلا بالخبراء المتخصصين

  بع مراحل ـي تتـام فـي العـدعـرع المـ، يشيقـحقـة التـدايـي بـعها فـي جمـات التـمعلو ـع للمـم سريـوبعد تقيي       

نه بدورها من اتخاذ مك حيت يصل في نهايتها إلى تشكيل خلاصة واضحة عن الوقائع، والتي تُ  3التحقيق

) لالفرع الأو ( إحالة المتهم للمحاكمة أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمةا بحفظ التحقيق أو م قرار نهائي، إِ 

وهذا من أجل الوصول في نهاية المطاف  ،والتي تباشر إجراءات المحاكمة في الدعوى المطروحة أمامها،

يقضي ببراءة المتهم في حال عدم كفاية الأدلة لإدانته بالتهمة  ،إلى إصدار حكم في موضوع هذه الدعوى

  أو بالإدانة إذا انتهت الدائرة الابتدائية إلى ثبوت التهمة أو التهم في حقه، ولها  ،أو التهم الموجهة إليه

ضمن الباب التاسع من النظام  )77(ليها في المادة دى العقوبات المنصوص عفي هذه الحالة توقيع إح

  .) الفرع الثاني ( الأساسي للمحكمة

                                                           

  ) .171-170(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  ) .199(سعيد عبد اللطيف حسن، مرجع سابق، ص  -1
- دراسة تحليلية مقارنة -إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية،زينب محمد عبد السلام، -2

 ) . 72(ص ، 2014،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 53(مادة الفقرة الأولى من ال :راجع -3
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  عاوى إجراءات التحقيق في الد:  الفرع الأول

ل الخطوة شك يُ  عموما وهو التحقيق المرحلة الأولى في الخصومة الجنائية بالنسبة للجرائم عد يُ        

 وتحديد مرتكب الجريمة المفترض ،والغرض منه جمع الأدلة ،1الأولى على طريق إقامة العدالةالأساسية 

  . حتى يتسنى لها البت في الإدانة أو البراءة ،وعرض الأدلة على المحكمة،

دورا  ،)ثانيا( وغرفة ما قبل المحاكمة ،)أولا( ويلعب كل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية       

  .2ما في هذا المجال، حيث يناط بهما مسؤوليات خاصة لناحية الإثبات والاتهام في تحضير الدفاعمه

  دور المدعي العام في التحقيق:  أولا

  نظام روما الأساسي على واجبات وسلطات المدعي العام أثناء مباشرة التحقيق  إثباتا للحقيقة، نص       

بحيث  ؛وفقا لأحكام القانون الدولي العام عند وجود شكوى ،الخطيرةوالملاحقة القانونية في حالة الجرائم 

     مة بدلا من أن ينوب عن دول متظل ،نه من العمل بالنيابة عن المجتمع الدوليمك يصبح في وضع يُ 

  .3مجلس الأمنعن  أو

، كونها التمهيديةوالإجراءات التي يقوم بها المدعي العام عند البدء في التحقيق تسمى بالإجراءات        

يه خلال تلق  من حيث يباشرها المدعي العام ؛عدم الاستمرار في التحقيققد تؤدي إلى الاستمرار، أو 

  والتي يعمل المدعي العام على  ،إفادات خطيةلجـرائم عـن طـريـق شهادات شفوية أو ة باـلقـتعـلومات المـعـللم

  .4إلى الشروع في إجراء تحقيق أم لا سريتها وتحليل مدى جديتها، وما إذا كانت ترقى

ر عدم وجود قر ما لم يُ  ،ويبدأ المدعي العام إجراءات التحقيق بعد تقديم المعلومات المتاحة له       

بتحليل مدى جدية  هذا الأخيرجري ويَ  ،أساس معقول لمباشرة إجراء تحقيق بموجب أحكام النظام الأساسي
                                                           

 ) . 253(، مرجع سابق، ص ...............براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي -1
  ) . 241(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  :وأيضا) . 175(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -2
 ) . 216(ص علي يوسف الشكري، مرجع سابق،  -3
فرج علواني  :وأيضا) . 334(، مرجع سابق، ص ...............عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي -4

 ) .160(هليل، مرجع سابق، ص 
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أو من الهيئات التابعة للأمم  ،ام أن يطلب معلومات إضافية من الدولوللمدعي الع. ما لديه من معلومات

يراها  ،من مصادر موثوقة أخرى، أو المنظمات غير الحكوميةالدولية، أو أو المنظمات الحكومية ، المتحدة

  .1كما يجوز له الحصول على شهادات كتابية أو شفهية في مقر المحكمة .مناسبة

  : هي 2ر بدء التحقيق أو العزوف عنهقر ثلاثة ليُ  ويلجأ المدعي العام إلى أسس

 .3يدل على وجود جريمة واقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،توافر أساس معقول -

 يق حقدولة راغبة في التـن الـلم تك ما ،يـام الأساسـن النظـم )17(، وفـــقا للمادة وليةــتوافر شروط المقب -

 .4قادرة عليهغير أو الملاحقة أو 

-  5التحقيق يخدم مصلحة العدالة التثبت من أن. 

م للدائرة قد ر الأسس السالفة الذكر، يُ ن توف ت م، وتثب فإذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته الأولية       

د ؤي تُ لحق بهذا الطلب ما جمعه من مواد وأدلة يُ  وأنْ  ،التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي

 القيامعليه  ن إف ،على التحقيق عدم وجود أساس كاف للمقاضاة ن للمدعي العام بناءً بي وإذا تَ . 6طلبه

ولكن . 7نيت عليهاوالأسباب التي بُ  ،بإبلاغ الدائرة التمهيدية والجهة المحلية للحالة بالنتيجة المنتهى إليها

وفي ضوء  ،م له عن الحالة ذاتهاقد رى جديدة تُ من النظر في معلومات أخعي العام هذا لا يمنع المد

  حيلة أن لب الجهة المُ ـلى طـع اءً ـدية بنـمهيـدائرة التـلل، و 8راه مناسباـد ذلك ما يـعـخذ بت ـلي ،دةـديـة جــائع وأدلــوق

                                                           

 ) . 210(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -1
  ) . 298-297(فريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص  2-
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) أ/53/1(نص المادة  :انظر 3-
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )  ب/53/1(نص المادة  :راجع 4-
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ج/53/1(نص المادة  :أنظر 5-
 ) . 337(علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  6-
 ) .447(، مرجع سابق، ص ...............الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائيةبدر  7-
  ) . 246(سابق، ص المرجع الإبراهيم محمد العناني،  -8
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  .1ولها أن تطلب منه إعادة النظر ،تراجع قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء التحقيق

احترام مصالح المجني عليهم والشهود  ،وهو يباشر التحقيقات ،ويقع على عاتق المدعي العام       

بما في ذلك السن ونوع الجنس والصحة، وأن يأخذ في عين الاعتبار طبيعة  ،وظروفهم الشخصية

عنف ضد نف جنسي، أو عنف بين الجنسين، أو خاصة عندما تنطوي الجريمة على ع .الجريمة

جري معهم تأن يحترم حقوق الأشخاص الذين  ،إضافة إلى ذلك ،ب على المدعي العامويج ،الأطفال

  .2التحقيقات احتراما كاملا

  من النظام الأساسي )61إلى  56(دور الدائرة التمهيدية في التحقيق المواد من :  ثانيا

ل لدور المدعي العام كم تقوم الدائرة التمهيدية وهي إحدى الدوائر القضائية للمحكمة بأداء دور مُ        

 تدابير إذا رأى المدعي العام أن  ذلك بتقرير ما يلزم من، و في مجال التحقيق والتمهيد لإجراءات المحاكمة

كأخذ شهادة أو أقوال من شاهد  ؛قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة ،التحقيق يتيح فرصة فريدة

ت هذه الفرصة وقد لا تتكرر ، مما يفو يخشى وفاته أو الفحص، أو جمع واختبار أدلة يخشى معها تلفها

  .3نه يقوم بإخطار الدائرة التمهيديةإهذه الفرصة ف له المدعي العام إذا ما توافرت ن إومن ثمة ف ،مرة أخرى

على طلب المدعي العام أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية  ة بناءً كما يجوز للدائرة التمهيدي       

        م المعلومات ذات الصلة قد الإجراءات ونزاهتها وحماية حقوق الدفاع، وعلى المدعي العام أن يُ 

على أمر حضور حتى يمكن سماع  ل أمام التحقيق بناءً ثُ أو الذي مَ  ،إلى الشخص الذي ألقي عليه القبض

  .4ما لم تأمر الدائرة خلاف ذلك ،رأيه وأقواله في المسألة

                                                           

 ) . 246(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص   -1
 :وهذه الضمانات راجعولشرح هذه الحقوق . من نظام روما الأساسي) 55(المادة  :لمراجعة هذه الحقوق أنظر -2

 ). 275-274( زينب أحمد عبد السلام، مرجع سابق، ص  .وما بعدها) 248(منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 
 ) . 277(ص نفس المرجع،  -3
  ) . 249(سابق، ص المرجع المنتصر سعيد حمودة،   -4
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        على طلب المدعي العام القرارات  منها أن تصدر بناءً  ،ةوتقوم الدائرة التمهيدية بوظائف عد

فتصدر أمرا بالقبض أو الحضور في أي وقت بعد بدء التحقيق متى  ،والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق

الشخص موضوع الأمر قد ارتكب جريمة تدخل  ن أتفيد ب ،لطلب بوجود أسباب معقولةاقتنعت بعد فحص ا

أمر القبض ساريا إلى أن تأمر  ل ظوي ،1من النظام )58(، وحسب شروط المادة في اختصاص المحكمة

   الشخص، احتياطياعلى أمر بالقبض أن تأمر بالقبض على  ويجوز للمحكمة بناءً  ،غير ذلكبالمحكمة 

كما يجوز للمدعي العام أن يطلب من الدائرة  ،2تقديمه بموجب الباب التاسع من النظامأو القبض عليه و 

  وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر  ،أو الإضافة إليها ،التمهيدية تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه

ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم  للاعتقاد بأن  ،إذا اقتنعت بوجود أسباب مقبولة ،على النحو المطلوب

كما تختص الدائرة التمهيدية عند الضرورة باتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية  .3المعدلة أوصافها أو المضافة

       القبض عليهم يَ لقِ كما تعمل على الحفاظ على الأدلة وحماية من أُ  ،المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم

كما عليها أيضا طلب  .4كذا حماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطنيو  ،أو استجابوا لأمر الحضور

  .5تعاون الدول بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وحماية المجني عليهم

من النظام أن تعقد جلسة  )61(ون للدائرة التمهيدية وحسب ما أوردته المادة نه يكإف ،وأخيرا        

  د هذه الجلسة بحضور المدعي عقَ حاكمة على أساسها، وتُ ـلب المـام طـي العـدعـزم المـعتـتي يـهم الـماد التـاعت

  .6العام وكذا المتهم ومحاميه

                                                           

 ) . 218(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -1
 ). 181-180(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  :راجع أيضا. )281(عبد السلام، مرجع سابق، ص زينب محمد   -2
  .من نظام روما الأساسي ) 58/4،5،6(المادة  :راجع -3
 ) . 256(ليندة معمر يشوى، مرجع سابق، ص  -4

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 57(المادة  :انظر 5-
  ) .282(سابق، ص المرجع الزينب محمد عبد السلام،  -6
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    عن يمكننا أن نوضح الدور الرئيسي الذي تلعبه الدائرة التمهيدية في مجال التحقيقات ،ا سبقم مِ          

د واعتماد التهم مقارنة بالدور المقي  ،التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،الجرائم

على خلاف ما هو  ،بما منحه النظام الأساسي لهذه الدائرة من سلطات في مراقبة قراراته ،للمدعي العام

  .  معمول به في القانون الداخلي

   إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام:  الفرع الثاني

ت ـمدعي العام وتحالواسطة ـــدولية بـــمحكمة الجنائية الـيق أمام الـــراءات التحقـــقضاء إجـال انـي حـــف       

تتم إحالة هذا الأخير من قبل  ،إشراف الدائرة التمهيدية، ثم اعتماد التهم ضد الشخص موضع الاتهام

 يتمأو  ،لة مسبقاشك الدائرة التمهيدية عن طريق هيئة الرئاسة مشفوعا بمحضر الجلسات إلى دائرة ابتدائية مُ 

الخصومة الجنائية وتنشأ  أ، وفي هذه الحالة تنش1جل الشروع في محاكمتهأيتم تشكيلها لهذا الغرض من 

والمدعي العام  ،هم قضاة الدائرة الابتدائية التي أحيلت إليها الدعوى، ا رابطة إجرائية من ثلاثة أطرافمعه

وتبدأ إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة  ،والمتهم

ف الخصومة م العلاقة بين أطرانظ وقواعد الإثبات التي تُ  ،الجنائية الدولية، وما تضمنته القواعد الإجرائية

م علاقة هذه الدائرة بأطرف أخرى لها علاقة بإجراء المحاكمة نظ في الدعوى أمام الدائرة الابتدائية، كما تُ 

س النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بابه ، ومن هذا المنطلق فقد كر 2مثل الشهود والمجني عليهم

ن من خلاله ي تتعلق بإجراءات سيرها حيث بَ مادة ) 15( وهو يتضمن خمسة عشر ،السادس للمحاكمة

ق إلى الحكم وكيفية إصدار وتطر  ،)أولا( الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية ودورها وسلطاتها

اتفاقية روما كفلت للمتهم الإجراء المناسب، واعترفت بحقوقه تعزيزا منها  إضافة إلى أن ،العقوبات

                                                           

زينب محمد عبد ). 190(فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  .)227(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -1
 ) .284(السلام، مرجع سابق، ص 

  ) .201(علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  -2
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        كما اعترف النظام الأساسي مثله مثل التشريعات الداخلية بالطعن  ،لضمانات المحاكمة العادلة

  .) ثانيا(س مواد في الباب الثامن للاستئناف وإعادة النظر، حيث كر في الأحكام الصادرة عن المحكمة

  إجراءات المحاكمة وسلطات الدائرة الابتدائية :  أولا

إلا إذا قررت المحكمة  ،''لاهاي'' في هولندا  ائية الدوليةالجن تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة       

 د هذه عقِ وفور تشكيل الدائرة الابتدائية تَ . 1ذلك سيكون لصالح العدالة مكانا آخر ارتأت من خلاله أن

       ويجوز لها أن ترجئ بطلب منها أو بطلب  ،الأخيرة جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة

العام أو الدفاع موعد المحاكمة وفي كل الأحوال على الدائرة الابتدائية إخطار جميع الأطرف من المدعي 

 موعد الجلسة وتبليغ دوذلك للفصل في الدعوى، وبعد تحدي ،2بموعد المحاكمة ومواعيد التأجيلات

  . تعقد الدائرة الابتدائية جلسة لبدء المحاكمة ،الأطراف

يجب على الدائرة الابتدائية أن تتأكد منها، اختصاصها بالدعوى  التي ومن أول الإجراءات       

أو الشخص الذي  ،على طلب المتهم أو بناءً  ،ا من تلقاء نفسهام إِ  ،ومقبوليتها أمامها وتقوم بهذا الإجراء

و المدعي العام أ ،الدعوى في نظرالصدر بحقه أمر بالقبض أو الحضور، أو الدولة التي لها اختصاص ب

  .3من النظام الأساسي )19( ،)18( ،)17(وفقا للمواد وذلك 

                                                           

المحكمة في دولة غير دولة المقرّ يحقق العديد من المزايا، مثل كون معظم الأدلة ذهب بعض فقهاء القانون بأن انعقاد  -1
متواجدة في الدولة المزمع إجراء المحاكمة على أرضها، أو كون الشهود أو المجني عليهم من رعايا تلك الدولة المقيمين في 

ة يعد خير دليل على اقتراف الأشخاص موضوع في إقليم هذه الأخير  ةفضلا عن كون الكثير من المقابر الجماعي. إقليمها
ومن هذه المزايا أيضا حماية الشهود والمجني عليهم من . الاتهام لجرائم الإبادة ضد جماعة معينة داخل هذه الدولة

ير دلاء الشهود بشهاداتهم كاملة غبلاهاي، مما يسمح في إ مالأخطار التي تحدق بهم خلال انتقالهم إلى مقرّ المحكمة الدائ
ل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية    منقوصة، بالإضافة إلى ما يمثله انعقاد المحكمة في بلد الجاني والمجني عليهم في حا

 :انظر. إرضاء للرأي العام الداخلي لتلك الدولة من خلال تحقيق العدالة على أرضها وعدم الانتقاص من سيادتهامن 
 ) . 265(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 

  ) .463(، مرجع سابق، ص ...............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -2
خالد حسن أبو  :نقلا عن. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية) 133(راجع القاعدة  -3

 ) . 260(غزالة، مرجع سابق، ص 
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د عقَ ويجب أن تُ . 1المقبولية لمرة واحدة فقط من حيث المبدأيكون هذا الدفع بعدم الاختصاص أو و        

إلا إذا اقتضت الظروف غير ذلك، أو تعلق الأمر بحماية المعلومات  ،2المحاكمة في جلسات علنية

 وفي هذا السياق تُ  .يمكن تقديمها كأدلة  اسة التيالسرية أو الحس مسالة حضور المتهم أمرا في غاية  عد

وهو حق مكفول للمتهم ليس في النظام الأساسي للمحكمة . 3لتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ،الأهمية

وفي حال استمرار المتهم  .4بل في كل التشريعات الإجرائية في مختلف دول العالم فقط، الجنائية الدولية

بشرط توفير الوسائل التي  ،فإنه يجوز للدائرة الابتدائية إبعاده عن قاعة المحكمة ،في تعطيل سير العدالة

ه من متابعة المحاكمة من خارج القاعة بتوجيه واتصال من محاميه بالاستعانة بوسائل الاتصالات نُ مك تُ 

 مت وسائل أخرىدِ خذ إلا في الحالات الاستثنائية إن عُ ت تدابير لا تُ هذه ال بيد أن  .الحديثة إن لزم الأمر

  .5ويشترط أن تكون في فترة زمنية محدودة،

يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم جميع التهم التي سبق أن  ،وعند بداية المحاكمة       

  مع ضمان  ،ات وطبيعتهاـامـهـذه الاتـم المتهم لهـمن فهلى التأكد ـرص عـع الحـم ،ةـمهيديـدائرة التـاعتمدتها ال

  .6جميع حقوق المتهم

 وبذلك يكون للدائرة الابتدائية أن تأمر بإحضار الشهود وسماع شهادتهم وتقديم المستندات والأدلة        

اذ ما عليها اتخ ويتوجب .لها طلب مساعدة الدول حسب ما جاء في الباب التاسع من النظام يمكن كما،

                                                           

 ) .284(زينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص  :وأيضا ) .247(مرجع سابق، ص  علي عبد القادر القهوجي، -1
وأحمد غازي الهرمزي، مرجع سابق  مرشد أحمد السيد :ارجع إلى لتفاصيل أوفر عن مبدأ علنية جلسات المحاكمة -2
  ) . 91-90(ص ،

3-Salvador Zappala ,op, cit ;P.(119) . 

 ) .161(طلال ياسين العيسى وعلي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، ص  -4

   ) .267(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -5
زينب أحمد : شرحتها .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 67(المادة  :راجع: للإطلاع على هذه الحقوق -6

  . وما بعدها ) 290(عبد السلام، المرجع السابق، ص 
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، وفي حال اعتراف المتهم 1يلزم لحماية المعلومات السرية وحماية المتهم والشهود والمجني عليهم

يجب على المحكمة أن تتأكد من فهمه لطبيعة الاعتراف  ،فيما يخص التهم الموجهة إليه ،بمسؤوليته

  . وبعد تشاوره مع محاميه ،أنه قد صدر عنه دونما إكراه، و وآثاره

 عتبر إقرار المتهم بالذنب مع أيّ حال اقتناع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل السابقة فإنها تَ وفي        

 2لإثبات الجريمة التي اعترف بها ،أدلة إضافية قد جرى تقديمها تقريرا لجميع الوقائع الأساسية اللازمة

المحاكمة على أساس إجراءات ل رت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن، وتُواصِ وفي حال عدم اقتناعها اعتب،

تأمر  ويجوز لها أنْ  ،المحاكمة العادية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

كما يجوز لها . 3نة في القواعد الإجرائيةي بَ ا للشروط المُ وفقً  ،بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم

بما في ذلك شهادة  ،الطلب من المدعي العام تقديم أدلة إضافية، أو ضية إلى دائرة ابتدائية أخرىإحالة الق

  .4عبء الإثبات يقع على المدعي العام وفقا لمبدأ قرينة البراءة للمتهم حيث إن  ؛الشهود

ضوه سواء يمكن لمساعديه أن يعو  إذوليس بالضرورة أن يحضر المدعي العام جميع المحاكمات،        

، وهذا بعكس القضاة الذين يجب أن يحضروا كل مرحلة 5لإجراءات أو المحاكماتفيما تعلق بحضور ا

 ولا تستند  ،يتعلق بالتهم اد الدائرة بالوقائع المعروضة عليها فيممن مراحل المحاكمة وأثناء المداولة، وتتقي

المداولة سرية طبقا وتبقى  ،ر قراراتها بالأغلبيةصدِ وتُ  ،مت لها وجرت مناقشتهاد إلا على الأدلة التي قُ 

  . 6ويصدر الحكم في جلسة علنية ويجب أن يكون مكتوبا ومعللا  ،من النظام )74(للمادة 

                                                           

 ) . 464(، مرجع سابق، ص ...............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -1
  ) . 294(،  مرجع سابق، ص زينب محمد عبد السلام -2
 .الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ) 135(القاعدة  :انظر -3
  ) . 231(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -4

5- Salvadore Zappala ,op ,cit ;p.(121). 

علي يوسف الشكري ). 193(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص ). 261(خالد حسن أبو غزالة، مرجع سابق، ص  -6
  ) . 295(مرجع سابق، ص ،
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  إصدار الأحكام وقواعد الطعن فيها:  ثانيا

    د العقوبات على سبيل الحصر في نظامـديـحـد تم تـقـص، فـة إلا بنـقوبـة ولا عـمـريـمبدأ لا جـا لـيقـبـطـت       

ة فرض عقوبة لم ترد في ولذلك فلا يجوز لقضاة المحكم ،المحكمة الجنائية الدولية بما ينسجم وهذا المبدأ

 وزيادة  ،عها على الشخص المدانوقِ دت العقوبات التي يجوز للمحكمة أن تُ التي حد  )77(نص المادة 

   تقاضي على درجتين كغيره النظام الأساسي قد أخذ بمبدأ ال ن إعلى توفير أكبر قدر من الضمانات ف

  .1من النظم القانونية الإجرائية في العالم

خذ النظام بوسيلة طعن عادية هي الاستئناف دون المعارضة، وأخذ بوسيلة أوتأسيسا على ذلك فقد        

  .2قضإعادة النظر دون الن لتماسإطعن غير عادية وهي 

لم تحض العقوبة عن الجرائم الدولية بذات الوضوح والتحديد :  سلطة المحكمة في توقيع العقاب -أ

 ين ــتقن إلى رجع السبب في ذلكــظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويـذين تميزت بهما في النالل

  .19983غالبية أحكام القانون الجنائي الدولي بموجب نظام روما الأساسي 

بحسب ح بين السجن والغرامة والمصادرة الواجبة التطبيق، وهي تتراو  العقوبات )77(د المادة حد وتُ        

جسامة الجرم والظروف الخاصة وتتوقف جسامة الجرم على عدة معايير منها عدد الضحايا وعدم قدرتهم 

هذا . 4وظروف ارتكاب الجرم والقسوة التي انطوى عليها ،أنفسهم وحجم الضرر ومقياسه عنعلى الدفاع 

فة ومنها إبداء الندم والاستعداد والعوامل المخف  ،امل المشددة منها إساءة استخدام السلطةفضلا عن العو 

  .5التام للتعاون في التحقيق والملاحقة

                                                           

 ) . 209(مرجع سابق، ص  حسن حنفي عمر، -1
 ) . 291(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .236(زينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص  :راجع أيضا ) .235(علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  -3
  ) .194(قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -4
  ) . 243- 242(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -5
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م بها المحكمة الجنائية الدولية استبعد النظام الأساسي عقوبة حكُ وبالعودة إلى العقوبات التي تَ        

حيث . 19981حضيرية للمحكمة عام قبل ممثلي الدول في اللجنة الت الإعدام رغم النقاش الحاد بشأنها من

انقسم المؤتمرون إلى قسمين كبيرين، الأول يضم الدول الأوروبية ودولا أخرى كانت ترفض رفضا قاطعا 

ا القسم الثاني فيضم مجموعة الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول وكان هذا القسم م عقوبة الإعدام، أَ 

وا إلى إدراج عقوبة الإعدام في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويرجع إصرار هذه الدول يدع

 إلغاءها يُ  على موقفها بأن أمرا خطيرا بالنسبة للجرائم الدولية خاصة الجسيمة، منها كجرائم الإبادة  عد

ستها، فضلا عن النتائج الوخيمة وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية نظرا  لفضاعتها ووحشية ممار 

رائه منها فكما بشخصية مرتكبيها تنطوي على خطورة إجرامية كبيرة لا محل لإ كما أن  ،التي تنجم عنها

  .2استئصال حياته من المجتمع يكون أهون ن إأنه وقد هانت عليه أرواح آلاف الضحايا ف

 مقد ب مواقف الدول المتعارضة وتُ قر لتُ   للمحكمة من النظام الأساسي )80( وفي الأخير جاءت المادة    

  .3الضمانات الكفيلة للدول

وفي مختلف الأـحوال يجب أن لا تتعدى فترة السجن ثلاثين عاما مع إمكانية الحكم بالسجن المؤبد        

 المادةبرر ذلك وفق ما نصت عليه إذا كانت شدة الجرم والظروف الشخصية المتعلقة بالشخص المدان تُ 

مدة قضاها  وتقوم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن بخصم أي  نظام روما الأساسي،من  )78/3(

وإلى جانب الجزاء  4)78/2(مر صادر عن المحكمة وفقا للمادة المحكوم عليه سابقا في الاحتجاز وفقا لأ

  ن ـم مـليهـه أو عـليـجني عـحق المـذي لـرر الـر الضـجبـر بـأمـأن ت ةـدوليـة الـائيـجنـال مةـحكـى المـلـع ،نائيـالج

                                                           

 ) . 364(، مرجع سابق، ص ...............براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة -1
 ) . 293(عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي  -2
ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة من توقيع '' :من نظام روما الأساسي على ) 80(تنص المادة  -3

منصوص عليها في قوانينها الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة العقوبات ال
  .''في هذا الباب

 ) . 497(، مرجع سابق، ص ...............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -4
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  ، من خلال الصندوق 1ض ورد الاعتبارـتعويـوق والـحقـي ذلك رد الـما فـب ره الـمحـكمـةقـد تُ  دنيـزاء مـلال جـخ

  .2الإستئماني

ق الطعن في الحكم وهي د في النظام الأساسي في الباب الثامن منه طر د حُ :  الطعن في الحكم - ب

 خذ أمام دائرة الاستئناف بوصفها درجة استئنافية للأحكامت وهذه الإجراءات قد تُ  ،وإعادة النظرالاستئناف 

  .3خذ أمام دائرة الاستئناف بوصفها جهة طعن بإعادة النظرت ، كما قد تُ التي تصدرها الدائرة الابتدائية

 قد انتهت مهمتها ن إعندما تصدر الدائرة الابتدائية حكما ف: بتدائيةاستئناف أحكام وقرارات الدائرة الا -1

، نح استئناف الحكم، حيث مَ  عليه ر المحكوموتبدأ أعمال دائرة أخرى، وهي دائرة الاستئناف إذا ما قر

   أو العقوبة استنادارار الإدانة ــق استئناف قـــدولية للشخص المدان حـــائية الـــمحكمة الجنـي للـــنظام الأساســال

 4من الأسباب سبب لأي     :  

 -  5أو القرار ،سبب قد يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات الغلط الإجرائي، الغلط في القانون، أو وجود أي 

  . قبل هذا الاستئناف من الشخص المدان أو المدعي العامويُ 

 الاستئناف ا عليه لحين البت فيظً تحفَ دان مُ كما أنه أثناء سير إجراءات الاستئناف يظل الشخص الم     

ج عنه إذا كانت فرَ ويُ  ،من النظام الأساسي )81/3( ، ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك وفقا للمادة

  .6ج عنه فورافرَ نه يُ إوإذا ما تمت تبرئة المتهم ف ،مدة الحبس تتجاوز مدة السجن المحكوم بها عليه

                                                           

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 75(المادة  :راجع -1
استنادا  2002ديسمبر  09في  ICC-ASP/1/RES/7:أنشئ هذا الصندوق بموجب قرار جمعية الدول الأطراف رقم -2

من نظام روما الأساسي، وتتمثل المهمة الأساسية لهذا الصندوق في تأمين جبر ضرر المجني عليهم ) 79(لأحكام المادة 
   ICC-ASP/2/1 :راجع الوثيقة رقممن نظام روما الأساسي، ) 75(رأت المحكمة ذلك مناسبا وفقا لنص المادة متى 

  . 2003سبتمبر،  12- 08الصادرة  عن جمعية الدول الأطراف في دورتها الثانية، المنعقدة في نيويورك من 
 ) .350(علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -3
 .من نظام روما الأساسي ) أ/81/1(نص المادة  :راجع -4
  ) .238(علي يوسف الشكري، مرجع سابق ، ص  -5
 ) . 500(، مرجع سابق، ص ..............بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية -6
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حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات ق تنفيذ القرار أو عل كما أنه يُ        

ووفقا لقواعد الإثبات والقواعد  ،الاستئناف، إضافة إلى الحق في استئناف أحكام العقوبة أو قرارات الإدانة

أو رفض  ذا قرارات منحوك ،الإجرائية، فإنه يجوز أيضا استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص والمقبولية

 )82(ادة وفقا لنص المولا يكون لهذا الاستئناف . محاكمةالإفراج المؤقت عن الشخص محل التحقيق أو ال

  .1من النظام الأساسي أثر إيقافي ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف

   لغي القرار أو الحكمت فلها أنْ  ؛ويكون لدائرة الاستئناف ممارسة جميع سلطات الدائرة الابتدائية       

صدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية الآراء ويَ . 2أو أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى

ويصبح  ،من النظام الأساسي )83/4(ء الأغلبية والأقلية وفقا للمادة ا مع تبيان لأسبابه وتضمينه لآراعلنيً 

  ن فيه بطريق عذلك لا يمنع من الط وينتقل إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، 

  .3وحيد استثنائي وهو إعادة النظر

يعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر في الإدانة والعقوبة من المبادئ والإجراءات : الطعن بإعادة النظر -2

 أمام رضتتؤدي إلى تفحص القضاء للحالة المعروفة كمرحلة ثانية بعدما كانت قد عُ الأساسية التي 

    )84(حكام، وقد نصت عليه المادة المحكمة كمرحلة أولى، هذا كله من أجل المراجعة الصحيحة للأ

ص شخ أولاده أو الوالدين أو أيّ ، أو حيث منحت هذه الأخيرة للشخص المدان وللزوج من النظام الأساسي

مدعي العام نيابة ـذلك، أو الـة منه بـى تعليمات خطية صريحق د تلَ ـون وقت وفاة المتهم قـمن الأحياء يك

العقوبة للأسباب  لحكم النهائي الصادر بالإدانة أوم طلبا لدائرة الاستئناف لإعادة النظر في اقد يُ  عنه أنْ 

  : التالية

  : اكتشاف أدلة جديدة ويشترط فيها شرطان -أ
                                                           

 ) . 318(مرجع سابق، ص ، فريجة محمد هشام 1-
 ) . 297- 296(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  2-
  ) .383(، مرجع سابق، ص ...............براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية 3-
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1-  لم تكن متاحة وقت المحاكمة وأن  م عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلى الطرف المقد

  .1للطلب

ثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أنها كانت أن تكون على قدر من الأهمية بحيث أنها لو أُ  -2

  .2ستؤدي إلى حكم مختلف

الإدانة وكانت ضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها هناك أدلة حاسمة وُ  ن أن إذا تبي - ب

  .3ملفقةمزيفة أو مزورة أو 

واحدا من القضاة أو أكثر والذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم قد ارتكبوا  ن أن إذا تبي  -ج

برر عزل  م بدرجة من الخطورة تُ و بواجباتهم إخلالا يتسخل أنهم أَ ، أو لوكا سيئا جسيماسفي تلك الدعوى 

م طلب إعادة النظر مكتوبا قد ويُ  ،4من النظام الأساسي )46(ضي أو هؤلاء القضاة بموجب المادة ذلك القا

وتتخذ دائرة الاستئناف بالأغلبية قرارها  ،ا به أسباب الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة قدر الإمكانحً وض مُ 

وفي  ،قبوله كان غير مؤسس أو أنّ  ،أنه يفتقد إلى الأسباب التي يقوم عليهاا برفض الطلب إذا رأت م إِ 

  :5هذه الحالة يجوز لها تقرير ما تراه مناسبا

  . ا أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية للانعقاد من جديدم إِ  -

  .6ة أو تنظر بنفسها في إعادة النظردل دائرة ابتدائية جديشكِ أو أنها تُ  - 

  

                                                           

 ) . 320(مرجع سابق، ص فريحة محمد هشام،  -1
 ) . 503(مرجع سابق، ص ، ...............لجنائيةبدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية ا  -2
 ) . 601(مرجع سابق، ص ، ...............لجنائية الدوليةمطر، المحكمة اعصام عبد الفتاح  -3
 ) . 302- 301(منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -4
  ) .352(علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -5
  . روما الأساسي من نظام ) 84/2(ونص المادة . من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 161/1.2نص القاعدة  :راجع -6
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  خلاصة الفصل الثاني 

ضوابط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآلية  لهذا الفصل يمكن القول أن  ،وكخلاصة       

ممارستها لهذا الاختصاص يعتمد بدرجة أولى على مدى تنظيم العلاقة بينها وبين الأنظمة القضائية 

 مبدأ التكامل هو الذي يُ  للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولذلك فإن م قواعد الاختصاص بين نظ

 المحكمة الجنائية الدولية وبين الاختصاص القضائي الوطني للدول الأطراف، الأمر الذي يترتب عليه أن 

   أنها ليست بديلا للمحاكم الوطنية  ؛طبيعة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تقوم على أساس

وإنما تنهض هذه الولاية في حال لم تباشر  ،م المنصوص عليها في نظام روما الأساسيفي حكم الجرائ

          عدم القدرة على إجراء التحقيق، سواء كان بدوافع عدم الرغبة أو السلطات الوطنية اختصاصها

  . أو المقاضاة

        معها كصورة من صور  فطراتعاون الدول الأ ىفعالية المحكمة تعتمد بالدرجة الأولى عل غير أن

  . المحكمة الجنائية الدوليةالوطنية و  التكامل بين الأنظمة القضائية

        إحالة حالة إخطار و  هناك ثلاثة جهات تملك حق رأينا أن  ،ولتفعيل اختصاص المحكمة       

وفي هاتين الحالتين لا يمكن للمحكمة أن تمارس  ،والدولة الطرف، وهي المدعي العام ،إلى المحكمة

كبت في إقليم دولة طرف بفعل أحد مواطنيها، وثالثا مجلس الأمن اختصاصها إلا إذا كانت الجريمة قد ارتُ 

وفي هذه الحالة تمارس المحكمة اختصاصها بغض النظر  ،متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق

في النظام الأساسي، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الذي لا يمكن  عن كون الدولة طرفا أو غير طرف

 سلطته في الطلب سواء من حيث سلطته في الإحالة أو  ،تجاهله لمجلس الأمن في أحكام اتفاقية روما

   لت ج من المحكمة وقف سير إجراءات الدعوى المنظور فيها، ولعل كان هذا من أهم العيوب التي سُ 

عندما يتدخل مجلس الأمن بهذا الحجم في صلاحيات  ،اسي بخصوص الإجراءاتفي النظام الأس

  . عنه من آثار سلبية على استقلالية ونزاهة وحياد المحكمة جر المحكمة وما ينْ 
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فيفحص  ،يشرع المدعي العام في التحقيق ،وبعد تقديم الشكوى من أحد الجهات السالفة الذكر       

       همإشراف ورقابة الدائرة التمهيدية، هذه الأخيرة التي تختص باعتماد التجميع الوثائق والأدلة تحت 

وفي  ،القبض أو الحبس الاحتياطيالمختصة بإصدار أوامر الحضور أو  تعديلها أو رفضها، كما أنهاأو 

  . كل هذا يجب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق مع احترام حقوق المتهم

بالنظر يبدأ عمل الدائرة الابتدائية لتتأكد أولا من اختصاصها  ،اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم ومتى       

 مع الإشارة  ،ثم تبدأ المحاكمة في جلسة علنية ملتزمة بضمان المحاكمة العادلة والسريعة ،الدعوىفي 

 30ت الذي لا يتجاوزؤقالسجن المؤبد أو السجن الم :العقوبات التي يجوز لها أن تصدرها هي إلى أنّ 

مع إمكانية جبر الأضرار، وإمكانية  ،سنة إلى جانب الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول

قد استبعد النظام الأساسي عقوبة اف أو التماس إعادة النظر، هذا و استئناف الأحكام بطريق الاستئن

  . اقف بشأن إدراجهانظرا لتباين الآراء والمو  ،الإعدام من العقوبات المقررة

  خلاصة الباب الأول

ر النظام الأساسي بِ تُ قد اعْ جنائي ذو طابع دائم، و المحكمة الجنائية الدولية أول جهاز قضائي  عد تُ        

  . جراءات جزائية دوليةلإوملحقه المتعلق بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بمثابة تقنين 

  التي تدخل الدولية لا بد من تحديد الجرائم ،الجنائية الدولية اختصاصهاولكي تمارس المحكمة        

        اختصاصها أولا، والتي حددتها المادة الخامسة من نظام روما تطبيقا لمبدأ لا جريمة إلا بنص في

ومن  ؛جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان :في أربع جرائم هي،

اختصاص  عد ، جريمة العدوان التي يُ ة هناك صنفين يخضعان لأوضاع خاصةبين هذه الأنواع الأربع

إلى قرار تفعيل اختصاصها بشأن هذه  ت ممارسته إلى حين التوصلأبحيث أرج ؛المحكمة بشأنها احتماليا

 يُ 2010ذ قرارا في أول مؤتمر استعراضي بكمبالا عامخِ الجريمة، بعد ما ات ، عر د ف هذه الجريمة ويحد

الذي يسمح للدول عندما  ،)124(المادة  ، وجرائم الحرب التي تخضع لنظام خاص اعتمده نصأركانها
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الدورة السادسة  علما بأن تصبح طرفا فيه أن تختار استبعاد وتطبيق اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات،

، اتخذت قرارا يلغي هذه 2017عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي انعقدت عام

حديد اختصاصها تم ت ،وإلى جانب هذا الاختصاص الموضوعي . المادة إلى حين تفعيله في وقت لاحق

بل اختصاصا تكميليا يظهر  ،ةمع ملاحظة أنه ليس اختصاصا استئثاريا لتلك المحكمالزماني والمكاني 

عدم القدرة على الملاحقة، وفي غبة أو د بعدم الر حد وهو فراغ مُ  ،جد فراغ في المحاكمةفي حالة ما إذا وُ 

هذه الحدود يكون للمحكمة الرقابة والإشراف على الإجراءات التي يتخذها القضاء الوطني في سبيل 

دى صتت ،عدالةالقضاء الدولة لا يستجيب إلى اعتبارات  أن  الوصول إلى عدالة جنائية حقيقية، فإذا تبين

  . المحكمة الجنائية الدولية لنظر الدعوى وتصبح هي صاحبة الاختصاص بنظرها

حيث  ؛وقد وضع النظام الأساسي جملة من الضوابط تحكم عمل المحكمة في ممارسة اختصاصها       

 هنا تظهر الأطراف الثلاثة  التي منحها الة الدعوى أو حالة، و بمقتضاها إح القواعد التي يتمد الآليات و حد

 والمدعي العام الذي يجوز له أنْ  ،والدولة الطرف ،مجلس الأمن ،النظام الأساسي هذا الاختصاص وهي

قد أعطينا نماذج عملية بناءً على معلومات متوفرة لديه و يقوم من تلقاء نفسه بفتح تحقيق في قضية معينة 

  . بدأت المحكمة بالنظر فيهاحقيقية قد 

        )17(فــي مقبـــولية الـدعوى بموجب المادة  يتم البت ،ر التي على أساسهاـن المعاييي كما بَ        

  . تحديد الجهات التي لها الحق في الطعن بعدم قبول الدعوى أو عدم اختصاص المحكمةظام و من الن

        كما أن  دتها هناك قواعد قانونية يتعين على المحكمة تطبيقها بالنسبة للجرائم التي سوف تنظرها حد

بالإضافة إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي التي يتعين على المحكمة  ،من النظام الأساسي )21(المادة 

من النظام ب الثالث دة منصوص عليها في الباما 12ص لها ص قد خُ د بها في نظر القضايا، و أن تتقي

والتي ) 20(ذاتها مرتين الواردة في المادة   فضلا عن القاعدة التي تمنع محاكمة الشخص عن الجريمة،

   . درجت  في الباب الثانيأُ 
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نظرها المحكمة عندما أخرج الجرائم الدولية التي ت ،وقد سلك النظام الأساسي مسلكا حميدا نؤيده       

  . منع هذه الجرائماتجاه صحيح نحو قمع و من نظام التقادم وهو 

ن دور كل من المدعي العام فبي  ،للتحقيق والمقاضاة صبمواده التسع فقد خُص  الباب الخامس ام أَ        

 والدائرة التمهيدية، هذه الأخيرة التي تختص بإصدار أوامر القبض أو الحضور أو الحبس الاحتياطي

س حيث كر  ،دعوى في الأخير إلى الدائرة الابتدائية لبدء إجراءات المحاكمةلتحيل ال ،وكذا اعتماد التهم،

 تن الإجراءامادة تتعلق بإجراءات سيرها، فبي  15وهو يتضمن ،النظام الأساسي بابه السادس للمحاكمة

والتي خلت العقوبات التي تصدرها المحكمة طق بالحكم، و ق إلى إجراءات النطر وتَ  ،أمام الدائرة الابتدائية

 اتفاقية روما كفلت للمتهم الإجراء المناسب من عقوبة الإعدام، إضافة إلى أن،  ا واعترفت بحقوقه كلي

       الطعن  - شأنه في ذلك شأن التشريعات الداخلية- منها ضمانات المحاكمة العادلة، و لتعزيزا منها 

الخامس للاستئناف وإعادة النظر، وإلى س مواد في الباب حكام الصادرة من المحكمة؛ حيث كر في الأ

لحق بالمجني عليهم بما  يلذا ''جزاء مدني''لى المحكمة أن تأمر بجبر الأضرارجانب الجزاء الجنائي، ع

  . في ذلك رد الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار

ي الذي يتضمن لاتفاقي الوحيد في مجال القانون الدولي الإنساناويعتبر نظام روما الأساسي النص        

حيث الدول نفسها طواعية حين انضمامها إلى النظام اعتماد  ؛ي إلى قرارات ملزمةفضِ آلية قضائية تُ 

تقديم عاون تعاونا تاما، و التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام، كما تلتزم أيضا بالت

  . إجراءات أخرىالمساعدة القضائية للمحكمة فيما تجريه من تحقيقات أو 

  من التعرف  بدون شك ننامك سيُ  ،على النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الوقوف إن  ،وختاما        

على مدى إمكانية وقدرة المحكمة على مكافحة جرائم أخرى ربما قد تدخل في اختصاصها يوما، كجرائم 

  . وهذا ما سيكون محور الباب الثاني من هذه الدراسة ،غسيل الأموال

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

ضمن اختصاصات  إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات 

  المحكمة الجنائية الدولية
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  الثاني الباب

  ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات 

سواء على المستوى  ،فرض موضوع غسيل الأموال نفسه على الفكر المعاصر بحثا ومواجهة       

ه هذه لُ شك نظرا لما تُ  ،ونال حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي ،الدولي أو الإقليمي أو الوطني

      فه من ضياع للإمكانات المادية وتدهور خل ما تّ وب ،الجريمة من خطر عظيم على المجتمع الدولي

لقد سعت المعاهدات ة، و لاقتصادية والاجتماعية والسياسيفي العلاقات الاقتصادية وتشويه منظومة القيم ا

ها اختصاصا حِ نْ بل ومَ  ،الدولية والاتفاقيات الإقليمية إلى توسيع مجال اختصاص القضاء الجنائي الدولي

   شاملا يتيح لها صلاحية تتبع محاكمة كل متهم بارتكاب جرائم غسيل الأموال، وقد كان الأمل كبيرا 

وهو ما لم يتحقق  ،ختصاص القضائي في جرائم غسيل الأموال إلى محكمة جنائية دوليةسند الافي أن يُ 

  . 1998جويلية  18عثت رسميا في مع المحكمة الجنائية الدولية التي بُ 

        ز الاختصاص الملزم ورغم السعي الحثيث من جانب المعاهدات الدولية التي أرادت أن ترك

قر تُ  عديدة هي الدول التي لا؛ إذ هذه المساعي لم تدرك غايتها القصوى فإن  ،والشامل لجميع الدول

خصوصا إذا لم تربط هذه الدول بالجريمة محل التتبع أية علاقة  ،قوانينها بعض الاختصاصات القضائية

في ردع جرائم دولية فراغا  فوهذا المنحى من جانب بعض الدول خل  ،1إقليمية أو شخصية أو أمنية

وإن ارتُكبت خارج إقليمها، لا يقتصر إخلالها على مصالح  هذه الجرائم على اعتبار أن  ،)الأموالغسيل (

ن ، ويعتبر مَ )قانون الشعوب ( وتعتبر جرائم بمقتضى ،جميع الدولبلد معين، ولكن يتعداه إلى مصالح 

  . ا للجنس البشريعدو يرتكبها 

                                                           

  ) .41(إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص  -1
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له مث يّ  ابيات، ورغم ماـــالمي من إيجــاب والاختصاص العـلمية العقاــدأ عــله مبمث ما يُ مرغم ـوعلى ال       

هذا المبدأ لم  إلا أن  ،من أهمية في سبيل تحقيق عدالة جنائية دولية فيما يتعلق بردع جرائم دولية خطيرة

د ها عدم التوافق بين الدول حول تحدي، من أهميبلغ ذروته مع جرائم غسيل الأموال، وذلك لعدة أسباب

- كما سنرى في موضوع لاحق من هذه الدراسة - نوني دقيقين لجرائم غسيل الأمواليان قانمفهوم وبُ 

د صلاحيات واسعة سنِ بالإضافة إلى تجاهل أو تجنب بعض الدول لهذا الاختصاص، إذ أنها لا تُ 

الاختصاص دت مصالحها من مثل هذا تهديدات دول أخرى تهدفي ظل ضغوط و وذلك  ،لمحاكمها تارة

  . وتارة أخرى لتحقيق مصالح متبادلة،

     وأمام قصور هذا الحل في توحيد المفاهيم والأسس والقواعد وتكريس التعاون الدولي الأمثل        

ض عن هذا عو تشكيل محكمة جنائية دولية دائمة قد يّ  البعض أن  تفاءل ،في ردع جرائم غسيل الأموال

نائية الدولية، وهو ما لم يتحقق مع معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية القصور ويحقق العدالة الج

ارا ا جبها تقدمئواعتبار إنشا ،إذ رغم أهمية هذه المحكمة في زجر بعض الجرائم الدولية الخطيرة ؛الدولية

بصفة  اتجة عنها أنها لم تتعرض لمسألة غسيل الأموال والجرائم الن، إلانحو تحقيق النظام القانوني الدولي

 من الفقهاء والباحثين والسياسيين والأكاديميين يجزمون منذ بداية القرن العشرين اكثيرً  رغم أن  خاصة،

ا م م ،جرائم غسيل الأموال تعتبر من أشد الجرائم خطورة على أن ، وخاصة بداية من ثمانينيات هذا القرن،

 ختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضرورة حتمية إدراج جرائم غسيل الأموال ضمن ا يؤكد على أن

 ومفاده أن ، 1لمؤتمر روما للوثيقة الختامية  (E/1)ما جاء بالملحق :الأول رالاعتبا : للاعتبارات التالية

داول غير المشروع الت إنشاء محكمة جنائية دولية يعترف بأن بمؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين 

 ، هي من أشدإلى جانب أعمال الإرهاب - لإشارة إلى عمليات غسيل الأموالا تضمن الذي - للمخدرات 

                                                           

 :وثيقة رقم ،راجع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية  -1

 A/CONF.18319/2/ADD.1   .النسخة العربية الملحق)E/1 ( .   
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من النظام  )121(ت عليه المادة كما نص ،عند مراجعة نظام المحكمة ىوصيُ ولذلك  الجرائم خطورة

 وفقا للتعريف المتفق عليه في قائمة الجرائم التي تدخل ،إدراج جرائم المخدرات وجرائم الإرهابب ،الأساسي

  . اختصاص المحكمة في

أخطر الجرائم التي تثير  ام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن ظما أكده ن :الاعتبار الثاني 

  . قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب

        الجرائم  جريمة غسيل الأموال تعتبر من وانطلاقا من الثوابت التاريخية والقانونية التي تؤكد أن

الوطنية وكذا تطابقها  ،من أنظمة القوانينيمية، وكثير الإقلقا للمعاهدات الدولية العالمية و وف ،الدولية

ظر عن عدم النص ه وبغض الن؛ إذ أنوتشابهها في وقعها مع المستويين الوطني والدولي مع تلك الجرائم

إلا أننا نرى من خلال الآثار  ،ية الدوليةعلى جريمة غسيل الأموال في النظام الأساسي  للمحكمة الجنائ

ما سوف ننتهي معه  وهال جريمة دولية، و لأمو جريمة غسيل ا موال في العالم أن المدمرة لعميلة غسيل الأ

 وأن  ،أخطر الجرائم تهديدا للإنسانيةشد و غسيل الأموال جريمة دولية من أ مؤداها أن  ،إلى نتيجة هامة

من خلال فصلين  ،وهذا ما سنعرفه تفصيلا في هذا الباب .هافي نظرالالمحكمة الجنائية يجب أن تختص ب

  : اثنين

  .لمفاهيمي والجرمي لجريمة غسيل الأموال االإطار : الفصل الأول 

 .  ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مسوغات إدراج جريمة غسيل الأموال: الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل الأول

  لمفاهيمي والجرمي لجريمة غسيل الأموالاالإطار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

179 
 

  الفصل الأول

  الجرمي لجريمة غسيل الأموالالمفاهيمي و االإطار 

ها، ليس جريمة غسيل الأموال في العصر الحالي من أخطر الجرائم ومن أعقد الظواهر وأشكلِ  عد تُ        

 - يجعلها شوكة في خاصرة  كل الدول المتقدمة منها والمتأخرة لا الذي -من حيث مدى انتشارها الواسع

  .علاجها والقضاء عليها  تحديدها وطرقو بل وأيضا من حيث صعوبة بلورتها  ،فحسب

هذه الجريمة لا  أن  ، إلاوعلى الرغم من حداثة مصطلح غسيل الأموال على سمع المجتمع الدولي       

ولكن من الصعوبة بمكان الجزم بزمان أو مكان حدوث أول عملية  ،يكاد يخلو منها عصر أو مصر

حقب  رجع ظهور هذا النوع من الجرائم إلىالبعض يُ  فإن  ،ومع ذلك .غسيل الأموال في التاريخ البشري

   ون أموالهم غير المشروعة خوفا ؤ فتجار الصين قبل ألفي سنة من الميلاد كانوا يخب ،تاريخية سحيقة

حيث كان المرابون  ؛رجع ظهورها إلى القرون الوسطىبعضهم يُ و  .1من قبل السلطاتمن مصادرتها 

رجع وبعضهم يُ . 2ذاكم الربا وقتحر خفون ما تحصلوا من ربا خوفا من ملاحقة الكنيسة التي كانت تُ يُ 

 من أشهرها عملية القرصنة التي قام بهاقرصنة التي كانت تمَارس منذ القدم، و ظهورها إلى عملية ال

ثم  ،من الذهب احيث استطاع أن يجمع أطنان ؛وعصابته في المحيط الأطلنطي والهندي ''هنري إنيري''

خفي مصادرها غير يُ لفها في أعمال تجارية صر دى القرى المهجورة باسم مستعار، و اختفى بها في إح

في  ،في الولايات المتحدة الأمريكية -أول ما بدأ -قد بدأ ظهور مصطلح غسيل الأموالو . 3المشروعة

ل يأطلقه رجال الأمن على العصابات التي كانت تشتري محلات لغس متى .ثلاثينيات القرن العشرين

من ثم يسهل و ، لك المحلات لتبدو وكأنها مشروعةبأرباح تس بأموال غير مشروعة بغية مزجها الملاب
                                                           

 ) .17( ،  ص2004، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ليبيا، -جريمة بلا حدود -خالد سليمان، تبييض الأموال -1
 ) .33( ، ص2006أمجد سعود قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  -2
 التشريع، دار الكتاب القانونية الوسائط الالكترونية ونصوصل الأموال بين عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -3
 ) .8(، ص 2007مصر، ،
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بتهمة  1931سنة '' آل كابون''يدعى ، و 1هذه المافيا القبض يومها على زعيم قد تمو  ،إخفاء مصدر كسبها

في ذات الوقت تم استخدام ، و مة وقتذاكر جليس بتهمة غسيل الأموال التي لم تكن مُ التهرب الضريبي، و 

ت الذين كانوا المخدرا تجارمد من المصطلح استُ  يقال أن و . 2للدلالة على تلك الأموال ''المال القذر''لفظ 

ل عملية مما سه  ،فكانت النقود تتسخ في أيديهم من بقايا المخدرات ،في ترويجهاطفال يستخدمون الأ

  . 3كشف أمرهمكي لا يُ  ،تنظيفهال هذه النقود و يفعمدوا بعدها إلى غس ،كشفهم

ترجع أصول  إذ ؛رجع ظهور هذا المصطلح إلى فترات متأخرة من القرن الماضيمن يُ  كوهنا       

حيث ظهر هذا  .19734عام  ةنشرته بعض الصحف الأمريكي اقتباس مصطلح غسيل الأموال إلى ما

  .5منتشراهوم مقبولا و أصبح هذا المف لك الحينومنذ ذ ،المصطلح لأول مرة في الإطار القضائي والنظامي

الدراسات  ضمنطني والدولي و مام بالغ على المستوى الو هتي باظح إلى أنْ  ،ذلك علىث الحال بِ ولَ        

غسيل الأموال  كان لابد من التعرف على فكرة ،ا كان الأمر كذلكولم  ،القانونية والاقتصادية والاجتماعية

التعرف ، و اتداوله، وذلك من خلال تعريفها وبيان خصائصها وأسباب انتشارها ومصادره كمصطلح شاع

  ذلك الإطار القانوني عن ،فضلا). المبحث الأول(ة فيها على المراحل التي تمر بها والأساليب المستخدم

                                                           

لتفاصيل أكثر عن دلالة هذه الكلمة . تشير كلمة المافيا إلى الكيفية التي ينتظم من خلالها الأشرار والمجرمون -1
 ) . 118(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  :وعلاقتها بعملية غسيل الأموال راجع

، الطبعة - نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية -أحمد بن محمد العمري، جريمة غسيل الأموال، -2
 ) .7(، ص 2000الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض، 

   ) .18-17(سابق، ص ال مرجعال ،د سيلمانخال -3
، حيث تعد 1973لأمريكية تقريرا مفصلا عام التي نشرت عنها الصحف ا'' ووتر جيت''ونخص بالذكر هنا  فضيحة  -4

هذه الفضيحة نموذجا واضحا لجريمة غسيل الأموال، وتتخلص و قائعها أنه إبان التحقيق في هذه القضية عثر المحققون 
في حيازة المتهمين على دولارات بأرقام متسلسلة، ومن خلال تتبع تلك الأرقام تم اكتشاف حصول عمليات غسيل لمبالغ 

 :للمزيد من التفصيل في هذه القضية انظر. 1972عام ''ريتشارد نيكسون''ة لصالح لجنة انتخاب الرئيس الأمريكيكبير 
         ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن-جريمة العصر - رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال،

 .وما بعدها ) 16(، ص 2002،
  ) .18(المرجع السابق، ص خالد سليمان،  -5
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تحديد الأركان اللازمة لقيام وني مناسب لجريمة غسيل الأموال، و الذي يمكن في ظله إعطاء تكييف قان

  . )المبحث الثاني( هذه الجريمة 

  هية جريمة غسيل الأموالما: المبحث الأول

عتبر عماد الحياة المعاصرة وأحد مقومات الأنظمة السياسية ل الأموال عصب الاقتصاد الذي يُ شك تُ        

نظاما عالميا ارتبطت  دوقد أصبح الاقتصا اقتصاد الشعوب، يقاس رقي وتقدمبه و  ،والاجتماعية في العالم

تتفاعل أجزاؤه فتتأثر وتؤثر في المتغيرات  ل كيانا مترابطاشك به الأسرة الدولية بصورة عضوية، فأصبح يُ 

  .تجاذب العالم المعاصرالتي ت

؛ إذ سلامة الاقتصاد الوطني عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية ن أولا شك في        

 التوازن بين الإمكانات والرغبات مما يعطي للسياسة مفهومها الأصيل، وهذا يؤكد ارتباط الأمن ر يُوف

   .1بالأمن الاجتماعي وارتباط الاثنين ،السياسي بالأمن الاقتصادي

    بدت كعنصر فعال  النفوذ المالي ذوي وكانت قد برزت في القرنين السابقين مجموعات من       

بيعها في مصالح اقتصادية و  شراء ضمائر بعض ممثلي الدول االدولي بإمكانهعلى الصعيدين الوطني و 

حول  ،وسائل الإعلام اتداولتهح التي تحدثت عنها الصحف و يتجلى ذلك في بعض الفضائو  محضة،

لون الإطارات السامية مث بعض الأفراد الذين يُ ، بين بعض الشركات و مشروعةالالصفقات التجارية غير 

ل هذه شك تُ و . 2أصحاب السلطة والمالساء والوزراء و بالإضافة إلى بعض الرؤ  ،والنافذة في تلك الدول

والأساليب الملتوية التي  ،افس الاقتصادي والماديالممارسات دليلا واضحا على ما وصل إليه التن

                                                           

  ).31(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص  -1

 2006عندما كشفت السلطة الإسرائيلية في عام''تسيفي جيفس ''ونشير هنا إلى قضية السفير الإسرائيلي في بريطانيا  -2
رشوة التي لها علاقة ملاحظته في قضايا ال تمتتورط هذا الأخير في فضيحة كبيرة لغسيل الأموال، نفس الموقف 

. عندما استغل منصبه للاستفادة من امتيازات –رئيس وزراء فرنسا سابقا - ''ألآن جوبيه'' بأصحاب النفوذ المالي، كقضية
دراسة  –المصرفي وعملية تبييض الأموال، ارتباس نذير العلاقة بين السر :انظر. ولمعلومات أوفر عن هذه القضايا وغيرها

 .)6 -3(، ص 2015الجزائر،  جامعة تيزي وزو، ،قسم الحقوق دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،، رسالة - مقارنة
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عن أخلاقيات التعامل ومصلحة الأفراد والدول والأنظمة ر نة بغض النظعي تستعمل للوصول إلى غايات مُ 

  . الاقتصادية التي تتبعها

       سواء  ،تأتي عملية غسيل الأموال في مقدمة الأنماط المستحدثة في الجريمة المنظمةو         

ة في ذلك التطورات المتلاحقة في تقنيات المعلومات مستغل  ،الدوليأو  الإقليمي، أو على النطاق الوطني

والمتمثلة في تداعيات   ،ومستفيدة من المتغيرات الاقتصادية التي تزامنت مع تلك التطورات ،والاتصالات

ة والمالية وحركة التنقل والسياحة وما العولمة والتوجه نحو تحرير وتدويل الأسواق ونمو الأنشطة التجاري

  . صاحبها من تدفق دولي ضخم والخدمات بين البلدان المختلفة

الأمر الذي  ؛وفي ضوء إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذه الجريمة، نالت هذه الأخيرة أهمية بالغة       

حتى من قبل  ون فحسب، بل يس من قبل رجال القانل ،البحث والدراسة اتجعلها تستحوذ على قمة أولوي

باستمرار في ترويج هذه الجريمة  ونظرا للآليات والتقنيات المتنوعة والمتطورة .رجال السياسة والاقتصاد

د حد كان لزاما التصدي الفعال لذلك من خلال الأطر والمفاهيم النظرية التي تضبط هذه الجريمة وتُ ،

  . في الأذهان ةً ركَ دْ معالمها بدقة مما يجعلها مُ 

     إلا أنه يحتاج إلى مزيد  ،وبالرغم من حداثة مصطلح غسيل الأموال على التناول الإعلامي       

المتخصصين الدارسين فضلا عما  عن امن البيان والتوضيح، فإلى وقت قريب كان هذا المصطلح غريب

 الآراء والتشريعات حولها بتضار يبرز من خلال  ،على هذه الجريمة طابعا مميزا فىأض مما .سواهم

، أو من خلال  ،)المطلب الأول(د أسبابها ومصادرها سواء من حيث تعريفها وتحديد خصائصها وتعد

  . )المطلب الثاني(مراحلها ووسائل ارتكابها 

  مفهوم جريمة غسيل الأموال : المطلب الأول 

        ل الاقتصاد ادية، وإنه في ظل تدويور الحديثة للجرائم الاقتصغسيل الأموال هو من الص إن

    نمو أسواق المال الدولية أصبح من اليسير انتقال الأموال عبر الدول المختلفة، مما حمل العالمي و 
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امية على المستوى ، وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجر ياته تنامي حركة الجريمة المنظمةفي ط

تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة كما لو كانت قد  التي بهدف تغيير صفة الأموالالمحلي والدولي 

  . طلق عليه غسيل الأموالهذا ما يُ ، و تولدت من مصدر مشروع

        ذلك  د لغسيل الأموال، ويرجعولقد اختلفت آراء الفقهاء والقوانين المقارنة في إعطاء تعريف محد

د تلتزم به ، وصعوبة وضع  تشريع موح إلى حداثة العهد بالجريمة واختلاف السياسة التشريعية في التجريم

 اسطة طرق السلوك الإجرامي للجريمة يتميز بأنه يتم بو  جميع الدول في تجريم غسيل الأموال، لاسيما أن

 1بالغ الصعوبة اتعريف هذه الجريمة أمرً  وهو ما يجعل ،، وآليات مستحدثة ومتقنةوتقنيات مختلفة ومتنوعة

  . )الفرع الأول(

     ن العقد الأول كذلك السنوات القليلة الماضية مو  ،ولقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين       

المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية و  اهتماما متزايدا من قبل الحكومات ،العشرينمن القرن الحادي و 

 ثة الناتجة عن ارتكاب أفعال جرميةلو في مختلف أنحاء العالم بمعضلة غسيل الأموال المُ  ذات الصلة

 بعد ما تفاقم أمر هذه الجريمة اقتصاديا ،الخارجير مشروعة على الصعيدين الداخلي و والقيام بأعمال غي،

لها على مدار السنة يغس بر حجم العمليات المالية التي يتموكِ  ،ازدادت درجة تعقيدهاو  ،واجتماعيا وسياسيا

  . )الفرع الثاني(وذلك لعدة أسباب 

  تعريف جريمة غسيل الأموال وبيان خصائصها: الفرع الأول  

على  ،غسيل الأموال مصطلح جرى تداوله مؤخرا في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية       

 ليس فقط على مستوى  ؛أكثرها تعقيداالاجتماعية و اهر عمليات غسيل الأموال من أخطر الظو  أساس أن

العلاج والمكافحة من حيث عجز العالم عن القضاء عليها تماما لصعوبة السيطرة على الأيادي الخفية 

  وهذا ما  ،وطها محليا وإقليميا وعالميا، بل حتى على مستوى التعريف وضبط المصطلحاتــيك خيــالتي تح

                                                           

  ) .6(، ص 2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، - دراسة مقارنة -ل الأموال،خالد حامد مصطفى، جريمة غسْ  -1
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  .1م من خلالهاهَ فْ التي تُ  ةتعريفها والاكتفاء بتحديد الأطر العام حدا ببعض القوانين إلى عدم

   ولعل الوقوف على أنماط جرائم غسيل الأموال يستدعي تحديد تعاريف جريمة غسيل الأموال        

ميزها مع عرض لأهم الخصائص التي تُ  ،)أولا (  الداخلية للدولوالاتفاقيات الدولية والتشريعات من الفقه 

  . ) ثانيا (  اقي الجرائم الأخرىعن ب

  غسيل الأموال جريمة تعريف:  أولا

ارتبط مفهوم غسيل الأموال في بادئ الأمر بالتجارة غير المشروعة في المخدرات حيث قام        

حصلة من هذه التجارة و توظيفها في المؤسسات المالية مستغلين تل ملايين الدولارات الميالمجرمون بغس

  .2وانين تلزم هذه المؤسسات بالإبلاغ عن الصفقات المريبةعدم وجود ق

يتمثل في النصوص قانوني  أساسيتركز على  الأموالمفهوم غسيل  أن  3قد أوضح الفقه المقارنو  

  .4م قواعد التجريمنظ القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة والتي تُ 

وحتى يسهل وضع  ،النظر الفقهية والقانونية بشأن تعريف غسيل الأموال ولمعرفة مختلف وجهات       

تصور يساعد في عملية التكييف الصحيح والمكافحة الناجحة لا بد من التعرض للتعريف اللغوي 

ثم التعريف القانوني من خلال ما ورد في بعض الاتفاقيات والوثائق ذات  ،والاصطلاحي لغسيل الأموال

      مة قد بالإضافة إلى التعاريف الفقهية المُ  ،وكذا بعض التشريعات الوطنية ،الإقليميالطابع الدولي و 

 .5علم الاجتماعفي و المصر في ميدان القانون الجنائي و  نمن طرف المختصي

                                                           

، مجلة وجهات نظر، الشركة المصرية للنشر العربي -جريمة العصر البيضاء-حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال، -1
  . )42(، ص2000، السنة 16 والدولي، القاهرة، العدد

  ) .7(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  -2
3- Herve Landau, pratique de lutte anti- blanchiment , Paris, Revue Banque, édition, 2005, p.(25) .  

 12منتري مسعود، المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الراهنة، مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد - 4

  ) .236(، ص 2005ديسمبر، 
5- Herve, Landau, op, cit; p. (27) . 
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ن الكريم مرات آوردت في القر  ''غَسَلَ ''كلمة :  الاصطلاحي والفقهي لغسيل الأموالاللغوي و التعريف  -أ

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ يَا ''مثال ذلك قوله تعالى في الوضوءعديدة و  ذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصهَا الأَي

لاَةَ وَأَنْتُمْ سُ يَا'' قوله في الطهارة من الجنابةو . 1''إِلَى الْمَرَافِقِ  ذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصهَا الى تَعْلَمُوا أَيكَارَى حَت

فهي تعني الطهارة بالماء من الحدث الأصغر والأكبر  2''مَا تقَُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتى تَغْتَسِلُوا

ر عن الغسل بالتطهير كقوله عب كما تعني إزالة النجاسة وتطهير الموضع الذي أصابته بالماء، وكذلك يُ 

النجاسة إلى  من افهونظ  هاأي اغسل 4''وَثِيَابَكَ فَطَهرْ ''أي اغتسلوا وقوله  3''نْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطهرُواوَإِ '' تعالى

  . الطهارةظافة و النتدل على " غَسَلَ "إذا فكلمة  .غير ذلك من الآيات القرآنية

 ا في المعاجم فَغَسْلُ الشيء غَسْلاً أم : بالماء، و يقال غَسَلَ االله حوبته هُ فَ أزال عنه الوسخ ونظ : ره طه  

  .5بالغ في غسلها: من إثمه وَ غَسَلَ الأعضاء

 من غَسَلَتْ والغُسْلْ بالضم، الاسممن  وقيل الغُسْلْ المصدر. سَلَ الشيء يَغْسِلُه غَسْلاً وغُسْلاً وغَ  

  .6الاغتسال يقال غَسَلَ وغُسْلٌ 

اسم مفعول للشيء المغسول أي أن الغَسِيلُ هو : ، غَسَلَ، والغَسِيلُ مصدر الفعل الماضي الثلاثي: والغَسَلُ 

  .7الشيء الذي تم غسله، كأن تقول قتيل عن الشخص الذي تم قتله

  ما خرج منه: الثوب ةُ الَ سَ غَ فيه الشيء و  لَ سِ ما غُ : لْ سِ غْ المَ و  لْ سَ تَ غْ كذلك المُ به و  لُ سَ غْ الماء الذي يُ  ولُ سُ الغَ و 

                                                           

  ) .06(القرآن الكريم ، من سورة المائدة، الآية  -1
   .) 43(ن الكريم، من سورة النساء، الآية آالقر  -2
  ) .06(ن الكريم، من سورة المائدة، الآية آالقر  -3
  ) .04(ن الكريم، من سورة المدثر، الآية آالقر  -4
 2003ابن منظور محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -5
  ) .494( ص،
  ) .15(، ص 2007ل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسْ  -6
  . )497( سابق، صالمرجع الور، نظم ابن -7
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  .1لِ سْ بالغَ 

         ا، فمن مضافً و  اجمعً ريم في الكثير من الآيات مفردًا و ن الكآفقد ورد في القر  ''الْ مَ ''ا مصطلح أم

وَالذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق ''وقوله  2''وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ '' ذلك قوله تعالى

هي في جميع المواضع تعني ما يمتلكه الإنسان ، و إلى غير ذلك من الآيات 3''لِلسائِلِ وَالْمَحْرُومِ مَعْلُومٌ  

  . ويتبادله مع غيره عينا أو نقدا أو منفعة

..... هغير  هُ لَ و مَ ، و مثله لَ و مَ تَ ، و إذا صار ذا مال هُ الُ كثر مَ : ولاً ؤُ مَ وَ  ولاً مُ  لُ يُمَو  مَالٌ : ا في المعاجمم أ       

 ما: هو لُ و مَ والمُ  ،له مال امَ نَ : لَ و مَ وتَ  ،م له ما يحتاج من مالدّ قَ  هُ لَ و ، و مَ أعطاه المال: فلانا أي  الَ ومَ 

  .4ينفق على عمل ما

  .5المال بعيدة عن المعاني اللغوية بل تكاد تتفق معهاو  لِ سْ ليست المعاني الشرعية للغَ و 

للتعريف باللفظ المركب منهما فيكون غسيل  ،الأموالل و سْ الغَ : لكل مننأتي بعد هذين التعريفين و        

م منها حر وذلك باستبعاد ما هو مُ  ،تلك هي الطهارة الحسيةو تطهيرها من كل قذارة ونجاسة و ه ؛الأموال

سواها ما ة و روضفوبإخراج نصيب الفقراء والمساكين منها بأداء الزكاة الم ،الرشوة والسرقة ،كفوائد البنوك

ر طلق على كسب الأموال من مصادر غيمصطلح غسيل الأموال يُ  ومن هذا يتبين أن  ،من حقوق

ون بعد كسبها في غفلة ؤ نهم يلجإخشيتهم من الناس فأصحابها من المساءلة القانونية و لخوف مشروعة، و 

لمشروعة إلى ثروة تبدو إلى تحويل هذه الثروة غير ا ،بلد أي فيو من القانون أو تواطؤ من القائمين عليها 

    اراتــاء عقـأو بن اخــرةـيارات فــورة، أو سـهــية مشــنـحــف فـوت يةــي زراعـراء أراضــكش ،ةــروعـــرها مشــاهـظ يــف

                                                           

  . )498(ابن منظور مرجع سابق، ص  -1
  . )177(ن الكريم ، من سورة البقرة، الآية آالقر  -2
  . )25.24(المعارج، الآية ن الكريم ، من سورة آالقر  -3
  . )892( ، ص1994مجمع اللغة العربية، المجمع الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية،  -4
قسم الحقوق  ل الأموال و مكافحتها في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص،باخوية دريس، جريمة غسْ  -5
  . )12( ، ص2012جامعة تلمسان، الجزائر، ،
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   .1أساليب التمويه من غيرها أو

تبييض ''أو مصطلح  2''غسيل الأموال''هذه الجريمة يطلق عليها مصطلح  ن أوتجدر الإشارة إلى        

في بعض  ''تنظيف الأموال''و ،''تطهير الأموال''هذا بالإضافة إلى مسميات أخرى مثل  ،3''الأموال

 ن لأ ''الأموالتبييض '' سولي ''غسيل الأموال''لى مصطلح قد اعتمدنا في هذه الدراسة عو  الأحيان

سيل نى يكون مخالفا لجوهر عملية غبهذا المعء و يراد به إزالة اللون عن الشي ''التبييض''مصطلح 

      لدلالة على هذه الجريمة التي تهدف لالأنسب '' غسيل الأموال'' الأموال، مما يجعل من مصطلح

الحالات التي يفرضها النقل  ءباستثنا ،مشروعالإلى إضفاء المشروعية على الأموال ذات المصدر غير 

  . الحرفي للمواد القانونية للنصوص التي تعتمد مصطلحات أخرى

         التي تم الحصول قطع الصلة بين الأموال ''  فغسيل الأموال يعني ،ا من الناحية الاصطلاحيةأم

   تلك  لىـة الشرعية عـفصالاء ـجل إضفأن ـروع مـا غير المشـبين مصدرهإجـرامية متعددة و من أنشطة  عـليها
                                                           

  . )13(باخوية دريس، مرجع سابق ، ص  -1
  : من التشريعات التي تستخدم مصطلح غسيل الأموال نذكر -2
  .بشأن مكافحة غسْل الأموال 2002لعام  28القانون رقم  ،قطر -
  .المتعلق بمكافحة غسيل الأموال 2007لعام  43 -05قانون  ،المغرب -
  .المتعلق بمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب 2007لعام  46القانون رقم  ،الأردن -
  .بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال 2002لعام  35القانون رقم  ،الكويت -
  :ركومن التشريعات التي تستخدم مصطلح تبييض الأموال نذ -3
  . موالن مكافحة تبييض الأأبش 2001لعام  318القانون رقم  ،لبنان -
المخدرات والتعاون الدولي في مجال حجز بالمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والاتجار  392-96القانون رقم  نسا،فر  -

  . ومصادرة متحصلات الجريمة
  .امتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته بالوقاية منالمتعلق  01- 05القانون رقم  ،الجزائر -

الجزائر صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية  نّ أالدقة رغم  مصطلح تبييض الأموال لم يتحرّ والمشرع الجزائري باعتماده 
التي صدرت في هذا المجال، والتي اعتمدت مصطلح غسيل الأموال، وليس تبييض الأموال، فكان الأجدر بالمشرع 

ة مانأقبل  من دعَ لمكافحة غسيل الأموال المُ كذلك مشروع القانون النموذجي الاسترشادي لجزائري مجاراة المشرع الدولي، و ا
. لآخر بمصطلح غسيل الأموال بدل تبييض الأموالا قد أخذ هو ،العامة لجامعة الدول العربيةمجلس وزراء الداخلية العرب 

  .  )16(لعشب علي، مرجع سابق، ص  :راجع
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  .1الأموال

 تحويل أو نقل الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير '' أنها  علىفت عملية غسيل الأموال كما عُر

   بة من الالتزامات القانونية إلى أشكال أخرى من أشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية تهر مشروعة أو المُ 

  .2''على مصادرها و التجهيل بها

أنها كل عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت  '': ف عملية غسيل الأموالعر كما تُ 

  .3''منه الأموال

   أنها كل تمويه لمصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة'': فهاعر من يُ  أيضا ومن بين التعريفات

غير المشروع لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره  رتجاالإالعملية التي يلجأ إليها القائمون على  يأو ه

غير المشروع أو لاستخدام الدخل في وجه غير مشروع فضلا عن تمويه ذلك الدخل ليبدو وكأنه دخل 

  .4''مشروع

        و أنهاما نلاحظه على هذه التعريفات ه إن  فاء أو التمويه ينصَ خفعل الإ ركزت على أن ب     

 ب فعل الإخفاء ينصَ  من الفقه يركز على أن  اهناك جانب في حين أن  ،5حل الغسيلعلى مصدر المال م

والإجراءات  تاسلسلة من التصرف'':الأموال بأنهف غسيل عر على حقيقة الأموال غير المشروعة لذا نجده يُ 

  دخل كما لو ـوال أو الـدو الأمـريمة بحيث تبـالناتج عن الج، أو روعــل غير المشـوم بها صاحب الدخـالتي يق

                                                           

   ر المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقمحمد عمر الحاجي، غسيل الأموال، جريمة بيضاء لكنها خطيرة جدا، دا -1
  . )13( ، ص2005،
  . )15(، ص 2007ل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندرية، يسمير الخطيب، مكافحة عمليات غس -2
 ، الطبعة الأولى-دراسة مقارنة -د الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال،و عبد االله محم-3
  ) .17( ، ص2007منشورات الحلبي الحقوقية، ،
  . )13(، ص 2013 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،-دراسة مقارنة  -عكروم عادل، جريمة تبييض الأموال، -4
        الطبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية، بدون ذكر البلد ،-دراسة مقارنة -سمر فايز إسماعيل، تبييض الأموال، -5
  .   )17(، ص 2011،
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   .1''مشروعا تماما مع صعوبة إثبات عدم مشروعيته انـك

       ة ستمد إخفاء حقيقة الأموال المُ '' هو غسيل الأموال يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن و        

أنشطة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في 

سواء  ،مشروعة للإفلات بها من الضبط أو المصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصدر مشروع

  . 2''ة أو دول ناميةمكان الإيداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف قد تم في دول متقد

        على مصدر الأموال غير المشروعة صبٌ نْ فعل الإخفاء مُ  وترى طائفة ثالثة من الفقهاء على أن 

إذ يذهب خبراء التدريب ببرنامج الأمم المتحدة الدولي  ؛ليوكذلك على حقيقة الأموال موضوع الغس،

غسيل الأموال عملية يلجأ إليها من يتعاطى الاتجار غير المشروع '' نّ ألمكافحة المخدرات إلى القول ب

الدخل ليجعله يبدو  فاء مصدره غير المشروع أو استخدامأو لإخ ،بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخل

  .3''كـأنه دخل مشروعو 

الجانبين إخفاء  لىتعريف الطائفة الأخيرة هو الراجح ذلك أنها تركز ع عليه يمكن القول أن و        

ف غسيل الأموال بأنه عر عليه يمكن أن نُ و  .4حصلة من الجرائمتحقيقة الأموال الم، وطبيعة و مصدر المال

وال أو طمس مجموعة العمليات المالية المتداخلة التي تتم داخل الدولة أو خارجها لإخفاء حقيقة الأم''

  .5''حصلة من مصدر مشروعتإظهارها في صورة أموال ممصدرها غير المشروع و 

هناك منظورين  أن  من تعريفات فقهية لجريمة غسيل الأموال يتضح هضعلى ما تم استعرا وبناءً        

  فيـن يكتـفمنهم م ،يلــولة بعميلة الغســالمشمالأمـوال غير النظيـفة و من حيث مصدر  ،ريمةــريف الجــي تعـف

                                                           

  . )30( ، ص2005، دار الثقافة، عمان، - دراسة مقارنة -مفيد نايف الدليمي، غسيل الأموال في القانون الجنائي، -1
2- Ahmed Farouk Zaher, le blanchiment de l’argent et le recherché des produits de l’infraction, faculté de droit 

et des sciences politiques. Universite de nantes , 2001, p.(20) . 

قسم  سبل مكافحتها في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي،لام حسان، جريمة تبييض الأموال و عبد الس -3
    .  )19(، ص 2016جامعة سطيف، الجزائر،  الحقوق،

4- Olivier Gerez, le blanchiment  d’argent , Revue de banques ; 2eme édition , Paris, 2003, p.(24) .  

  . )08(ص  ،2008 نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -5
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     ع جانب آخر وس بينما يُ  ،1بجريمة الإرهاب والاتجار بالمخدرات دون غيرها كمصدر للأموال القذرة

  .2الأخرىمن نطاقها لتشمل كل الأنشطة الإجرامية 

عملية غسيل الأموال كظاهرة إجرامية مستحدثة قد  لا شك أن :  التعريف القانوني لغسيل الأموال - ب

ألقت بظلالها في المحيط القانوني، كما في المحيط الفقهي عند محاولة تحديد المقصود بمصطلح غسيل 

بالمقارنة  ،دة نوعا ماالأخيرة تبدو محد  لقت على هذهطْ التعريفات القانونية التي أُ  بالتالي فإن ، و الأموال

ول في تقديرنا الخاص هذه التعريفات لا تحُ  ا ما كان الأمر فإن وأي  ،بغيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى

 جوهر غسيل الأموال له معنى واحد هو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال ذات المصدر غير  إلى القول بأن

للتعرف على ذلك سنتطرق لتعريف جريمة والا ذات مصدر مشروع وقانوني، و كي تصبح أمل المشروع

لا يسعنا المجال هنا لذكر كل و . ، وفي بعض القوانين المقارنةالإقليميةيل الأموال في الوثائق الدولية و غس

لة ذلك في  كل مرحو  التعاريف المذكورة في هذه القوانين لذا سوف نقتصر على التشريع الجزائري كنموذج

  .ي معرفة موقف القوانين المقارنة من هذه الدراسة تقتض

ه المجتمع الدولي إلى خطورة غسيل مع أواخر القرن العشرين تنب  : في الاتفاقيات والوثائق الدولية -1

ر من الاجتماعات الأموال وبدأ في رسم سياسات دولية تهدف إلى مكافحة هذا الخطر، وتم عقد الكثي

لت نشاط دول العالم في صارت هذه النصوص الدولية بمثابة قواعد مثالية سه ، و 3اتفاقيةتوقيع أكثر من و 

                                                           

عزيز، تبييض الأموال عبد ال عياد :ق في تعريف عملية غسيل الأموال راجعلتفاصيل أكثر عن هذا الاتجاه الذي يضيِ  -1
 :وأيضا). 17(، ص 2007مكافحتها في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، جراءات المتعلقة بالوقاية منها و الإوالقوانين و 

  ) .21(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  :وكذلك). 19(سمير الخطيب، مرجع سابق، ص 
2-  غير المشروعة  إن لم أكبر من الجرائم و الأعمال  االجرائم الأصلية لتشمل عددً ع من دائرة أما عن الاتجاه الذي يوس

 ل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عنها، منشأة المعارفنبيه صالح، جريمة غسْ  :انظر.نقل معظمها
  ) .17(باخوية دريس، مرجع سابق ، ص . )32(، ص 2006،الإسكندرية، مصر، 

 -دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي و بعض التشريعات الدولية و الوطنية -لسبكي، عمليات غسيل الأموال،هاني ا -3
  . )41( ، ص2008 ، دار الجامعة الجديدة، مصر،
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وأهم التعريفات التي وردت بشأن  ،1تحديث تشريعاتها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال صياغة أو

  :ة هذه الجريم

درات والمؤثرات العقلية لعام تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخ -

1988
تعتبر المصدر الأول للتعريف القانوني لجريمة غسيل الأموال على الرغم من أنها لم تذكر :  2

 3من موادها بل استخدمت الوصف اللفظي للفعل المادي لهذه الجريمة المصطلح بطريقة مباشرة في أي 

جريمة من جرائم المخدرات وبهدف  ةِ نها  مستمدة من أي الذي من شأنه تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأ

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه در غير المشروع للأموال أو بقصد إخفاء أو تمويه المص

  كذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصادرها، و الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله

أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة 

  .4من جريمة المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك

بالرغم من اتساعه لمعاقبة أي شخص يرتكب ط في التضييق؛ إذ و فرِ ما يعيب هذا التعريف أنه مُ و        

ل سواء كان قد ساهم في الجريمة التي نتج عنها المال أو لم يساهم فيها متى كان أفعال غسيل الأموا

 إلا أنه اقتصر على تجريم الأموال ،عالما وقت ارتكاب فعل الغسيل بالمصدر الإجرامي لهذه الأموال

  .5دون غيرها من الأموال الأخرى ذات المصدر غير المشروع المخدراتالمتحصلة من جرائم 

                                                           

  .  )24( عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص -1
، بتوافق 1988ديسمبر  20إلى نوفمبر 25من تم اعتماد هذه الاتفاقية في ختام مؤتمر الأمم المتحدة في فيينا في الفترة -2

عبد االله محمود الحلو، مرجع  :انظر .1988ديسمبر  20على الاتفاقية في دولة، وتم فتح باب التوقيع 160الآراء من قبل 
 1995جانفي  28المؤرخ في  41- 95 موجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت عليها الجزائر بتحفظ ب). 18-17(سابق، ص 
 ، هامش)14(ارتباس نذير، مرجع سابق، ص :انظر. 1995 فيفري 15المؤرخ في  07الجريدة الرسمية، العدد الصادر في

)1( .  
  . )26(أمجد سعود قطيفان، مرجع سابق، ص  -3
  . 1988من اتفاقية فيينا لعام  )ب/ 3/1(المادة  :راجع في مضمون هذا التعريف -4
  . )21( عكروم عادل، مرجع سابق، ص -5
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coke''1988'' ''كوك''لان بازل أو لجنة تعريف إع -
ف هذا الإعلان عمليات غسيل الأموال ر قد عَ و  : 1

  .2''جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الإجرامي للأموال'' بأنها

        ارتكاب ا أنه اقتصر على العمليات المصرفية في مأوله: د لسببينهذا التعريف منتقَ  بدورنا نرى أن

 هذه العمليات تُ  جرائم غسيل الأموال فقط في حين أن هو  ،السبب الثاني، و طرق غسيل الأموال ىحدإ عد

بذلك يكون قد اعتبر جريمة ، و أنه اعتبر الغاية من غسيل الأموال هي إخفاء المصدر الإجرامي لها

الغاية من ارتكاب جريمة غسيل الأموال تتعدى  في حين أن  ل الأموال إحدى صور جريمة الإخفاء،غسي

  .3إعادة استعمالها في أنشطة مشروعةاء الصفة المشروعة على الأموال و الإخفاء إلى إضف

   1990ام ــي عــذه اللجنة فــأصدرت ه:  GAFI''4''أو ''FATF''دوليـالي الـمل المـريق العـريف فـتع -

                                                           

ممارسات الإشراف لجنة معينة بالأنظمة المصرفية و  هي، و 1974ديسمبر 02أنشئت نسبة لأحد أقدم رؤسائها في  -1
موعة السلطات الإشرافية على المصارف من جميع الدول الأعضاء في المجنت من ممثلين للمصارف المركزية و عليها، تكو 

أصدرت اللجنة إرشادات مرتبطة بمكافحة  1990، وفي عام1988الصناعية باستثناء النمسا وإسبانيا، اعتمدت في ديسمبر
ة للرقابة الفعالة على أصدرت المبادئ الأساسي 1997المصرفية، وفي عام غسيل الأموال أهمها إزالة القيود الخاصة بالسرية

ير الخطيب سم :نقلا عن. ادئ الأساسية للتعرف على العملاءأصدرت اللجنة ورقة حول المب 2001البنوك، وفي عام
  . )54( مرجع سابق، ص،
      ، الطبعة الثانية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان-دراسة مقارنة -نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال، -2
  . )33-32( ، ص2005،
  .   )43( هاني السبكي، مرجع سابق، ص -3
4- FATF الاسم المختصر لـ :Financial Action Task Force on Money Laundering   فرقة العمل : ، ومعناه بالعربية

  .ة بالإجراءات المالية بشأن غسيل الأموالنيالمع
مجموعة العمل : ة ومعناه بالعربي Group d’Action Financier International: الاسم المختصر لـ GAFIوتعرف أيضا باسم 

بعد انضمام روسيا  8Gوالتي أصبحت  7Gدول السبع الاقتصادية الأوروبية من قبل مجموعة ال تأسست.المالي الدولية 
في قمتها المنعقدة في باريس بتاريخ ) كندا ، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية(وهي 

أمانتها في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في  وتقعحث أساليب مكافحة غسيل الأموال، بهدف ب 1989جويلية 14
سويسرا، السويد، إسبانيا (وهي  2012دولة عام  27لجنة عدد من الدول حتى بلغ عددها باريس، وقد انضم إلى هذه ال

ليا، بلجيكا، النمسا لندا، استراتركيا، نيوزيلندا، هولندا، سنغافورا، لكسمبورغ، هونغ كونغ، الدانمارك، اليونان، فليندا، ايس،
هذا بالإضافة إلى منظمتين إقليميتين وهما المجلس الأروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وتتلخص أهداف هذه ، )البرتغال،

المجموعة في توعية كافة الدول بمخاطر غسيل الأموال ومراجعة اتجاهاتها بصورة مستمرة لاتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها 
  ) .170(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  :راجع. تطبيق هذه التدابير والإجراءات ورصد التقدم في
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إلا أنه بعد  1المكتوب بشأن هذا النوع من الجرائم ربمثابة الدستو أربعين توصية وأصبحت هذه الأخيرة 

 القصور في هذه التوصيات ولذلك تم إدخال تعديلات جوهرية في بعض النصوص عام  ن بعضذلك تبي

1997،  لتشمل أية جريمة ينتج م التجريم لعمليات غسيل الأموال عا في مفهو حيث أصبحت تتضمن توس

  .2عنها أموال كبيرة

تبحث كل دولة  لا بد أنْ '' وتطبيقا لذلك تنص التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين على أنه        

      في توسيع نطاق جريمة غسيل أموال المخدرات لتشمل الجرائم الأخرى التي يتولد عنها قدر كبير 

    .3''من الإيرادات

المنظمة العابرة للحدود الوطنية  ةفحة الجريمتعريف غسيل الأموال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكا -

   ع الدولي ر ف هذه الاتفاقية جريمة غسيل الأموال بوضوح بل اكتفى المشعر لم تُ  : 4)2000باليرمو (

  :5إلى بيان الأعمال التي تشكل جريمة غسيل الأموال والتي تتمثل في

  .نها عائدات إجرامية تحويل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأ - 

  .ة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقي - 

  .يازتها أو استخدامها بنفس الوصف حت و اكتساب الممتلكا - 

                                                           

  ) .41(نبيه صالح، مرجع سابق، ص  -1
  ) .170(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  -2
  ) . 47(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  -3
وعرضت للتوقيع عليها في  25-55بموجب قرارها رقم  2000نوفمبر  15أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -4
دخلت حيز التنفيذ ''  2000باليرمو '' دولة، وتعرف اختصار باتفاقية 150عاصمة جزيرة صقليا الايطالية بحضور''باليرمو''

 2002أفريل عام  05المؤرخ في  55- 02، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003في ديسمبر
) 19(ارتباس نذير، مرجع سابق، ص  :انظر. 2002أفريل عام  10الصادر في  09الصادر في الجريدة الرسمية العدد 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومكافحتها بمزيد من الفعالية ). 1(،هامش
دراسة  -ليندا بن طالب، غسيل الأموال، وعلاقته بمكافحة الإرهاب، :راجع.تجريم غسيل الأموالولعلها أهم اتفاقية كرست 

 ).73(، ص 2011، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، - مقارنة
  .  2000المادة السادسة من اتفاقية باليرمو لعام : راجع -5
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بهذه الصورة ، و يشترط في من قام بهذه الأعمال والتصرفات أن يكون على علم بأنها عائدات إجراميةو 

 1والمصدر فقط يزت على الجانب الموضوعتكون هذه الاتفاقية قد رك.  

لم تتعرض هذه الاتفاقية إلى تعريف جريمة : 2 )2003(ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اتفاق -

 منها بطبيعة ، و رتكب عمداح إلى تجريم عدة أفعال عندما تُ غسيل الأموال وإنما أشارت في مشروعها المنق

  .3الحال غسيل الأموال

موال ن تعريف عملية غسيل الأأأما بالنسبة للمواثيق الإقليمية بش : في الاتفاقيات والوثائق الإقليمية -2

  : فنذكر منها على سبيل المثال

)1994(روع بالمخدرات والمؤثرات العقليةالاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المش -
تعتبر : 4

المؤثرات العقلية من أولى الاتفاقيات العربية المشروع بالمخدرات و الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير 

                                                           

  .   )29(سابق، ص  محمد عمر الحاجي، مرجع). 18( لعشب علي، مرجع سابق، ص :راجع -1
 2003تعرف أيضا باتفاقية فيينا لعام مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، و هي أول صك هي اتفاقية متعددة الأطراف و  -2
فتح باب  مّ تبالنمسا، ) فيينا(في مدينة  58-4بموجب قرارها  2003أكتوبر  31اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ،

 1، وصل عدد الدول الموقعة عليها إلى غاية 2003ديسمبر  11- 9بالمكسيك في الفترة من  ''ميريدا''التوقيع عليها في 
المؤرخ  128-4بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003دولة صادقت عليها الجزائر بتحفظ في ديسمبر  150، 2015جانفي 

إلى تهدف هذه الاتفاقية و . 2004أفريل عام  25المؤرخ في  26الصادر بالجريدة الرسمية، العدد  2004أفريل عام  19في 
المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو إنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف على المصارف و 
ضة ر عَ عند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المُ أو كل ما لديه قيمة، و  الاعتبارية التي تقدم خدمات في مجال إحالة الأموال

لمعلومات أوفر . موالبوجه خاص لغسيل الأموال ضمن نطاق اختصاصها من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسيل الأ
ل الأموال في يوسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غس :راجع حول أهداف وتدابير منع غسيل الأموال في هذه الاتفاقية

  . )283( ص 2008عة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، الطب
غسل العائدات '' ، تحت عنوان2003فحة الفساد لعام من المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكا) هــ(الفقرة  :راجع -3

  .''غسل عائدات الفساد'' تحت عنوان )33(المادة و   .''الإجرامية
رأت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية النور على يد مؤتمر وزراء الداخلية  -4

 تهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحةو . 215بموجب القرار رقم  15/01/1994العرب الرابع عشر والذي انعقد في تونس في 
ت العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل من أجل ملاحقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرا

  الأموال الناتجة عن هذا الاتجار، وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر لم تصادق على هذه الاتفاقية رغم أنها صادرة عن الجامعة 
  ) .22-21(ريس، مرجع سابق، ص باخوية د :جاء هذا في. العربية التي تعد الجزائر أحد أعضائها الفاعلين
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أنها أوردت  إلا إلى مصطلح غسيل الأموال وتعريفه صراحة رشِ المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وإن لم تُ 

أية أموال مستمدة أو تم ''بأنها  ''المتحصلات''ويتضح ذلك من تعريف مصطلح  ،ما يفيد غسيل الأموال

   ) 1/2( المادةعليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في  الحصول

  .1من هذه الاتفاقية

لمشروع ف هذا اعر : 2)المعدل(الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموالمشروع القانون العربي النموذجي  -

    وسيط بغية اكتساب أموال أو حقوققترف مباشرة أو من خلال أي فعل يُ  '' عملية غسيل الأموال بأنها

 اأو ممتلكات أي  هذه الأموال ناتجة  كان نوعها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها مع العلم بأن    

بهدف إخفاء منشئها غير المشروع أو الحيلولة دون اكتشافها أو مساعدة مرتكب الفعل  ،عن جرائم

  .3''بالإفلات من العقاب

1990س الأوروبي لعام توصية المجل -
  تغيير شكل المال  ''برت عملية غسيل الأموال بأنها تَ اعْ  :4

 عد من حالة إلى أخرى أو توظيفه أو تمويله أو نقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو من فعل يُ 

 مساعدة أيأو  تمويه حقيقة أصله غير المشروع،وذلك بغرض إخفائه و  مساهمة في مثل هذا النشاط،

  .5''متورط في ارتكاب النشاط الإجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعلهشخص 

  ف الـمشـرع الجـزائـري نشاط غسـيل ــر علـم يُ  : )التشريع الجزائري مثالا(الوثائق الوطنية في التشريعات و  -3
                                                           

  .1994من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  )1(من المادة  17البند: راجع -1
في تسع عشرة مادة في تقرير  ) المعدل( ظهر مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال -2

 11- 10أعمال وتوصيات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي انعقد في تونس في الفترة 
إلا أنه تعرض  2000أثناء المؤتمر العربي الرابع عشر في عام ، وكان مشروع القانون الأسبق قد طُرح 2002جويلية 

  ) .255-254(وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص  :انظر. للعديد من الانتقادات
  ) .33(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  :وكذلك). 22(عكروم عادل، مرجع سابق، ص  -3
من قبل الدول الأعضاء في المجلس  8/11/1990وتسمى أيضا بمجلس اتفاقية أروبا، وُقعت هذه الاتفاقية في  -4

الأروبي، وهي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الجريمة، والإجراءات التي يتعين اتباعها وتتبُع و ضبط ومصادرة 
  ) .  73-72(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  :انظر .هذه الأموال

    . )13(رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق، ص  -5
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نة  كو قام بتحديد الأفعال المُ ه إلا أن 1الأموال في النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا المجال

، فاعتبر كل العائدات الإجرامية الناتجة عن جناية أو جنحة والتي يكون الغرض 2لجريمة غسيل الأموال

منها إخفاء أو تمويه ذلك المصدر غير المشروع لجريمة غسيل الأموال بشرط العلم بوقوع الجريمة 

  .3فاء ذلك المصدر غير المشروعالأصلية، وعائدات هذه الجريمة تُحول بغرض إخ

هناك قواسم مشتركة تجمع بينها، من بينها عناصر عمليات  مة أن قد يتضح من خلال جميع التعريفات المُ 

  .4الغسيل و الهدف منها

في محاولات مجموعة عمليات متتابعة ومستمرة ''ف غسيل الأموال بأنه عر وبناء على ذلك يمكن أن نّ      

مصدر الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة من أجل إكسابها الصفة  متعددة لتمويه

  . ''القانونية التي تسمح لها بالاندماج في استثمارات مشروعة دون الخوف من إمكانية مصادرتها

  خصائص جريمة غسيل الأموال:  ثانيا

        لجريمة مجموعة من الخصائص التي لهذه ا من خلال تعريفنا لجريمة غسيل الأموال نستنتج أن

مكن من تحديد طبيعتها وأهدافها حتى يمكن الوقاية تميزها عن باقي الجرائم وتعطي لها الخصوصية مما يُ 

  : منها ومكافحتها والحيلولة دون استعمالها، والحد من نتائجها وتتمثل أهم هذه الخصائص في

                                                           

المعدل والمتمم  1966جوان 08المؤرخ في  66/156قانون العقوبات الجزائري، الصادر بمقتضى الأمر رقم  :راجع -1
- 10(ص 10/11/2004الصادرة بتاريخ 71لصادر في الجريدة الرسمية، العدد، ا10/11/2004المؤرخ في  4/15لقانون 

القانون رقم  :وكذلك. ''تبييض الأموال''  تحت عنوان 7مكرر 389لىإ مكرر 389، في القسم السادس المواد من )11
علق بالوقاية المتو  04/04/2005الصادرة بتاريخ  11 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 06/02/2005المؤرخ في  05/01

 ،...........تبييض الأموال نبيل صقر، :من راجع كلا. ه الثانيةمكافحتهما في مادتمن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و 
). 1(هامش  ،)21( باخوية دريس، مرجع سابق، ص). 22( لعشب علي، مرجع سابق، ص). 23(، ص مرجع سابق

  . )2(، هامش )25(ارتباس نذير، مرجع سابق، ص 
 ، ص2014يزيد بوجليط، السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2
)39(  .  
  . 05/01من القانون  )2( مكرر من قانون العقوبات الجزائري،  تقابلها المادة )389(من المادة  2و 1الفقرة :راجع -3
  . )82(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -4
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تبر جريمة غسيل الأموال من أكثر الجرائم تع:  بعد دولي وذات جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية -أ

فالغالب في عملية جريمة غسيل الأموال هو وقوع الجريمة  1القابلة للتدويل إن لم تكن جريمة دولية بالفعل

الأصلية مصدر المال غير المشروع في إقليم دولة بينما يتوزع نشاط غسيل الأموال على إقليم أو أقاليم 

خصوصا مع ظهور أساليب حديثة في ارتكابها كالتحويلات  2نة لهاكو فتتبعثر الأركان المُ دول أخرى، 

المصرفية الالكترونية الفورية، ودخول وسائل بالغة الحداثة في مجال الاتصالات والمواصلات، والحاسوب 

  المية تمر عبر عدة يمكن اعتبار جريمة غسيل الأموال جريمة عابرة للحدود، وهي ع وثَم  3ونظام الانترنت

  .4ل معها إخفاء المصدر الإجرامي لهاأقاليم دولية يَسْهُ 

        بيد أن  لا تتم في إقليم الدولة الواحدة جريمة غسيل الأموال جريمة دولية لا يعني بأنها  القول بأن

اء شركات مفلسة فغسيل الأموال العيني مثلا، سواء كان  باستثمار أموال عن طريق شراء عقارات، أو شر ،

  . 5لا يمكن أن يتم في كثير من المجالات إلا داخل إقليم الدولة الواحدة

 عرفت البشرية عدة أنماط للإجرام كالمساهمة الجنائية : جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة - ب

مكافحتها تعقدت آليات ، و أن تطورت فزاد ضررها لجرائم، هذه الأنماط التي لم تلبثعلى ا دايالاعتو ،

انتقل من البساطة إلى الدقة  هذا التنظيم الذي ،العصري الحديث تصبح في صورة جريمة منظمة بمعناهال

  . في التخطيط والترتيب والإعداد للجريمة والتفكير المتأني في اتخاذ القرار الإجرامي بشأنها

دولة واحدة، بل أصبح قوميا يضاف إلى ذلك اتساع نطاقها الذي لم يعد محصورا بمكان واحد أو        

ودوليا، ناهيك عن الباعث على هذه الجرائم الذي أصبح أشد فتكا وخطورة من خلال السعي إلى تحقيق 

                                                           

  ) .27(باخوية دريس، مرجع سابق، ص  -1
  ) .21(، مرجع سابق، ص ...............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -2
  ) .62(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -3
  ) .67(أحمد بن محمد العمري ، مرجع سابق، ص  -4
لشهب بديعة، ظاهرة غسْل الأموال و آثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية مع الإشارة لأهم الجهود التي  -5

  ) .61(، ص 2010بذلها المغرب في مواجهة الظاهرة، الطبعة الأولى ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 
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        الربح غير المشروع في وقت وجيز حتى ولو أدى ذلك إلى انهيار اقتصاديات الدول والسيطرة 

  .1على الحكم

جرام المنظم، لأنها رتكب من قبل جماعات الإفي كونها تُ  ة جرائم غسيل الأموالر وتتجلى خطو        

ة ويعمل رباح ماليم للحصول على أنظ في شكل مجموعات تنشط بشكل مُ  تنظيم إجرامي تحمل في طياتها

  .2نظام جزاءات رادعةلد ويخضعون تنظيمي دقيق ومعق  أعضاؤها من خلال بناء

أصبحت لا تكتفي بإخفاء عوائدها الإجرامية بل أصبحت فجريمة غسيل الأموال  ،على ذلك وبناءً        

تحرص على التواجد بشكل مشروع داخل المجتمع من خلال المشاركة في أنشطة اقتصادية متنوعة تسعى 

 ، مما يزيد من خلالها تحقيق أقصى درجات الربح بأقل مخاطر ممكنة، والحد من عداء الرأي العام لها

  .3خطورتهامن نفوذها و 

عون رجِ علاقة وثيقة مما يجعل بعض الفقهاء يُ  ،فالعلاقة بين الجريمة المنظمة وغسيل الأموال       

 والثلاثينيات تمصطلح غسيل الأموال ما قامت به المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشرينيا

طريق دمجها بأموال بإخفاء الأموال غير المشروعة ذات المصدر الجرمي، وذلك عن  4من القرن الماضي

  . 5مشروعة بأية وسيلة كانت

 ر مة الاقتصادية ليشمل كل جريمة تضيتسع نطاق الجري:  جريمة غسيل الأموال جريمة اقتصادية -ج

 بمصلحة اقتصادية أو بالدخل القومي، سواء  وقعت من الأفراد أو من الموظفين أثناء  أو يحتمل أن تضر  

                                                           

الطبعة ،- الجريمة البيضاء أبعادها آثارها وكيفية مكافحتها -،والعالمل الأموال في مصر يحمدي عبد العظيم جريمة غس -1
  .  )160(، ص 1997الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، الطبعة الأولى، دار -ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا - ،محمود شريف بيسوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية -2
  . )11(، ص 2004الشروق، لبنان، 

  . )20،21( ص  - عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق ، ص -3
  ) . 122(، ص 2001شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، -4
  ) .44(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -5
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  .1سواء وقعت على مال خاص أو عام، و هذا هو المعنى الاجتماعي لهاأو بمناسبة تأدية وظيفتهم، و 

نوع من الجرائم التي تقع بالمخالفة '' ومن الناحية القانونية تُعرف الجريمة الاقتصادية بأنها        

 ادية م أوجه النشاط الاقتصادي وتهدد المصلحة الاقتصللتشريعات والقوانين الجنائية الاقتصادية التي تنُظ

  .2''بالخطر والأذى

         ف بأنها كما تُعر'' ل في تصرف اقتصادي أو سلوك مادي بالمخالفة مباشرة نشاط معين سواء  تمث

  .3''للتنظيمات والأحكام القانونية الصادرة كوسيلة لتحقيق سياسة الدولة الاقتصادية

مرتكب جريمة  قتصادية، خصوصا وأن ونظرا لتطابق أوصاف جريمة غسيل الأموال والجرائم الا       

غسيل الأموال يقوم بمباشرة نشاط معين يخالف بمقتضاه التنظيمات والأحكام القانونية المجرمة لنشاط 

غسيل الأموال والتي تدخل ضمن نطاق الوسائل التي تسعى الدولة من خلالها لحماية سيادتها 

 وال تُ جريمة غسيل الأم الاقتصادية، يمكننا القول أن من أهم الجرائم الاقتصادية الهادفة إلى خلق قوة  عد

اقتصادية مؤثرة، أساسها ثروات غير مشروعة ينتج عنها خلق تحالف بين الجريمة والاقتصاد؛ حيث 

تُوصل هذه القوة إلى السلطة مما يجعلها تسيطر على سلطة القرار في الجانبين الاقتصادي والسياسي 

  .4معا

   لا يمكن أن تقوم جريمة غسيل الأموال إلا  :موال جريمة لاحقة لجريمة أصلية الأجريمة غسيل  -د

من خلال جريمة سابقة، فالجريمة الأولية هي العنصر المفترض الذي يطلب القانون توفره، وفي انعدام 

  .الجريمة الأصلية التي تنتج عنها الأموال غير المشروعة تنعدم معها جريمة غسيل الأموال 

                                                           

  ) .71(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص  -1
  ) .22(حلو، مرجع سابق، ص عبد االله محمود ال -2
  ) .26(، ص 1997محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة،  -3
ص  ،لشهب بديعة، مرجع سابق). 90(سابق، ص المرجع المحمود مصطفى، ). 29(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -4
)77. (  
  



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

200 
 

العمل والدافع  إليها غير موجود  ، لأن 1ويترتب عن عدم توفر الجريمة السابقة انعدام المشروعية       

لذلك فإنّ أنجع  السبل لدرء جريمة غسيل الأموال هو التصدي ومكافحة الجريمة الأصلية التي تنتج عنها 

  .2الأموال غير المشروعة

        ة ملموسة بين الجريمة ومرتكبيها لمشروعة تنشئ رابطة ماديالعائدات المالية غير ا وباعتبار أن

، عملية غسيل الأموال تهدف بدورها إلى إخفاء هذه الرابطة من خلال عدة عمليات تهدف إلى تمويه  فإن

معالم المصدر الإجرامي للأموال وتحويلها من أصول نقدية إلى حسابات بنكية، سواء تم ذلك داخل الدولة 

علها بعيدة عن المراقبة وإمكانية التصرف فيها بعد ذلك بكل حرية بعدما أخذت صفة أو خارجها ليج

  .3الشرعية

 تتسم جريمة غسيل الأموال بأنها دائمة التطور :جريمة غسيل الأموال جريمة متطورة تقنيا وفنيا  -ه

في الوسائل  كذلك بالتطور الكبير، و مدفوعة في ذلك بالتزايد الكبير في حجم الأموال والمتحصلات،

ء تطور أنظمة ففي ضو  ،4تحويلها عبر الحدود الدوليةدم في نقل الأموال و ية التي تُستخْ التكنولوج

وتزايد استخدام شبكة الانترنت في عملية غسيل  ،لكترونيةالتحويلات المالية إلكترونيا وانتشار التجارة الإ

إلى جانب وجود مجموعة من المهنيين طبيعتها تمويه الذي يَسر انتقال رؤوس الأموال و  الأمر ،الأموال

المتخصصين ومن حملة الدرجات العليا شغلتْها المنظمات الإجرامية للتعاقد معهم مقابل منحهم نسبا 

قل وقت ممكن ودون عة تنفيذ جريمة غسيل الأموال في أوهو ما يعني سر  ،5ضةبي معينة من الأموال المُ 

6دا للغايةعق تتبع هذه الأموال تحديا مُ وهو ما يجعل من  ،أن تترك أثرا
.  

                                                           

  ) .  167(مرجع سابق، ص  ،...............جريمة غسيل الأموالحمدي عبد العظيم، -1
  ) .41(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -2
  ) .42(نفس المرجع ، ص  -3
  ) .77(مرجع سابق ص  ،أحمد بن محمد العمري -4
 ) .74(، ص هاني السبكي، مرجع سابق -5
  ) .55(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  -6
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  غسيل الأموال ات عملي مصادرأسباب و : الفرع الثاني 

        نشاط غسيل الأموال يَ  إن ذ في الغالب صورة الجريمة المنظمة كما رأينا سابقا، والإجرام المنظم خِ ت

وآثار خطيرة على المجتمع والدولة يتسم بالخطوة البالغة لأنه يرتكب على نطاق واسع وبإمكانات كبيرة 

والعالم، ولهذا يكون الحد من جريمة غسيل الأموال في ذات الوقت مكافحة أو المساهمة في مكافحة نوع 

ذ في الوقت الحالي شكلا تصاعديا، وجريمة غسيل الأموال استفحلت خِ ت خطير من أنواع الإجرام المنظم، يَ 

ية لأية دولة وإنما امتدت لتشمل أكثر من دولة، بل أصبحت ثالث في العالم ولم تقف عند الحدود الوطن

، ولهذا لابد من الإشارة 1أكبر الأنشطة التجارية على المستوى العالمي بعد تجارة العملة ومبيعات النفط

 لكل ظاهرة عندما تأخذ شكلا منظما  إلى الأسباب المؤثرة في نمو وتزايد عملية غسيل الأموال؛ حيث أن

    ، قبل الخوض )أولا( ، لابد من أن تكون لها عوامل أسهمت في ظهورها وزيادة حجمهادباطرا وتتسع

  ) .ثانيا(في مصادر هذا النوع من الإجرام 

  أسباب نمو وتزايد عمليات غسيل الأموال :  أولا

موال، إنما ليست الجريمة وحدها بما تعنيه من التجارة في المخدرات هي السبب الوحيد لغسيل الأ       

 د الأسباب وإن كانت جميعها تصب في بوتقة واحدة، ألا وهي الحاجة إلى تحقيق الثراء السريع وذلك تتعد

بإضفاء المشروعية على الفوائد الإجرامية بعيدا عن أجهزة الدولة ورقابتها، ومما زاد من حدة الأمر هو 

ال وتنامي جريمة غسيل الأموال والتي مساهمة العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى استفح

  :سنتعرض لها فيما يلي 

ف المتعلقة بها د التعاريلا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة بالرغم من تعد  :ظاهرة العولمة  -أ

نظام تجاري عالمي تزول فيه جميع العوائق أمام التجارة الدولية حالا أو بشكل '' فاعتبرها البعض بأنها ،

تدريجي، وتصبح فيه حركة السلع والخدمات وعوامل الإنتاج، مثل رأس المال والعمالة والتقنية عبر الحدود 

                                                           

  ) . 104(هاني السبكي، مرجع سابق، ص  -1



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

202 
 

ة المتعددة الأطراف هي القاعدة الدولية في ظل الظروف العادية حرة دون عوائق، وتغدو التجارة الحر 

  .1''وليس الاستثناء

    ز التوجه الإيديولوجي الكبير لليبرالية الجديدة التي تُرك '' فها على أساس أنها عر وهناك من يُ        

في الاقتصاد  تعلى قوانين السوق، والحرية المطلقة في انتقال البضائع  والأموال والأشخاص والمعلوما

ة الديمقراطية في السياسة، وعلى مفهوم الحرية والمساواة المطلقة في البعد الاجتماعي وعلى فكر ،

  .2''والقانوني

 يف دقيق لها نظرا لتعدد أبعادهاوعلى العموم تعتبر العولمة من المفاهيم التي يصعب تحديد تعر        

، والتي '' بالعولمة الاقتصادية''ما يهمنا في هذا المقام هو بعدها الاقتصادي، أو ما يطلق عليه  غير أن

مجموعة التغيرات التي حدثت مؤخرا على إدارة وتنظيم جل الاقتصاديات الوطنية خصوصا '' يقصد بها 

قات الاقتصادية فيما الدول النامية، إضافة إلى التحولات التي طرأت على تنظيم وإدارة العلا تاقتصاديا

  .3''بين الاقتصاديات الوطنية

ل أولها في الحجم يتمث : ل العولمة المالية أهم مظاهر العولمة الاقتصادية وذلك راجع لسببين شك وتُ        

ل في كون آثار الأزمات المالية تنتقل وثانيها يتمث . الهائل لقيمة المتاجرة بعناصر الاستثمارات المالية

ا بسرعة كبيرة إلى باقي دول العالم، وذلك راجع إلى الطفرة النوعية الكبيرة في حقل الاتصالات عدواه

  . 4الدولية

  وتكريسا لذلك، أدى التزايد الهائل في حركة رؤوس الأموال المترتبة عن تأثيرات العولمة المالية إلى        

                                                           

  ) .21(مرجع سابق، ص ، ...............تبييض الأموالنبيل صقر،  -1
    ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية- منظماتها، شركاتها، تداعياتها -عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية، -2
  ) .14(، ص 2006،
  ).21(، ص نفس المرجع -3
  . )62(هب بديعة ، مرجع سابق، ص لش -4
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  لسلطـات الـتي تملك حـق الـرقـابة عليها، كالمؤسسات صعــوبة مـراقبة وتتبع هـذه الحـركـة ورصدهـا مـن قبـل ا

رت أشكالا مختلفة كما زاد من نمو هذه الحركة تطور الابتكارات المالية التي وف  ،1الأمنية والبنوك المركزية

ومتعددة من الاستثمار المضارب؛ الأمر الذي ساعد مرتكبي جرائم غسيل الأموال على تمرير عملياتهم 

  .2نية بمكافحة عمليات غسيل الأموالعْ ذكر، وبعيدا عن أعين السلطات المَ دون مصاعب ت

يطلق مصطلح المراكز المالية الحرة أو المناطق الحرة على مراكز  :3انتشار المراكز المالية الحرة - ب

وقد أُنشأت هذه المراكز المالية الحرة خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن  ،4الأوفشور المالية

   الماضي بهدف فسح المجال أمام الشركات والحكومات والأثرياء عبر العالم لإيداع أموالهم وأصولهم 

  .5في مناطق مالية تضمن بيئة تنظيمية أقل تشددا من تلك المتواجدة في بلدانهم الأصلية

    قدمه عتبر المراكز المالية الحرة مناطق طبيعية لغسيل الأموال نظرا لما تُ وأمام هذا الوضع، تُ        

  .6من امتيازات تجذب بها أصحاب الدخول والعوائد غير المشروعة خصوصا في مجال السرية المصرفية

                                                           

، ص 2004محمد محي الدين عوض، جرائم غسيل الأموال، الطبعة الأولى، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  -1
)113( .  
  . )235(عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -2
ن خارج المياه الإقليمية الأمريكية وتمك ارتبط استعمال هذا المصطلح بالبواخر التي كانت ترسو بعيدا عن السواحل  -3

الموجودين على متنها من شرب الخمر ولعب القمار بعيدا عن أعين السلطات في الوقت الذي كانت فيه هذه الأنشطة 
  . )5(، هامش)57(باخوية دريس، مرجع سابق، ص   :ذكرت في .محظورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية

4- offshore  : بذل فيها جهودا منسقة في سبيل جذب الأعمال والاستثمارات بها الدول أو المنظمات التي تُ و يقصد
ف لجنة العمل المالي الدولي المراكز المالية عر الأجنبية من خلال الحوافز الضريبية، والسرية، والقوانين والتشريعات، وتُ 

، تقنين عام محلي خاص بالنشاطات المالية الوطنية، وتقنين آخر اننعبارة عن بلدان أو أقاليم يتواجد فيها تقني''الحرة بأنها
استثنائي يخص النشاطات المالية ذات الطابع الدولي، فكل الشركات والمؤسسات المالية المسجّلة تحت هذا النظام 

المحلية، لا سيما  الاستثنائي معفاة من الخضوع لعدد من الإجراءات والالتزامات المطبقة على الشركات والمؤسسات المالية
الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم  -،بيتر ليللي الصفقات القذرة :راجع في هذا الصدد ''الإجراءات الاحترازية

  .) 354(، ص 2005ترجمة علاء أحمد، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة،   ،-والجريمة الدولية والإرهاب
5-Jean Claude, Grimal ,Drogue ,l’autre mondialisation ,Gallimard, 2000, p. (173) . 

بلالطة مبارك، تأثير ظاهرة غسيل الأموال على مصادر تمويل البلدان النامية، الملتقى الدولي حول سياسات التمويل  - 6
  . )06(، ص 2006وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات، جامعة بسكرة، 
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        الشــديدة إلى مصادر التـمويل ومـا  الظـروف الـتي تمـر بها الـدول النامية وحاجتها وأخيــرا، نـرى بـأن  

شجعة متساهلة تجاه حركة رأس المال الأجنبي إضافة لكثافة يها لإجراءات مُ ن يترتب عن ذلك من تبَ 

أنشطة غسيل الأموال، كان لها دور بارز في جعل  ةالجهود المبذولة من طرف الدول المتقدمة في مواجه

     ية لا تقتصر على الدول الصناعية فحسب، وإنما تتعداها ل ظاهرة دولشك عمليات غسيل الأموال تُ 

  .إلى الدول النامية خصوصا الأكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي 

إلى تحولات كبيرة طرأت على أداء  تأدت ثورة المعلومات والاتصالا: ثورة المعلومات والاتصالات  -ج

مي، فظهر ما يسمى بالتجارة الالكترونية عبر الانترنت الأسواق وحركة النقود والأموال على الصعيد العال

التي تنامى حجمها بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة خلق شبكة متنامية لتحويل 

    نية، فتحولت الانترنت تدريجيا عْ الأموال بكل حرية، ودون تدخل السلطات النقدية والمالية للدولة المَ 

وبالرغم من المزايا التي تم . 1ة للسلع والخدمات في بلدان العالم الرأسمالي المتقدمة مهمإلى أداة تسويقي

في تقديم خدمات مصرفية متقدمة إلا أنه تم '' الانترنت''لاستخدام شبكة المعلومات الدولية  تحقيقها نتيجةً 

التعامل على الشبكة  خصوصا وأن  ،2استغلالها من أجل القيام بعمليات غسيل أموال واسعة النطاق

  3دة، كالتعاملات الورقية التي تتم على مستوى البنوك والمؤسسات الماليةعق الدولية لا يتطلب إجراءات مُ 

، إضافة إلى صعوبة التحقق من هوية ومصداقية الجهات المستخدِمة للتكنولوجيا الحديثة وغياب مراقبة 

هذه المعاملات لا تخضع للتحديد  ، خصوصا وأن 4بها ومتابعة المعاملات والاحتفاظ بالسجلات الخاصة

  . التشريعي أو التنظيمي الجاري به العمل 

  حيث  5يعتبر التعقيد الإداري من أهم أسباب جريمة غسيل الأموال: الفساد الإداري والسياسيالتعقيد و  -د

 ــمل وقـعــات الـاعــد سـييــقـت أن الحوافز الوظيفية ظامــاد نـمـدم اعتـالية، وعــمـات الــســؤســمـلاي ـفــوظــور مـة أجـل   

                                                           

1-Jean Claude Grimal , op,cit p.(149) .   
  . )15(مرجع سابق، ص ، ...............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ - 2
  . )61(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص - 3
  ) . 237( عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 4
   ) .238(، ص نفس المرجع - 5
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خاصة مع انعدام الوازع الأخلاقي وتراجع القيم الدينية، من شأنه أن يدفع بالموظفين إلى سلوك أساليب 

مقابل اختصار  1غير قانونية لتحقيق دخول مرتفعة وتقاضي أموال وعمولات ذات مصدر غير مشروع

والقيام بها من دون الالتزام بالإجراءات التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية لهذه المعاملات المالية 

  .المصارف والمؤسسات المالية 

        ها كافة المجتمعات بشكل مستمر واستغلال الوظيفةرفتْ الفساد السياسي كظاهرة عَ  ولا شك أن      

في المؤسسات  ةغلغل الجماعات الإجراميمن أهم مسببات جريمة غسيل الأموال، وذلك من خلال ت،

والإداريين وللقضاة وموظفي الأجهزة المصرفية مقابل  2بتقديم الرشوة و العمولات للمسؤولين السياسيين

  .منح 

                                                           

  ) .77(لشهب بديعة، مرجع سابق، ص  - 1
و لعل أوضح مثال لعملية غسيل الأموال الناتج عن الفساد السياسي هو العمليات التي حدثت في الفلبين في الفترة ما  - 2
وزوجته ''ماركوس''والتي قدرت بنحو عشرة مليارات دولار أمريكي، وحدث ذلك بواسطة الرئيس الفلبيني 1986-1972بين

وزوجته وأقاربه في البنوك '' ماركوس''في الفلبين نجحت في تجميد حسابات'' كينيوأ''، وعلى الرغم أن حكومة ''إملير''
السويسرية، يبدو أنها أرادت بهذا القرار محاربة الفساد السياسي في دولتها إلا أنها وقعت هي أيضا في الفساد السياسي 

الأمر الذي سهل '' إملير ماركوس''ءشركة كانت مملوكة لأحد أشقا 39وهذا ما نستخلصه من قرارها القاضي بمصادرة 
شراء الشركات بثمن بخس يقل كثيرا عن السعر الحقيقي بملايين الدولارات هذا ما جعل السلطات القضائية '' أكينيو''لأقارب

ويمكن أن نشير أيضا إلى . الرئيسة السابقة وعضو البرلمان السابق تهمة ابتزاز وخداع الشعب'' لأكينيو''الفلبينية توجه
 1995الذي حكم عليه بالسجن بتهمة القتل في فيفري '' كارلوس ساليناس''شقيق رئيس المكسيك '' بول ساليناس''قضية 

أفرج محققو الكونغرس الأمريكي عن تقرير  1998وفي ديسمبر. كما اتُهم بارتكاب عدة أعمال متصلة بغسيل الأموال،
وخلص التقرير إلى تورط موظفين من هذا البنك في جرائم غسيل '' كسيتي بن''و'' بول ساليناس''يوضح العلاقة بين جرائم

بول  ''في المكسيك بواسطة زوجة ''سيتي بنك''مسحوبة على فرع حيث تم إيداع شيكات '' بول ساليناس''الأموال لفائدة
ثم تحويلها بعد ذلك  منثم تم إرسال الشيكات برقيا إلى نيويورك أين تم خلطها بأموال أخرى و . سم مستعارإتحت  ''ساليناس

وأخيرا يشير بعض الباحثين إلى أنه من أشهر حالات غسيل الأموال المرتبطة بالفساد . في لندن وسويسرا ''سيتي بنك''إلى
ه له الاتهام بالحصول على شقة له ولأسرته بإيجار ج رئيس وزراء فرنسا السابق حيث وُ  ''الآن جوبيه''السياسي حالة 

فعت تكاليفها من أموال البلدية، للمالية في باريس، وأجرى فيها إصلاحات دُ  البلدية باريس بعدما كان مدير منخفض مملوك 
أي من الضرائب المحصلة من الموظفين، وقد بدأت إجراءات التحقيق معه بعد نقل أسرته إلى فندق حيث يخصص جناح 

 غسيل الأموال حول العالم راجع اتائح مماثلة عن عمليوغيرها من فض حول هذه القضايا ولمزيد من التفاصيل. للوزراء
هاني السبكي، مرجع . وما بعدها )53(مرجع سابق، ص  ،...............غسيل الأموال  حمدي عبد العظيم، :من كلا

  . وما بعدها) 108(سابق، ص 
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  مصادر عمليات غسيل الأموال: ثانيا 

ن ثم ـوم ،جت عنهانتي ـالتد تلك الجرائم د ـوال بتعـل الأمــم غسيـرائـل جـحـوال مـالأم  وفـد صند ـعـتتَ        

الأنشطة الإجرامية تتسم بأنها دائمة التجدد  أن  إذْ  ؛فمن الصعوبة بمكان حصرها في تعداد جامع مانع

والتطور لا سيما في ظل الإيقاع السريع والمتلاحق للجريمة المنظمة، فإذا كانت جرائم المخدرات والاتجار 

ل أبرز هذه المصادر قد يحصل منها غاسلو شك يُ جسامة و الأسلحة يبلغ درجة من الفي غير المشروع 

 البشرية  من الجرائم كالاتجار في الأعضاء اهناك جانب الأموال بالفعل على أموال وعائدات ضخمة، فإن

  .1حد في العلة مع الجرائم السابقةالجرائم المصرفية ينجم عنها هي الأخرى مبالغ ضخمة وتت  و

 جميع الجرائم يمكن أن تكون مصدرا للأموال غير المشروعة ما دامت الجريمة  وعلى ذلك نرى أن     

  . من حيث ماديتها أو طبيعتها يمكن أن يحصل منها الجاني على أموال غير مشروعة

وفي ضوء المعطيات السابقة ونظرا لضيق المقام سنعرض بإيجاز أبرز مصادر الأموال غير        

  :الآتيالمشروعة على النحو 

جرائم  استقرت الوثائق الدولية الأساسية والنظم المقارنة على أن :  جرائم التجارة غير المشروعة -أ

ويعود ذلك إلى أنه يترتب على هذه  ،ل أبرز مصادر الأموال غير المشروعةشك التجارة غير المشروعة تُ 

  :الجرائم أموال وعائدات ضخمة ومن أبرز هذه الجرائم 

ل من الاتجار بالمخدرات منذ وقت ليس بالبعيد كان يراد بالمال القذر ذلك المتحص :  لمخدراتتجارة ا -1

مكافحة جرائم غسيل الأموال كانت تدخل ضمن جهود سلطات مكافحة  المؤثرات العقلية، ومن ثم فإن و 

  .2المخدرات والمؤثرات العقليةبالتجارة الإجرامية 

    قته تجارة الكوكايين والهروينـدرات وبصفة خاصة ما حقـارة المخـي تجــزايد فــو المتـجة النمــكان نتي       
                                                           

  . )112-111( مرجع سابق، صالعزيز شافي، عبد  نادر -1
   . )45( ص مرجع سابق،، ...............جرائم غسيل الأموالمحي الدين عوض، محمد  -2
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    ومن ثم ظهرت الحاجة ،من مكاسب ضخمة بسبب صغر حجمها وسهولة نقلها وتهريبها للمتعاطين

وقد أشارت  ،1لة منها بسرعة وبكفاءة حتى لا تتعرض لخطر المصادرةل الأموال المتحصيإلى غس

 در المخدرات يَ بجار غير المشروع الات أن  1998الرسمية الواردة بنشره الأمم المتحدة لعامالإحصائيات 

أي ما يقارب نحو عشرة أضعاف القيمة الإجمالية لمبالغ المساعدات التنموية  ؛مليار دولار 400سنويا

 %5إلى %2بنسبة تتراوح منر صندوق النقد الدولي حجم الأموال التي يتم غسيلها د ، كما قَ 2الرسمية كافة

الأمر الذي يجعل جريمة غسيل الأموال من أخطر المشكلات التي  3من إجمالي الناتج المحلي العالمي

 .4تواجه الاقتصاد العالمي

الأسلحة والذخائر، ذلك بقصد بالاتجار غير المشروع يُ : الذخائرر غير المشروع بالأسلحة و الاتجا 2-

تتعامل فيها عصابات و  ة،نيعْ المَ  تتامة وبعيدا عن إشراف ورقابة أو علم السلطاالذي يتم منها في سرية 

 وكذلك الاتفاقيات 5الداخلية وسماسرة دوليون سعيا وراء الكسب السريع وبالمخالفة للقوانين والتشريعات

  .7مة لتجارة السلاح وتوابعهانظ المُ  6الدولية

    الأسلحة خاصة بعد انتشار العنف العرقي الدائر حاليا ويتزايد نشاط الاتجار غير المشروع ب       

 في مناطق كثيرة من العالم، حيث أصبحت ترسانة الأسلحة بأكملها في متناول المؤسسات الإجرامية، ولا

                                                           

1- Jean Cloude, op; cit, p.(170) . 

    ات الحلبي الحقوقية، بيروتالمد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، الطبعة الأولى، منشور  هيام الجرد، -2
   . )24(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق ص ). 20(، ص 2004،

   . )24(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص). 20(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -3
   . )86(سابق، صالمرجع العبد السلام حسان،  -4
، المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية 2005أوت  23المؤرخ في  06/05الأمر :راجع على سبيل المثال -5

   . )3( ، ص28/08/2005الصادرة بتاريخ ). 59(الديمقراطية الشعبية، العدد للجمهورية الجزائرية 
من برنامج الأمم المتحدة للعمل على منع التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة  الثانيمن الباب  11الفقرة  :راجع -6

   .15/192A/CONF :رقموثيقة الأمم المتحدة . 2001والخفيفة في جميع جوانبها ومحاربتها واجتثاثها لعام 
7-Olivier Jerez , op , cit ;P. (28) . 
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، وقد 1يمكن استبعاد المخاطر من الوصول إلى الأسلحة الكيماوية والجرثومية والبيولوجية والنووية وغيرها

كله فرصة نادرة لعالم الجريمة سعيا وراء الكسب المادي، فانتشرت خلاياها للتنسيق بين  ل هذاشك يُ 

حيث تقوم بغسيل الأموال ذات المصادر غير  ؛متطلبات التمويل والعرض والطلب من خلال نشاط مزدوج

غير ق في نفس الوقت أرباحا طائلة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال هذه الأنشطة حق المشروعة، وتُ 

  .2المشروعة

الجرائم ذات الصفة المالية أو الجرائم الواقعة على المال كما هو  عد تُ :  الجرائم ذات الصفة المالية - ب

ي يهمنا في مجال غسيل الأموال ، والذ3بأنها جرائم تهدف إلى الحصول على الأموال سمهااواضح من 

الجرائم التي تهدف إلى الحصول على أموال طائلة وضخمة ويعمل مرتكبوها على إخفاء أو تمويه  هو

وجاء في التقرير الثامن لمجموعة . 4ه شائبةبشو تمصدرها لتبدو وكأنها أموال ذات مصدر مشروع لا 

 ر الشرعيةأهم مصادر المداخيل غيالعمل المالي لمكافحة غسيل الأموال، اعتبار الجرائم المالية من 

قها هذه الجرائم كونها تهدف وبشكل أساسي إلى جمع حق والسبب في ذلك يعود إلى ضخامة المبالغ التي تُ ،

ولذلك أطلق عليها الفقه جريمة أصحاب  ،5المال، وتزداد هذه الأهمية عندما تتعلق هذه الجرائم بالمصارف

طلقت على ي التي أُ الم إمبراطورية الفساد المالومن أكبر الجرائم المصرفية في الع ،6''اقات البيضاءيال''

  .7التجارة الدوليبنك الاعتماد و 

                                                           

، الطبعة الأولى، دار الراية -دراسة تطبيقية على مكافحة غسيل الأموال - مكافحة الإرهاب الدولي، محمد نصر محمد، -1
  ) .237(، ص  2012للنشر والتوزيع، الأردن، 

  . )68- 67(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص -2
  .وما بعدها  )318( الصفحة :في .لنا مناقشة أوسع في هذا النوع من الجرائم -3
  . )36( خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص -4
   . )244(ص  مرجع سابق،، نادر عبد العزيز شافي -5
قترف من قبل أشخاص لهم مكانتهم العالية اجتماعيا واقتصاديا في تعرّف جرائم الياقات البيضاء بأنها الجرائم التي تُ  -6

  .Ahmed Farouk Zaher, op, cit; p.(26) :ظران. معرض قيامهم بأعمالهم المهنية
  . )245( ص سابق،المرجع النادر عبد العزيز شافي،  -7
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جرائم النصب وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي، والجمركي، والتزوير، وجرائم النقد، وجرائم  عد وتُ        

مصدرا رئيسيا لجرائم ل شك الأموال العامة، كالرشوة والاختلاس والاستيلاء أبرز الجرائم المالية التي تُ 

 تؤدي إلى الحصول على أموال ضخمة تبحث عن ملجأ لها أخرى جرائم إلى جانب غسيل الأموال

  .1يلجأ أصحابها إلى البحث عن وسائل شرعية من أجل إخفاء مصدرها وبالتالي،

ا بالإشارة إليها ويطول بنا المقام كثيرا فيها لو استعرضنا لكل ما يتعلق بهذه المصادر لذا نكتفي هن       

  . على الوجه الذي تم عرضه

 الأموالع استشراء جريمة غسيل رجِ يُ  إذ، أخرىالبعض على المشكلة من زاوية  طل يُ ، وختاما       

، وطرق الأموالالمتعلق باكتساب  الإسلاميغياب المنهج  إلى والإسلاميةوبخاصة في البلدان العربية 

عن ساحة التطبيق، وعدم التزام التجار والمتعاملين  الإسلاميةالحصول عليها، وغياب نظام المعاملات 

         الحلال والحرام بأحكام إلمامهم، وعدم الإسلاميالتعامل في السوق  وضوابطبقواعد  الأموالفي 

  . الأموال، وكل ذلك يعتبر سببا جوهريا وفاعلا في زيادة معدلات ارتكاب جرائم غسيل الأموالفي 

  غسيل الأموال  اتواقع عملي: المطلب الثاني 

        لة من أنشطة إجرامية وبين ع الصلة بين الأموال المتحصطْ جوهر عملية غسيل الأموال هو قَ  إن

   .الأموال وكأنها تولدت من منشأ مشروع أصلها أو مصدرها غير المشروع لكي تبدو هذه 

الأموال دون أن تتعرض للمصادرة  ويفضي نجاح عملية غسيل الأموال إلى سهولة تحريك تلك       

وبذلك يفلت المجرمون من العقاب، وللقيام بهذه المهمة هناك عدة عناصر قد تتكاثف كلها أو بعضها ،

وأشكال عديدة  لهذا الهدف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المأرب الإجرامي وذلك بأساليب رةً سخ مُ أدائها  على

آخر يتوقف اختيار أسلوب دون  كما أن  ،طبيعة العمليةبساطة إلى التعقيد بحسب الظروف و درج من التت

 تلك الأساليبفي تطوير  كبيرٌ  وقد أصبح للتكنولوجيا دورٌ  ،لي الأموالإلى حد بعيد على فطنة وخبرة غاس

                                                           

   . )36( خالد حامد مصطفى، مرجع سابق ص). 62( ص هيام الجرد، مرجع سابق، -1
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    س الوقت زيد في نفا يبمو  ،المشبوهة ممعاملتهوالذي من شأنه تيسير الأمور لغاسلي الأموال للقيام ب

 ة السلطات المختصةمن مشق  الفرع الأول(وص ب تلك العمليات وعرقلة جهودها في هذا الخصفي تعق(  

عن الأموال التي هي في الأصل  الشبهة فينْ لعمليات بمراحل متسلسلة حتى تَ هذه ا ، كما يجب أن تمر

   .)الفرع الثاني(ها على أساس أنها أموال مشروعة وتتوصل إلى تنظيفها ودمج  ،ذات مصدر غير مشروع

  أساليب غسيل الأموال : الفرع الأول 

تتحقق أموال طائلة من عمليات غسيل الأموال، وتكمن المشكلة في هذا الخصوص في إيجاد        

ع إلى أموال وأصول ثابتة ونظيفة أو الكيفية لتحويل الكم الهائل من النقد السائل غير المشرو العملية 

  .وسلع وخدمات تتسم بالمشروعية، يمكن التداول بها في سوق التعاملات المشروعة ،

    قصد بأساليب غسيل الأموال، كافة الطرق والوسائل والعمليات التي يستخدمها المتورطون ويُ        

  .في الأنشطة الإجرامية لتمويه متحصلات جرائمهم إلى أصول وممتلكات تبدو في صورة مشروعة 

، وقد 1وتتم عملية غسيل الأموال بأساليب ووسائل قد تكون بسيطة أو معقدة، تقليدية أو مبتكرة       

لاتصال شهدت هذه الأساليب تطورا كبيرا نظرا لتزايد حجم الأموال والتطور الهائل في مجال ا

 ظروف كل بلد من حيث سهولة الإجراءات القانونية  والتكنولوجيا، وبالإضافة إلى الأسلوب المستخدم فإن

 دها تساعد على إتمام عملية غسيل الأموال والمالية، أو تشد.  

ويُقسم الكثير من الفقهاء هذه الوسائل والأساليب إلى مصرفية وغير مصرفية، والبعض منهم        

  .2قسمها إلى تقليدية وحديثةمها إلى قانونية وتجارية، والبعض الآخر يُ قس يُ 

ن مدى تأثير التقدم العلمي بي حتى نُ ) ثانيا(، وحديثة )أولا(ونحن نفضل هذا الاعتماد الأخير، تقليدية 

ع دائرة هذا والتكنولوجي في تطور هذه الوسائل والتقنيات، ومنه تأثيرها ومدى مساهمتها في انتشار واتسا

                                                           

1- Olivier Jerez, op, cit ; p. (71).                                                                                                                                 

 العلوم القانونيةفي  هرسالة دكتورا ،- دراسة مقارنة - ،بدر الدين خلاف، جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري -2
  . )44(، ص 2011قسم الحقوق، جامعة باتنة، ،
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النوع من الجرائم بغض النظر عن طبيعتها قانونية كانت أم تجارية، مصرفية أو غير مصرفية، وفيما يلي 

  .نتطرق لبعض  هذه الأساليب 

   الأساليب التقليدية لغسيل الأموال :  أولا

 عني  بالتقليديةنولا  ،والـالأميل ـي غسـدامها فـي تم استخـب التـالأسالي ىأول د ـع ـُب تـذه الأساليـه ن إ       

وإنما لكونها لا  ،د مستخدمة في الوقت الحاضرعُ أو أنها لم تَ ، أنها أساليب جامدة أو غير قابلة للتطور،

وهي  ،تعتمد أساسا على الإنسان يرا للوصول إلى الهدف المنشود بلتتطلب آليات أو تقنيات متطورة كث

الأساليب حيث ليس من السهولة أن نحدد أتي على أهم هذه نوسوف  ،قابلة للتغيير تبعا للمكان والزمان

  .قائمة كاملة لهذه الأساليب 

ليب الأكثر حد الأساالتي يتم بها غسيل الأموال، وهو أبرز الوسائل التهريب من أ عد يُ  :التهريب  -أ

 د المراد بإيداع النقو إذ يقوم المتورطون  على تهريب العملة إلى الخارج؛ تفضيلا والذي ما يزال ينصب

ارف أو المؤسسات المصرفية التي تزاول مثل هذه الأعمال ليتم بعد تهريبها في حساب جار في أحد المص

تجاه بعض الدول لاسيما الدول النامية التي تحاول جذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها اذلك نقلها بحرية 

ر حرية نقل توف  ؛ حيث تتضمن تشريعاتها نصوصاهانهوض باقتصادياتللفي محاولة  1لغايات استثمارية

لاحقة من الجهات الحكومية إلى أي موافقات مسبقة أو موال من دول العالم ودونما حاجة الأ وتنقل رؤوس

  2وجود أي التزام قانوني بالتصريح عن مصدر هذه الأموال في الدول، كالبنوك المركزية، ودونمانية عْ المَ 

  .ة وكأنها في صورة أموال مشروعة وعندئذ تظهر هذه الأموال غير المشروع ،

وعملية التهريب هذه قد تتم بصورة أكثر مادية بمجرد الإيداع في البنوك ونقل الأموال القذرة عبر        

  ائـرات، ويستعـان في طـر والـــواخـحـن المختلفـة كالبـالمية وذلك مـن خـلال وسـائط النقـل والشـشبكة البنــوك الع
                                                           

 ) .32(لعشب علي ، مرجع سابق، ص  -1

        ، جامعة الكويتالأول محمد سامي الشوا، الأساليب المستخدمة في جريمة غسيل الأموال، مجلة الحقوق، العدد -2
  ) .199(، ص 2006،
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  .1والتصدير برا عبر الحدود المشتركة بين الدول دهذا بشركات الاستيرا

وقد تستعمل طرق بدائية أخرى في تهريب الأموال أو المجوهرات والسلع النفيسة والتحف والآثار        

، وعلى 2ة المنزليةومنها، إخفاؤها في الجيوب السرية لحقائب أو وضعها في لعب الأطفال وداخل الأجهز 

 التهريب يُ  الرغم من أن أسلوبا تقليديا لغسيل الأموال إلا أنه لا يزال الطريقة الأخطر لغسيل الأموال  عد

  .خاصة أمام تنظيم المؤسسات المالية بدرجة أكبر

مى؛ وهي شركات أجنبية مستترة طلق عليها أيضا شركات الد ويُ   :3الشركات الوهمية أو الواجهة - ب

وكل ما تريده  4يصعب على حكومات الدول الاطلاع على مستنداتها، كما أنها كيانات بدون هدف تجاري

، كما يحرص غاسلو الأموال على أن يكون 5هو غسيل الأموال غير المشروعة وإكسابها الصفة الشرعية

فس اتجاهات باع نمشروعات الصناعية والتجارية، واتتنظيم إدارة أعمالهم التجارية على شاكلة ال

   المؤسسات والشركات المشروعة من حيث التخصص والتوسع والامتداد إلى الأسواق الدولية، والتعاون

  .6أو التكامل مع مشروعات أخرى وذلك كله لهدف عدم إثارة الشبهات حولها

  ــديـدة، كـأن يقــوم ل غســيل الأمـوال عـن طـريـق شــركـات الـواجهـة مـن خـلال أسـالـيب أخــرى عويحصُ        

                                                           

  ) .72(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -1
  ) .199(محمد سامي، الشوا، مرجع سابق، ص  -2
ق البعض بين شركات الواجهة والشركات الوهمية على أساس أن شركات الواجهة هي الكيانات التي يتم إنشاؤها يفرّ  -3

هذه المشاركة في المقام الأول عبارة عن تغطية لعملية غسيل  بصورة غير قانونية وتشارك في تجارة مشروعة إلى أنّ 
أما الشركات الوهمية أو الصورية فهي لا توجد إلا بالاسم ولا يجري بشأنها أي شكل من أشكال التوثيق، ولا تظهر  . لالأموا

وكيلة الشحن، أو طرف ثالث بغية  إلا في وثائق الشحن أو أوامر التمويل باعتبارها الجهة المرسل إليها الشحنة أو المال أو
 )44(أمجد سعود قطيفان الخريشة مرجع سابق، ص  :انظر. لأموال غير المشروعةعدم الكشف عن المستلمين النهائيين ل

  ) .02(هامش ،
4-Olivier Jerez، op،  cit ; p (132) .                                                                                                                           

  ) .199(محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  :وأيضا . )87(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  -5
خالد سعد زغلول حلمي، ظاهرة غسيل الأموال و مسؤولية البنوك في مكافحتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية  -6

 2003ماي،  12 - 10الالكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة دبي وغرفة تجارة صناعة دبي، 
    ) . 1377(ص 
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صاحب المال غير المشروع بشراء شركة أو محل تجاري في البلاد مصدر هذا المال ويقوم كذلك بشراء 

أو إنشاء شركات أخرى في بلد أجنبي آخر، وتتمثل عملية الغسيل في التعامل بالسلع والخدمات بالشراء 

ركة التي يريد تحويل الأموال إليها بإحدى عن طريق عمليات صورية، أو أن يشتري الغاسل سلعا من الش

  :1طريقتين

  .ا رفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول م إِ  - 

  .رة كلية فيكون المال الإجمالي المجموع هو المال المغسول زو ا بإرسال فاتورة مُ م وإِ   - 

  .ل على غسيل الأموال عبر مثل هذه الشركات أشهر مثا) moge(2وتعتبر فضيحة موج 

توجد مثل هذه الكازينوهات لاسيما في الدول  :ية من ألعاب القمار والكازينوهات المكاسب الوهم -ج

أنها في غالب الأحيان لا تخضع  ب المستثمرين في هذا القطاع، إلاالسياحة وجذ جيعالنامية قصد تش

تحيد عن الهدف الذي أنشئت من أجله لتساهم في تسهيل عملية غسيل  صارمة ما يجعلهالأي رقابة 

د تعم ويتم غسيل الأموال بواسطة هذا الأسلوب بأن يكون هناك تواطؤ بين المشاركين؛ حيث يَ  ،3الأموال

مل الأموال القذرة، وقد تتم كافة اللاعبين الخسارة حتى يربح أحدهم وتكون النقود التي يربحها هي مج

دون قيمتها نقدا أو عن طريق سد فيشات المقامرة ويُ  نن طريق شراء غاسل الأموال لكميات كبيرة معأيضا 

إيداع النقود لدى الكازينو بحجة المقامرة لاحقا ثم يقامر بمبلغ زهيد، أو لا يقامر على الإطلاق، بعد ذلك 

      عه في حقيقة الأمريعيد الفيش إلى صندوق الكازينو ويسترد المبلغ عن طريق شخص آخر يعمل م

ة القـمار لتـصبح أمـوالا ي عـمليوري فموال عــن طـريـق الـربح الصالكا لهـذه الأر مـيذا الأخـ، ليصبح ه

  .4ة ومعلومة المصدرمشـروع

                                                           

أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد  :ممارسة شركات الواجهة لغسيل الأموال راجعلتفاصيل أكثر عن أساليب وطرق  -1
    ) .81- 77(، ص 2002قطيشات، جريمة غسيل الأموال، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، فلسطين، 

  ) .  170 - 168(نادر عبد العزيز شافي، مرجع سابق، ص  :لمعرفة المزيد عن هذه الفضيحة راجع -2
    ) . 182(محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  -3
  ) .54(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -4
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م أصحاب الدخول غير المشروعة على شراء بعض السلع دِ قْ يُ : غسيل الأموال عن طريق الشراء -د

كالذهب والمجوهرات والسيارات الفاخرة، واللوحات النادرة وغيرها كخطوة أولى، وبعد ذلك  ،رة النفيسةعم المُ 

بفتح حسابات لهم بقيمة هذه  ونيتم بيع ما تم شراؤه مقابل الحصول على شيكات مصرفية، ثم يقوم

وفروعها الشيكات وذلك بإجراء العديد من التحويلات المصرفية بواسطة البنوك المسحوبة عليها الشيكات 

لى شراء إمد غاسلو الأموال عْ ، وقد يَ 1ها، وهذا كله بقصد التعتيم على عمليات غسيل الأموالو ومراسل

إلى مواطنهم الأصلية  الأرباحأو المساهمة في مشروعات وطنية أو دولية ثم تحويل  ،الأسهم أو السندات

 والكازينوهاتراء المطاعم وقد يقوم محترفو غسيل الأموال بإنشاء أو ش ،2أو إلى أي مكان آخر

  .3مدون إلى إدارتهاعْ والمنتجعات السياحية ويَ 

تتم معظم التحويلات للأموال عبر المصارف، ولكن :  نقل الأموال عن طريق المؤسسات المالية - هـــ

شرائح السكان التي لا تملك م خدمات لقد تُ  4ينتقل جزء هام منها عبر مؤسسات مالية غير مصرفية

ستخدم هذه الوسيلة تُ  تشير الدلائل إلى أن و . رين الجدد والعاملين المؤقتينمصرفية مثل المهاجحسابات 

حيث تلعب شركات الصرافة دورا هاما في نقل  ؛بشكل متزايد في إتمام المعاملات المتعلقة بغسيل الأموال

  بة الصارمة التي تخضع لها وعها لنفس الرقاـدم خضـذا لعـوه 5ارجيةـوك الخـأموال ضخمة إلى حسابات البن

  . البنوك

  كما يستغل غاسلو الأموال شركات الصرافة للقيام من خلالها بشراء العملات الأجنبية مقابل العملات      

                                                           

محمد  :وكذلك ) .31(مرجع سابق ص ، ...............يل الأموال، جريمة العصر البيضاءحمدي عبد العظيم، غس -1
  ) .182(سامي الشوا، مرجع سابق، ص 

  ) .227(بيتر ليللى، مرجع سابق، ص  -2
 ) .119(محمد عمر الحاجي، مرجع سابق، ص  -3
يقصد بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تلك المؤسسات التي تباشر بعض عمليات تبادل النقود كالتحويلات البرقية  -4

سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  :انظر .للنقود، أو صرف الشيكات، أو بيع أوامر الدفع، أو بيع الشيكات السياحية
)86(  . 
  ) .102(أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات ، مرجع سابق، ص  -5
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  .1الوطنية الناتجة عن عمليات مشبوهة أو غير مشروعة

التي ) مثل الجزائر(هذا بالنسبة للدول التي توجد بها مكاتب الصرافة، أما بالنسبة للدول الأخرى        

  ليست لها مكاتب الصرافة فقد يلجأ غاسلــو الأموال إلى صرف النقــود مباشرة وتحويلها في الســوق السـوداء 

  . المنتشرة هنا وهناك دون رقابة عليها

  لتقنيات الحديثة لغسيل الأموالالأساليب وا: ثانيا 

مجموعة من التغيرات في الأطر الكلاسيكية ) الانترنت( لقد رافق تطور شبكة الاتصالات العالمية       

حيث أصبح من اليسر تبادل القيم النقدية  ؛للتعامل التجاري كظهور الأموال الالكترونية والبطاقة الذكية

ع تجاري يتداول الأموال من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة البنوك كأي قطا تعبر الانترنت وأصبح

ت من مزايا هذه التكنولوجيا، وبها تغير يستفيدون  مة بصفة عامةت الجريمة المنظمما جعل عصابا،

دية من خلال استغلال هذه تدريجيا عن الأساليب التقلي ووسائل غسيل الأموال وأصبحت تبتعد أساليب

وبأقل التكاليف ودون جذب وقت بأسرع اعدهم على القيام بعملهم الجرمي ة تسلتقنيات حديث العصابات

ب صع نهم من القيام بعمليات غسيل الأموال، وتُ مك ا يُ م الانتباه أو إثارة الشبهات في كثير من الأحيان مِ 

في تعقب عمليات  - مكافحة، تحقيق وقضاءأجهزة ضبط،  -من جهة أخرى عمل السلطات المختصة 

  :برز هذه التقنيات والأساليب ما يلي، ومن أ2الأموال وملاحقة مرتكبيهال غسي

عتمد هذا الأسلوب على استخدام المؤسسات يَ  :ات الالكترونية اعتماد أسلوب الصراّف الآلي والبطاق -أ

رفي والمالي من خلال استغلال التطور التكنولوجي الهائل رفية والمالية في مجال العمل المصالمص

اف الآلي رفي اعتماد الصرّ التقنيات المتطورة في المجال المصمن أهم و  ،الحاصل في هذا المجال

  . والبطاقات الالكترونية 
                                                           

  . )1365(خالد سعد زغلول حلمي، مرجع سابق، ص  -1
  ) . 150(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  -2
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رفية باستخدام البطاقات الممغنطة خدم لتنفيذ العمليات المصستهي أجهزة آلية تُ  :اف الآليأجهزة الصرّ  -1

  .  1وجودة على الشريط الممغنط للبطاقةل المعلومات المحل من خلال قارئ الجهاز الذي يُ 

  ستخـدم هـذه الأجهـزة فـي عـمليـات إيـداع أو سـحـب الأمـوال القـذرة من الحسابات  المصرفية، وهذا وتُ        

  أدلة  عد داع والصرف التي تُ ـات الإيـعمليـاصة بـماذج الخـة النـة بتهيئـعلقـراءات المتـن الإجـلص مـدف التخـبه

   ويجري استعمال هذه الآلات . 2عةودَ يمكن الرجوع إليها في حالة الشك في مصدر الأموال المُ إثبات 

في عمليات غسيل الأموال من خلال إجراء العديد من عمليات الإيداع أو سحب الأموال في ذات اليوم 

 ويلجأ غاسلو الأموال  3ة أماكن مختلفة بصورة تضمن عدم انكشاف أمرها أو لفت الانتباه إليهاومن عد ،

نونية المترتبة عن عاتق القا تإلى هذه الآلات لتجزئة عمليات الإيداع لأموالهم القذرة تحاشيا للالتزاما

على دها سلطات الرقابة وهذا حد التي تُ  بالإبلاغ عن عمليات الإيداع التي تتجاوز المبالغالبنوك 

  .4الصعيدين المحلي والدولي

  : وهي كثيرة ومتنوعة لعل أهمها: ترونية البطاقات الالك -2

، وهي بطاقات يتم إصدارها 5نيْ بطاقات الد  أو وتسمى أيضا بالبطاقات الممغنطة: بطاقات الائتمان  -

تحت رقابة  ا عن طريق البنوك التي تشارك في عضوية إصدارها كافة البنوك على مستوى العالمم إِ ؛

 وإِ 6 مة عالميةمنظ ، صدر البطاقة عن مؤسسة مالية واحدة بحيث يتم الإشراف على عمليات الإصدار ا تَ م

                                                           

  ) .154(ارتباس نذير، مرجع سابق، ص  -1
 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني - تبييض الأموال، –العصر،لعوارم وهيبة، البنيان القانوني للجريمة البيضاء، جريمة  -2
  ) . 235،250(ص  -، ص2011، 01كلية الحقوق، جامعة بجاية، الجزائر، العدد، ،
  ) .41(رمزي نجيب القسوس،  مرجع سابق، ص  -3
 2001لنشر، الإسكندرية، لجديدة لجلال وفاء محمدين، دور البنوك العربية في مكافحة غسْل الأموال ، دار الجامعة ا -4
  ) .28-27(ص ،
  ) .183(محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  :ذكر هذا أيضا ) .59(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -5
اللبناني والإماراتي والأمريكي دراسة مقارنة مع القانون العراقي والعربي و  –أوزدن حسين، جريمة غسْل الأموال، -6
  ) .38(، ص 2003، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، - والفرنسي،
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للعملاء للتعامل بها بدل هذه البطاقات  راصدإويتم  لها، رةدِ صْ مُ ل المؤسسات اللتسوية مع التجار من قبوا

  .1النقود

  رف من مصل الأموال بطاقات الائتمان وذلك بسحب الأموال غسي ويستغل الجناة في عمليات       

ر البطـرع المصرف الـوم فـم يقـمن أي بلد أجنبي، ث ـحفيُ د ـاقة للتسديـذي حَر صمه ـن ثم يخـغ ومبلـذا المـل هو

حساب العميل لديه الذي يكون قد تهرب من القيود التي قد تكون مفروضة على التحويلات من 

  .2رفيةالمص

في حسابات  طة بطاقات الائتمان فإنهم يبدؤون بإيداعهاوبعد انتهاء الجناة من سحب الأموال بواس       

ن مختلفة مما يترتب عنها بلدا من العمليات لتحويلها إلى فروع مصرفية فيثم إجراء العديد  ،عدة رفيةمص

  .3ها الإجراميقطع الصلة بينها وبين مصدر 

 الولايات المتحدة الأمريكيةوامتد العمل بها في وهي تكنولوجيا نشأت في انجلترا  :البطاقات الذكية  -

ل البيانات من البطاقة ها ويتم انتقاوتحمل البطاقة صفحات عديدة من المعلومات الشخصية لمستخدم،

، ومن خطورة المركز الخاص بالمعاملة المصرفيةالكتابة بمجرد إدخال البطاقة في ومركز القراءة أو 

 نة في القرص الخاص بهبملايين الله خاصية الاحتفاظ  استخدام هذا الكارت الذكي أنثم  ،دولارات مخز

د عِ أو أي هاتف مُ  ،ويل آليةحيمكن بسهولة نقل هذه الأموال إلكترونيا على كارت آخر بواسطة ماكينة ت

  .4لهذا الغرض وبدون تدخل أي بنك من البنوك

   شحنها ثم يقوم بإعادة ويمكن لحامل هذه البطاقة استهلاك قيمة الكارت في مشروعات باهظة القيمة      

  .5عة لدى مصرفه الالكتروني وذلك بالمال الذي يرغب في تدويره وغسيلهودَ بأموال مُ 

                                                           

  ) .89- 88(أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات، مرجع سابق، ص  -1
  ) .127- 126(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -2
  ) .38(أوزدن حسين، مرجع سابق، ص  -3
  ) .78(، مرجع سابق، ص ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْل الأموال -4
  ) .61(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -5
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  بإضافة القيمة  كالاستغناء عن الأوراق النقدية وذل نن مستخدمـيها ممك وتمتاز هـذه البطاقة بأنها تُ        

تعمل الرقائق على تتبع رصيد البطاقة بعد كل النقدية على رقاقة الكترونية موجودة على البطاقة حيث 

  .1عملية يتم القيام بها

        ملات في أكثـر من دولة خلال لحظات دون حواجز ـن هـذه البطاقـة حـامليها مـن سـحب الـعُ كـما تُمك  

    التوصل إلى حقيقة التعاملات التي أجريت باستخدام هذه البطاقات  يأو قيود قانونية مع صعوبة ف

  .2من قبل السلطات المختصة بالرقابة على غسيل الأموال

أثار استخدام الانترنت في عمليات غسيل الأموال اهتمام خبراء ومسؤولين  : استخدام شبكة الانترنت -

تحت إشراف  1996دولة اجتمعوا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 36من

 ةمرتكبي الجرائم المنظمة يستخدمون نوعا جديدا من التكنولوجيا الإلكتروني أن الانتربول، وأوضح المؤتمر 

شبكة  مالتي تسمح بإيداع وانتقال أرصدة الأموال من شخص إلى آخر على مستوى العالم باستخدا

  .3الانترانت دون الحاجة  إلى المرور عبر البنوك

  : دة أهمها بوسائل متعد  توتتم عملية غسيل الأموال عبر شبكة الانترن

قصد منها ساهمت الانترنت في ظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية، ولا يُ  :التجارة الالكترونية  -

المتاجرة بالعتاد الالكتروني، وإنما هي التجارة بأسلوب الكومبيوتر والانترنت، وهو ما فتح المجال أمام 

  .4علمي دون أي وساطة غاسلي الأموال لتنفيذ مآربهم بسهولة وبشكل

ومن أخطر الوسائل التي يستخدمها الجناة في غسيل الأموال في التجارة الالكترونية هي عملية        

  فتح الاعتماد المستندي بطريقة إلكترونية؛ حيث يتم تبادل الوثائق والمستندات الالكترونية من خلال البريد 
                                                           

  ) .78(مرجع سابق، ص ...... عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْل الأموال  -1
  ) .241(لعوارم وهيبة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .190(محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  :راجع أيضا ) .46(سابق، ص  مفيد نايف الدليمي، مرجع -3
، .............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  :وأيضا .)161( ارتباس نذير، مرجع سابق، ص -4
  . )107( سابق، صالمرجع ال
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 1ف بالسجل الالكترونييكون ورقيا ولكن عبر الشاشات ويُعْرَ  المستند الالكتروني لن الالكتروني، أي أن.  

ومن الأمثلة الواضحة على ارتكاب عمليات غسيل الأموال عبر الانترنت خارج نطاق الشركات        

به غاسلو الأموال من شراء أشياء معينة يعرضها أصحابها للبيع  مالمالية غير المصرفية والبنوك ما يقو 

بهدف  2بأسعار يفرضونها بأنفسهم تزيد غالبا عن قيمة الأشياء المعروضة للبيع تترنعبر مواقع الان

إعادة بيعها بعد شرائها حتى ولو كان مردود البيع فيه خسارة لهم، أو عبر دخولهم إلى مواقع المزايدات 

ون أسلوبا لغسيل العلنية عبر الانترنت للمزايدة على السلع أو الأدوات أو العقارات أو غيرها وشرائها ليك

  .3الأموال بعد بيعها بهدف تحصيل أموال مشروعة

هذه الوسيلة أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة لعمليات غسيل الأموال  عد تُ : بنوك الانترنت  - ب

ووسائل الاتصال وانتشار الانترنت على نطاق واسع  4نظرا للتقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات

ة الحصول على خدماتها، ونظام البنوك عبر الانترنت ليست في الواقع بنوكا بالمعنى الفني الشائع وسهول

والمألوف؛ إذ لا تقوم بقبول الودائع مثلا أو تقديم التسهيلات المصرفية أو غيرها من العمليات المصرفية 

يات البيوع، فيقوم المتعامل المعتادة،  ولكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمل

  .5بإدخال الشفرة السرية في الكمبيوتر ومن ثم يستطيع تحويل الأموال

ومن أهم مميزات البنوك الإلكترونية، أنها تسمح للعملاء بإجراء العمليات المصرفية في أي زمان        

 ومكان خلافا للنظام المصرفي التقليدي، فتوف 6الكلفة وتختصر الجهد ضر الخدمة في أي وقت وتخف .

                                                           

  . )107( سابق، ص مرجع، ...............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -1
2-Remili Ahmed, le blanchiment d’argent via les NTIC (risque réel pour les entreprise et individus?) institut  

national de criminalistique et de criminologie /CCN  conférence a L’ENA D’Alger ,2005, p.(5).                
  ) .41-40( مرجع سابق ، ص ،................تبييض الأموال نبيل صقر، -3
  ) .76( هيام الجرد، مرجع سابق، ص -4
جلال وفاء :وأيضا ).73( سابق، صالمرجع ال، ...............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -5

  .  )35-34( مرجع سابق، ص محمدين،
  . )67( ، ص2007والنقود الالكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، نادر عبد العزيز شافي، المصارف -6
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  نهم من تحويل أرصدتهم عدة مرات يوميا في أكثر مك وهذه كلها خدمات يستغلها غاسلو الأموال؛ إذ تُ 

من بنك حول العالم، لذلك يكون تعقبهم أو كشف أمرهم شيئا مستحيلا، كما يمكن أن تعمل لفترات طويلة 

لسريعة بهدف تجنب أي ملاحقة أو انفضاح دون أن تتوقف عن طريق بعض الرسائل الالكترونية ا

  .1أمرها

      خاطر الناتجة عن اتساع الفراغ ل الأموال المين عمليات غسنت في شأيضاف إلى مخاطر الانتر 

  . علاقة البنك بالعميلفي 

ويزداد الأمر صعوبة حينما تنشئ البنوك والمصارف مواقعها الالكترونية وفقا لأسس معينة مخالفة        

لائحة المعمول بها في النظام الأساسي للبنك، الأمر الذي يساعد أولئك المجرمون على ارتكاب جرائمهم ل

دهم، ومن الإشكاليات المساعدة أيضا السرية المصرفية التي تتبعها معظم قي دون عناء يذكر ودون رقابة تُ 

تحتاج إلى مزيد من التعتيم والسرية  البنوك في المجال التقليدي، فما بالك بمواقعها على الانترنت التي

وذلك خوفا من اقتحام تلك المواقع لأخذ معلومات بنكية خاصة بالعملاء والبنوك، فزيادة السرية المصرفية 

في بنوك الانترنت تزيد من صعوبة التتبع والملاحقة للأشخاص المتعاملين مع تلك البنوك الذين يهدفون 

  .2م عبر تعاملاتهم المصرفية الإلكترونيةفي حقيقة الأمر إلى غسيل أمواله

تستخدم هذه الأنظمة البرقية المختلفة في عمليات غسيل الأموال  : نظام التحويل الإلكتروني للأموال -ج

ب الأموال عق نتيجة السرعة الفائقة التي تتميز بها في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، إذ يصعب تَ 

 تحويلها بالطريق الإلكتروني البرقي، ويتم ذلك فيما يقوم غاسلو الأموال بإيداع أموالهم القذرة  القذرة إذا تم

في البنوك بطريقة آمنة ثم يقومون بعد ذلك بتحويلها برقيا إلى حسابات شركات وهمية خارج الدولة في 

  ء الجناة في مأمن من ملاحقات بـلدان تتسم بقـوانـيـن مطلقة فـي مجـال السـرية المصـرفية بحيث يصبـح هـؤلا

                                                           

1-Remili Ahmed, op, cit; p. (17)  .  
  ) .170(بيتر ليللي، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 35(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق ، ص  -2
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  .1الأجهزة المختصة بمكافحة غسيل الأموال

        البنك الذي يقوم بتنفيذ التحويل لا يعلم  ووفقا لأسلوب التحويل الإلكتروني أو البرقي للأموال فإن

 كون خالية التحويلات الصادرة من بنوك أجنبية غالبا ما ت الغرض من عملية التحويل ذاتها، وعليه فإن

  .2''إلى عميلكم......... عميلنا يرغب في تحويل إن '' عبارةمن اسم العميل المنشئ إذ يقتصر على ذكر 

سهل كثيرا عملية غسيل وكنتيجة يسمح التحويل الإلكتروني للنقود تفادي مشكلة النقل المادي لها، مما يُ 

  :هانظمة للتحويل الالكتروني أهم وهنالك العديد من الأ. 3الأموال دون التعرض لكشف مصدرها

وهو نظام يرجع إلى المصرف الاحتياطي federal reserved board :اختصارا لـ :) fed wire(ريفيدوا -1

الاتحادي في أمريكا، ويُستخدم كوسيلة فنية لغسيل الأموال من خلال الاتصال هاتفيا لغاسل الأموال بشفرة 

      خاصة تدخل الجهاز الإلكتروني لمعالجتها وإرسالها إلى الجهة المستلمة، ثم يتم تحويل الأموال 

  .4خلال قيام المؤسسات بالاتصال هاتفيا مع هذا النظام على أوراق المصرف المذكور أومن

'' شيبس''وتعود ملكية نظامClearing house entre Bank payments :ـاختصارا ل:)chips(نظام شيبس -2

ل مصارف عملاقة في أمريكا وبلدان أخرى، وفيه يتم مث للقطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُ 

يوميا لة حو ة، ونظرا لضخامة الأموال المُ البنوك لدائن ومدين عن طريق نظام المقاص  إرسال الأموال بين

  .5منها غاسلو الأموال فذُ نْ لت ثغرة يَ ه من الصعب تتبع هذه الحركات التي شك عبر البنوك من العملاء فإن

  Society for financial telecommunication worldwide international   :اختصارا لـــ:)(Swiftنظام سويفت  -3

  واشترك فيه أكثر  1973أسسته جمعية الاتصالات السـلكية والــلاسلكية المالية عبــر العالم فـي بلجيـكا عـام 

                                                           

  ) .70(مرجع سابق، ص ، ...............نادر عبد العزيز شافي، المصارف والنقود الالكترونية -1
  ) .15-16(، ص 2000حسام العبد، غسْل الأموال الالكتروني، مجلة البنوك الأردنية، العدد التاسع عشر،  -2
  ) .60(محمد عمر الحاجي، مرجع سابق، ص  -3
 ) .157(خالد حامد مصطفى،  مرجع سابق، ص  -4

5-Remili Ahmed, op,  cit ;  p. (11) .  
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دولة، تتقارب هذه المؤسسات فيما بينها ولا  200مؤسسة مالية في العالم منتشرة في أكثر من  7500من 

  .1م لأعضائها وسائل اتصال سرية وآمنةقد ت لتُ نشئِ تهدف إلى الربح وإنما أُ 

 ستخدم لإرسال واستقبال الأموال هو نظام أمريكي يُ  (wester union) : نظام الحوالات السريعة -4

 آلاف دولار أمريكي إلا  10تتجاوز هذه التحويلات  في معظم دول العالم خلال فترة زمنية قصيرة على ألا

  التعليم والسفر، وفواتير الدراسة و  ومـر رسـواتيـلاج، فـير العـواتـويل مثل فـالتح اية منـثبت الغوجب وثائق تُ ـبم

  .  2الشراء

 يغاسل وبالرغم من الرقابة على هذه التحويلات إلى أن  ا الأموال يستخدمون هذه الطريقة لسرعتها مم

 3فالِ كْ ع هذه التحويلات أمرا صعبا ومُ يجعل مراقبة وتتب.  

النقد الرقمي أحد أهم أنظمة النقد والصرف إغراءًا  عد يُ  :ام النقد الرقمي في غسيل الأموال استخد -د

لغاسلي الأموال لاستحالة تعقبه وسريته وسرعته إذ يمكن تحويل أي مبلغ كان من خلاله في فترة وجيزة 

ر تصبح النقود جدا من الزمن ودون إعاقات أو حواجز جغرافية أو مصرفية، وبإجراء عمليات التشفي

 سحب أو إيداع هذه النقود عن طريق شبكة  الإلكترونية بمثابة نقد ورقي تقليدي لحائزها، ومتى تم

الانترنت يستطيع حائزها في أن ينفقها في أي وجه يريد، كما يمكن من خلال ذلك إجراء عمليات غسيلها 

  . 4وبصورة لا تتيح الاشتباه بها أو الكشف عنها

        ل رغم عدم أساليب غسيل الأموا وبعد هذا العرض لأساليب غسيل الأموال المتنوعة، يتضح أن

      ها تقوم على محاور أساسية تتمثل في نقل الأموال المادية من دولة إلى أخرىقابليتها للحصر إلا أن

                                                           

  ) .295(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص  :وأيضا ).17(ص  حسام العبد، مرجع سابق، -1
، مرجع .........نادر عبد العزيز شافي، المصارف والنقود  :وأيضا .)95(ص  عبد السلام حسان، مرجع سابق، -2

  ) .90(سابق، ص 
 . )95(سابق، ص المرجع العبد السلام حسان،  -3

  ) .89( هاني السبكي، مرجع سابق، ص 4-
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أنشطة مالية وتجاريه ام بالقي أو تحويلها أو إيداعها بواسطة المؤسسات المالية والبنكية المختلفة، أو،

من هذه الأساليب التي تتغير وتتطور تكنولوجيا هو إصباغ الأموال القذرة  يويبقى الغرض الرئيس ،متنوعة

  .بصبغة المشروعية وإدخالها دائرة الأموال النظيفة وبالتالي إفلات غاسلي الأموال من قبضة العدالة 

  مراحل غسيل الأموال:  الفرع الثاني

يشمل كل ''غسيل الأموال تبعا للتعريفات السابقة التي جاءت بها القوانين والنظم الدولية المختلفة        

  .   '' فعل أو الشروع فيه بغية إضفاء أو تمويه العائدات الإجرامية المستمدة من طريق غير مشروع

        وال المكتسبة عن طريق غير ل أساسا في تمويه الأموعليه فهدف غسيل الأموال الأبرز يتمث

    مشروع وانتفاع غاسليها بها في أنشطة لاحقة مشروعة أو غير مشروعة، ولتحقيق هذا الهدف لابد 

إحداها تسمى النظرية : القانون في تأصيلها إلى نظريتين رجالمن المرور بمراحل عديدة، واختلف 

  ) .اثاني(، والثانية تسمى النظرية الحديثة )أولا(التقليدية 

  النظرية التقليدية :  أولا

يرى أنصار هذه النظرية أنه أيا كانت فنون وأساليب عمليات غسيل الأموال فإنها تتم من خلال        

د إلى المرحلة التي تليها إلى أن يتم الوصول إلى المرحلة مه مراحل معينة، كل مرحلة من هذه المراحل تُ 

ى هذه النظرية إلى منظمة وتُعزَ . 1انقطعت صلته عن أصله الإجرامي النهائية التي يكون فيها المال قد

  :الإيداع والتغطية والدمج على النحو التالي : ومراحلها ثلاثة  2العمل المالي

تهدف مرحلة التوظيف والتي تسمى أحيانا بمرحلة التمهيد، أو الإعداد  : مرحلة الإيداع والتوظيف -أ

موال موضوع الغسيل وأصلها غير المشروع المتحصل عليها من الجرائم إلى قطع الصلة بين الأ للغسيل

                                                           

وسيم حسام الدين . )83(مرجع سابق، ص  ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض، :ينظر -1
 ) .31(ص  أوزدن حسين، مرجع سابق،). 29(مرجع سابق، ص  ،...............مكافحة غسيل الأموال الأحمد،

  : متوفر على الموقع . الأسباب، المخاطر و طرق المواجهة  - دريدي والد السالك، غسيل الأموال على المستوى الدولي -2
httb://dirasst.com.1y/2005/23/pages/doc/d2 ;doc    . د 46و  20:على الساعة. 03/2017/ 10 :الاطلاعتاريخ.  
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دة ومتتالية من العمليات المصرفية وذلك من خلال إجراء مجموعة معق  1الأصلية ليصعب تحديد مصدرها

وغير المصرفية لإخفاء أصل الكسب غير المشروع لتجنب لفت أنظار الرقابة عليها من طرف السلطات 

   2.المختصة

ويتم الإيداع في التخلي المادي عن الأموال عن طريق اللجوء إلى المدن الصغيرة، أو الأحياء        

الهادئة التي هي بمنأى عن كل ريب، أو قد يلجأ غاسلو الأموال بتوظيف أموالهم غير المشروعة عبر 

           ل بنفسهويقوم بعملية الإيداع صاحب الما. 3أساليب متعددة تختلف من حيث مستوى تطبيقها

عن طريق طرف آخر مأجور، وتعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غسيل الأموال وأكثرها حرجا أو 

بالنسبة للمنظمات الإجرامية التي تكون أموالها في هذه المرحلة عرضة للهجوم من جانب سلطات تنفيذ 

لة المسج ل المستندات والبياناتالقانون التي تكون لديها فرص أكبر لكشف وتتبع هذه الأموال من خلا

  .4بشأنها في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية على حد سواء

  ، كما 5جميعـق أو التـفريـير أو التـشطـم أو التـتيـلة التعـرحـليها مـلق عـويط : مرحلة التمويه أو التغطية - ب

  ادرها ـن مصـذرة عـوال القـصل الأمـي فـرحلة فـذه المـمثل هـ، وتت6يدـترقـرحلة الـرحلة بمـمـذه الـمية هـيع تسـيش

                                                           

       ل الأموال يية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا، جرائم غسأهم - ،ل الأمواليعبد الفتاح سليمان، مكافحة غس -1
، الطبعة -ل الأموال، مع إشارة  إلى قوانين السعودية، وقطر، والكويتيفي القانون المصري، مكافحة البنوك لعمليات غس

  ) .151( ، ص2008الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
2-Eric Vernier , techniques de blanchiment et moiyens de lutte,  Dunod, paris, 2005, p.(36).  

      جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان فر،سأحمد  -3
  ) .35(، ص  2006، 
سرية العمل المصرفي وعلاقتها بتبييض  شفيق شوقي، مفهوم وأهداف غسيل الأموال، ورقة عمل مقدمة في ندوة -4

  ) .127(، ص 2008شرم الشيخ، مصر، أفريل،  ،الأموال
  .دريدي والد السالك، مرجع سابق ).  153(مرجع سابق، ص العبد الفتاح سليمان،  -5
الشجرة، ويتم دفنه خذ هذا المعنى من عملية الترقيد التي تتم على بعض أنواع النباتات لإكثارها، حيث يقطع فرع من أُ  -6

م، وهو علاقة بينهما وبين الشجرة الأ في التربة بوضع أفقي، وريّه بالماء والاعتناء به لكي يبدأ بالنمو مكوّنا جذورا وساقا لا
 ما يحدث للأموال المراد غسلها، والتي أصلها مصدر غير مشروع حيث يتم تحريك هذه الأموال بصفة مستمرة لإخفاء

  ) .25(سابق، ص المرجع الخالد سليمان،  :انظر .هما وبين مصدرهاوقطع العلاقة بين
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 دة بهدف الخبيثة، وتوفير الغطاء القانوني المشروع لها من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المعق

  .1التمويه وتقليل الجهات الرقابية

يث تجرى عملياتها في بلدان عدة افا بالطبيعة الدولية؛ حهذه المرحلة من أكثر المراحل اتص  عد وتُ        

  مـن خـلال تـحـويل الأمـوال بـسـرعـة فـائقـة وتـوزيـعـها فـي استثمـارات مـختلـفـة ونـقل تلك الاستثمارات باستمرار 

  .2تجنبا لاقتفاء أثرها

ومن الأساليب المستخدمة في التغطية على مصدر الأموال خلال هذه المرحلة شركات الواجهة        

؛ حيث يقوم بنك أجنبي بفتح 4عرف بعملية الدفع من خلال الحساب، وأيضا ما يُ 3الوهمية لشركاتوا

حساب لدى أحد البنوك المحلية، ويُستخدم هذا الحساب من عملاء البنك الأجنبي لإدارة أنشطتهم غير 

  .5الخارج المشروعة وذلك بإيداع  أموال فيه أو سحبها، ثم نقلها بعد ذلك إلى البنك الأجنبي في

        عمليات التمويه التي يتخذها غاسلو الأموال خلال هذه المرحلة تؤدي إلى خلق  وعلى العموم فإن

 صعوبات كبيرة في كشف وتعق هذه العمليات تتم بالاستعانة  ب الأموال غير المشروعة خصوصا وأن

  ؤدي ـذي من شأنه أن يـر الــدولة، الأمـوذ في مختلف مؤسسات الـالمجتمع وذوي النفأمهر كوادر وإطارات ب

  .  6تشتيت المسؤولية وصعوبة الكشف عن الجريمة إلى

    يها البعض بمرحلة التجفيف أو العصر، وهي مرحلة الاستفادة سم يُ : مرحلة الدمج أو التكامل  -ج

ها لأموال وضخ من الثروة ومن عائد الجريمة، ومن نجاح عصابات غسيل الأموال في إعادة إنتاج هذه ا

                                                           

 شفيق شوقي، مرجع سابق، ص). 13( لعشب علي، مرجع سابق، ص). 13( جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص -1
)129. (   
   .Eric Vernier, op, cit; p.(41) :وأيضا). 32(أوزدن حسين، مرجع سابق، ص  :نظرا -2
  .من هذه الدراسة  )213 - 212(ة إلى الصفح :ارجع لتفاصيل أكثر عن شركات الواجهة والشركات الوهمية  -3
  ) .170(بيتر ليللي، مرجع سابق، ص ) . 36( فر، مرجع سابق، صسأحمد  -4
  ) .48(باخوية ادريس، مرجع سابق، ص  -5
  ) .34(رمزي القسوس، مرجع سابق، ص  -6
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ل ذات المصدر  ال بين الأمواالتكامل والاندماج الحيوي الفع  ومن ثم فإن  ،1في الاقتصاد الرسمي الشرعي

وفي هذه المرحلة يهتم المجرمون باكتساب . 2لاتها المشروعة يحقق لهما الفعاليةغير المشروع ومتحص

ك يقومون بالتقرب من السياسيين والانضمام نفوذ سياسي إلى جانب النفوذ الاقتصادي وهم في سبيل ذل

وفي  .3إلى الحزب الحاكم وتمويل الأنشطة الاجتماعية للحزب والمساهمة في الندوات واللقاءات الإعلامية

هذه المرحلة يتم تطهير الأموال غير النظيفة بإدماجها في عمليات مشروعة، أو أنشطة اقتصادية 

وك كمؤسسات مالية ذات أداء عالي المستوى لكي تدور من خلالها ويستغل غاسلو الأموال البن مشروعة،

ستخدم بعض أدوات العمل وتُ . 4ك أحد في شرعية هذه الأموالشك الأموال غير المشروعة، وبحيث لا يُ 

... المصرفية المصرفي لإضفاء نوع من الشرعية على هذه الأموال مثل خطابات الاعتماد، الضمانات

ال بوسائل عديدة أخرى مثل اكتساب ملكية العقارات، تأسيس الشركات، مباشرة تجارة كما يتم غسيل الأمو ،

  . 5الخ...الاستيراد والتصدير

ؤمن الغطاء النهائي للمظهر الخارجي للثروة ذات المصدر غير المشروع، ومعها فهذه المرحلة تُ        

إلا بالوسائل الاستخباراتية أو عن طريق يصعب على الأجهزة الخاصة بمكافحة الفساد كشف هذه الأموال 

  .6الصدفة

  وتجدر الملاحظة في الأخير أنه وبالرغم من التوافق الفقهي الكبير بخصوص المراحل الثلاثة التي        

                                                           

 .)130(، ص 2001محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
أحمد بن محمد ). 125(عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص ). 100(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  :وكذلك

  ) .258(مرجع سابق، ص  العمري،
 :أنظر أيضا) . 37(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -2

Jean François Thoney et Jean Paul Laborde , criminalité  organisée et blanchiment ,  Revue internationale de 
droit pénal, 1997,p. (415) . 

  ) .14- 13(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -3
  ) .26(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  -4
  .Olivier Jerez ,op, cit ;p.(108) :وأيضا ).132(سابق، ص المرجع ال........... محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية -5
  ) .342(مرجع سابق، ص ، ...............العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال بدنادر ع -6
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  اب هنـاك اتجـاها فــقهـيا حـديـثا حـاول بـيان كـيفيـة ارتكــ أن  كـاب جـريـمة غسيـل الأمـوال إلايتـم بمقتضـاها ارت

  .اجريمة غسيل الأموال بالاستناد إلى الأنماط التي تتم بمقتضاه

   النظرية الحديثة : ثانيا

        المرور عبر المراحل الثلاثة لعملية غسيل الأموال كما تم تقسيمها  يرى هذا الاتجاه الحديث أن 

 هذه المراحل الثلاثة مجتمعة يمكن اختصارها  من قبل النظرية التقليدية ليس أمرا حتميا، أي بمعنى أن

 هناك إمكانية لقيام عملية غسيل الأموال في دول وإدماجها في مرحلة واحدة أو مرحلتين، مادام أن       

   المضاربة  ، كما أن 1مناطق تنعدم فيها القيود القانونية على حركة الأموال كالمراكز المالية الحرةأو ،

ل تغطية ودمج في آن واحد وذلك حسب اللحظة التي تتم فيها المضاربة مث أن تُ  في البورصة يمكن

  .2ل بها بين عمليات أخرى مالية أو غير ماليةسج والوسيلة التي تُ 

        هدف المجرمين من عمليات غسيل الأموال ليس إعادة استخدام الأموال  وطبقا لهذه النظرية فإن

  .3مبرر منطقي لامتلاكها وإظهارها في المجتمع كأموال نظيفة دوإنما إيجا

        م الفقه هذه النظرية تقسيما ديناميكيا طبقا للفنون المستخدمة ودرجة التعقيد التي تتعلق بها وقد قس

 م، وغسيل متقن عملية غسيل الأموال إلى غسيل بسيط، وغسيل مدع.  

بسيط تحويل الأموال القذرة إلى أموال نظيفة من خلال أقصر قصد بالغسيل اليُ  : الغسيل البسيط -أ

 دة وعرضية، أو ذات أهمية الدوائر والطرق، ويتم ذلك في الحالات التي يقوم فيها الجاني بعمليات محد

  .5، مثل استخدام الأموال غير المشروعة في الإنفاق الاستهلاكي الحالي أو قليل التكلفة4ضئيلة

                                                           

  ) .354( ييتر ليللي، مرجع سابق، ص -1
2- Olivier Jerez, op, cit;  p. (114) . 

  . )145(ص  خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، -3
  . )153(عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص  -4
  ) .92(لشهب بديعة، مرجع سابق، ص  -5
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لألعاب القمار، أو التجارة في المعادن  ءدة كاللجو يل البسيط على تقنيات غير معق ويعتمد الغس       

 النـفيسـة أو تبـادل العمـلات فـي مـكـاتب الصرافة، وغـالبا مـا يتـم هـذا النـوع مـن عمـليات غسـيـل الأمــوال 

  .  1قد الأجنبيفـي مناطق تكاد تنعدم فيها القيود القانونية على حركة رؤوس الأموال والن

يسعى القائمون بعمليات غسيل الأموال في هذا النمط إلى إعادة استثمار الأموال  :الغسيل المدعم  - ب

  ، بما2المغسولة في أنشطة قانونية مشروعة أكبر من الأنشطة التي تتم من خلالها عمليات الغسيل البسيط

 لها في هذا النوع تتعلق بأموال سبق وأن خضعت لعملية الغسيل البسيط يالأموال المراد غس يعني أن     .  

ويعتبر البيع بالمزادات العلنية والمضاربات العقارية من أبرز الطرق المستخدمة في عملية الغسيل 

 3مالمدع .  

        تتميز بضخامة لها بهذا الأسلوب يالأموال التي يتم غس ومن أبرز ما يلاحظ في هذه المرحلة أن

حجمها، لذلك تتم هذه المرحلة عادة في مناطق جغرافية تتسم قوانينها بعدم الفعالية في مكافحة ظاهرة 

  .4غسيل الأموال

  ال ـمـال ظرا لأن ـن 5خطيطـقان والتـوم على الإتـن لأنه يقـيل المتقـهذا النمط بالغس ي سُمِ  : الغسيل المتقن -ج

ملفت، وعادة ما تقوم بهذا النوع عصابات الإجرام المنظم ذات العوائد تراكم بكميات طائلة بشكل 

الإجرامية الكبيرة حينما تصل الأموال المغسولة إلى مستوى لا تستخدم فيه الوسائل التقليدية لتبرير مصدر 

  .6هذه الأموال والتي غالبا ما يكون مصدرها التزوير واستغلال النفوذ والفساد

   التجارية ن عمليات غسيل الأموال عادة ما يكون القائمون به مجموعة من الشركاتوفي هذا النوع م    

                                                           

  ) .153(عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص ). 145(سابق، ص  خالد حامد مصطفى، مرجع -1
  ) .145(سابق، ص المرجع الخالد حامد مصطفى،  -2
 ) .53(باخوية دريس، مرجع سابق، ص  -3
  ) .153(سابق، ص المرجع العبد الفتاح سليمان،  -4
  ) .146(سابق، ص المرجع الخالد حامد مصطفى،  -5

6-Jean François Thoney et Jean Paul ,op, cit ; p.(417) . 
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في شركات استيراد وتصدير، أو شركات طيران، أو شـركـات  مثلةً عة عبر مختلف دول العالم مُ وز المُ 

خدام أحـدث الوسائل تـأميــن؛ حـيث يـتـم نـقـل هــذه الأمـوال بـيـن هـذه الشـركـات بطـريــقـة سـريــعة باست

  .   1التكنولوجية المتاحة  تحت غطاء النشاط الذي تقوم به ظاهريا

نه مهما اختلفت وتعددت المراحل والأنماط التي تتم بها جريمة غسيل الأموال رى أن ،وفي الأخير       

   ضي رة مما يفبك ويتداخل في أحيان كثيجميعها قد يتشا إلا أن  ،سواء في الفكر التقليدي أو الحديث

ها عيإلى دعوة مشر  دفع ببعض الاتجاهات الفقهية وهو ما ،2إلى صعوبات جمة عند محاولة الفصل بينها

التسليم بوجود نموذج  ، لأن 3بعدم الانسياق وراء هذه المراحل التي تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال

 ووحدة ظروف كل واقعة من حيث الأشخاص حائز فترض دة لكيفية الغسيل، يُ د أو نماذج محد وح مُ 

ي التي يتم الغسيل الأموال التي تم التعامل بشأنها، أو كمية الأموال المغسولة، والغاية من السلوك الإجرام

و الأمر الذي لا يمكن ومن ثم توحيد النظم والقوانين لمكافحة إجرام غسيل الأموال، وه من أجل تحقيقها،

  . عرض الواقتحققه على أ

موال وعليه تبقى هذه المراحل مجرد دراسات خاصة يشار إليها عند مكافحة جريمة غسيل الأ        

   المـشـروعية فاءـاني بإخـها الجـوم فيـلة يقـحقق بأي وسيـن أن تتـي يمكـرائم التـيرة من الجـهذه الأخ حيث أن ؛

  .على الأموال القذرة 

  ريمة غسيل الأموالالكيان القانوني لج: المبحث الثاني

 سنبحثكما  –نظرا لما تثيره جريمة غسيل الأموال من مخاطر على المستوى الدولي أو الداخلي        

د الموازنات العامة للدول وتمس بالأمن السياسي والاجتماعي هد باعتبارها جريمة من الجرائم التي تُ  –الاحق

والأمني للشعوب، وجب على كل الدول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشارها خاصة وأنها مرتبطة 
                                                           

    ) .42-41(مرجع سابق، ص  أمجد سعود قطيفان الخريشة،1- 
  ) .24- 23(، ص عزت محمد العمري، مرجع سابق -2
 ) .69(يزيد بوجليط ، مرجع سابق، ص  -3
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 بة خارج الحدود الإقليمية للدول مما يعطيها صفة الارتقاء رتكَ وغالبا ما تكون مُ ، بأنشطة غير مشروعة

  . جرائم الدوليةإلى مصاف ال

نهم من الحصول على نتائج مشروعهم الإجرامي سواء مك ويمتاز مقترفوها بمهارات فنية واسعة تُ        

  . عائدات في مشاريع مدروسةللبالتمويه أو التحويل أو التوظيف 

نوعا مبتكرا من أنواع  1وإذا كانت جريمة غسيل الأموال كما تعتبرها معظم التشريعات المعاصرة       

جريمة جديدة قد تبدو غير خاضعة للتكييف القانوني الملائم من حيث  ةفإنها وكأي ،النشاطات الإجرامية

يتجاوز الفكر  اقانوني الكل جريمة بنيان حيث أن ؛ كونها متداخلة مع جرائم أخرى سابقة عليها أو لاحقة لها

مختلف المكونات التي يتطلبها النص التجريمي  م ضُ يَ ن الجريمة لِ والمفاهيم التقليدية التي تقتصر على أركا

  . لقيام هذه الجريمة أو تلك قانونا

    طاق لجريمة غسيل الأموال سواء نوتتيح فكرة الكيان القانوني بمفهومها المتقدم دراسة أوسع        

المطلب (جية فعالة لمكافحتها أو تصنيفها قصد وضع إستراتي ،من حيث التكييف القانوني لهذه الجريمة

ا بتوافر أركان وعناصر معينة بحيث لا تقوم تلك الجريمة بغير تحقق يأو من حيث قيامها قانون ،)الأول

 . )المطلب الثاني(هذه الأركان وعناصرها مجتمعة ومكتملة 

  إشكالية التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال:  المطلب الأول

ى من طرق غير مشروعة كالمخدرات عائدات جريمة غسيل الأموال يلاحظ أنها تتأت بالنظر إلى        

د هد ونحوها، الأمر الذي يجعل منها ضررا يُ  وتجارة السلاح والجرائم المالية والبغاء والإرهاب والفساد

ص تعريف فيما يخ 2المصلحة المحمية قانونا استنادا إلى التعريفات التي أوردتها الاجتهادات الفقهية

هذا لا يكفي نعتها  إلا أن  ،وصف الجريمةبالجريمة، ورغم هذه السهولة في توصيف هذه العائدات 

                                                           

   ) .121(، مرجع سابق، ص يزيد بوجليط  -1
  .) 98(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -2
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ووجود  وتنوع مصادرها بالسلوك الإجرامي للوهلة الأولى، فلصعوبة جريمة غسيل الأموال وتعقيداتها

عصى إيجاد وصف مناسب عناصرها قد تتوزع على أكثر من بلد يست كما أن نة لها، كو أطراف عدة مُ 

المحاولات القانونية لم تتوان عن تكييف هذه الجريمة في تطويع الأوصاف الجنائية  ، غير أن 1لتكييفها

، ولكنها فشلت في قصورها لهذا التكييف، فكان لزاما أن يتدخل التشريع )الفرع الأول(قليدية لاستيعابها الت

  . )الفرع الثاني(بنص خاص يواجه هذا الجريمة 

  التكييفات أو الأوصاف التقليدية لجريمة غسيل الأموال:  الفرع الأول

ا كانت عملية غسيل الأموال تسبقها جريمة أولية أصلية، وما هي إلا ثمرة لتلك الجريمة بمحاولة م لَ        

حاول تكييف جريمة غسيل الأموال باعتبارها مساهمة  2من الفقه اجانب سب منها، فإن تَ إخفاء وكتم ما اكْ 

جنائية في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال محل الغسيل وذلك من خلال القيام بدور 

  .) أولا(تبعي لا يدخل في التنفيذ المباشر للجريمة الأولية 

ل الأموال عن جريمة إخفاء الأشياء لا تعترف بذاتية مستقلة لغسي 3وبالمقابل هناك وجهة نظر       

 المتحصل عليها من جريمة ما، انطلاقا من وحدة الهدف سواء في غسيل الأموال، أو الإخفاء المتمثل 

  . )ثانيا(أو سلطة التصرف فيها مع العلم بمصدرها الإجرامي  ،في حيازة أموال

  يةتكييف جريمة غسيل الأموال كصورة من صور المساهمة الجنائ: أولا 

   هذه ، فإن نائيةـمة الجـعال المساهـن أفـعلا مـفل ك ـشوال تُ ـيل الأمـة غسـريمـج باطا بأن ـمنا اعتـ لإذا سَ        

                                                           

التكييف هو عملية ذهنية، الهدف منها إعطاء الفعل المرتكب ذلك الوصف الذي ينطبق عليه من بين كافة الأوصاف  -1
التي يتضمّنها التشريع العقابي ودخول الفعل المرتكب في دائرة أحد الأوصاف المكونة للجريمة، وعدم انطباق أي منها عليه 

في أرجح الاجتهادات ليست ركنا من أركان الجريمة، ولا عنصرا من عناصر  يجعل الفعل مباحا، وعملية التكييف القانوني
. معين من نصوص التجريم وحسب القانوني هو شرط لخضوع الفعل لنصالركن الشرعي المكوّن للجريمة، وإنما التكييف 

   ) .77( ، ص1989اهرة، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الق :راجع في هذا
   ) .76(، ص 2001محمود كيبش، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية القاهرة ،  -2
 ل الأموال المتحصّلة من جرائم المخدرات، دار النهضة العربية القاهرةمصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسْ  -3
  ) .201(، ص 2002،
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د الجناة ووحدة الجريمة، حيث تكون هذه الأخيرة ثمرة تضافر نشاط وجهود عدة فترض تعد المساهمة تَ 

وإذا كان الأصل أن يضطلع  شخص واحد أو أكثر  ،1الإجراميةأشخاص والتقاء إرادتهم لتحقيق النتيجة 

    الوصول بهذا النشاط من بارتكاب كافة العناصر المكونة للنشاط الإجرامي، فليس ما يمنع الآخرين 

  . إلى غايته المرجوة

   ية دون أنْ ـسببـة الـطـرابـبجة ـرامي ونتيـعل الإجـفـرتبط بالـشاط يـن''  هاـتبعية بأنـمة الـفت المساهر ـلذا عُ        

 :ك تقوم المساهمة الجنائية على ركنينلذلو . 2''ايتضمن تنفيذ الجريمة أو قياما بدور رئيسي في ارتكابه

تتجسد  ، والثاني أنْ وف بوصف الجريمة طبقا لنص قانونيالأول يقتضي وجود فعل أصلي موص

بالمساهمة  عتد ولا يُ  ، 3 ولا بالإهمال ،الامتناع المساهمة في فعل إيجابي، فلا تقوم المساهمة على مجرد

  . على فعل غير منصوص قانونا

إلا إذا غسيل الأموال بوجه عام لا تقوم  إشكالية مساءلة الفاعلين في جريمة فإن  ،وتطبيقا لذلك       

والثالث حكم  ،خر حكم الفاعل الأصليوالآ ،كانوا أشخاصا طبيعيين، فقد يأخذ أحدهم حكم المحرض

 الإشكالية تقوم في الحالة التي تودع فيها الأموال المغسولة في البنوك والمصارف المساعد مثلا، إلا أن. 

 تحويلها أو استثمارها يُ  البنك بقبوله إيداع الأموال أو فهل أن شريكا مساعدا في تنفيذ الجريمة أو تيسير  عد

  ؟ وقوعها

هم بالوسيلة مد مها البنك للجناة الرئيسيين، فهو يَ قد ل الأعمال التي يُ يظهر ذلك ممكنا من خلا       

 عد وبذلك يُ بعيدا عن أعين الرقابة،  على الأقل تيسير وقوعها نهم من تنفيذ الجريمة أومك التي تُ القانونية 

  روع ـــأو تحويلها والتي مصدرها غير مش بالاحتفاظ بها لاستثمارها ه إيداع الأموالـولـالة قبـا لهم في حـشريك

                                                           

   ) .79(مرجع سابق، ص  ،...............شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، -1
   ) .41(نفس المرجع، ص  2-
دار الجامعة  ،–ظاهرة غسيل الأموال –،سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة -3

   ) .41-40(، ص 2002 الجديدة للنشر، الإسكندرية،
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وقد يكون المصرف مساهما مساهمة أصلية في جريمة غسيل الأموال في حالة  ،1بذلك مع علمه

    الغالب  إلا أن  ،2جريمة أصلاالل وقوع سه شروع للحساب المصرفي على نحو يُ الاستخدام غير الم

 دة من دون الصور الأخرى للمساهمةساعحصر مساهمة المصرف في سلوك المعلى الحالات تَ 

يد عميله بالوسيلة التي تضمن له حصاد ثمار مشروعه الإجرامي، والتي لولاها لما  مد نما يَ إفالمصرف ،

  . أقدم على ذلك

  .3لة أو المتممة لارتكاب الجريمةشمل كافة الأعمال المسهّ يوالاشتراك بطرق المساعدة 

        وصف غسيل الأموال بأنها مساهمة تبعية أمرا منتقدا من عدة نواحي منها يبدو لنا مما تقدم أن :  

ولا سيما عند ما  _هذه الخصوصية  ل نشاطا إجراميا له خصوصيته ومرد مث نشاط غسيل الأموال يُ  إن  -أ

أنه نشاط فني تحكمه قواعد وآليات العمل المصرفي التي تتسم  بدرجة  _يتم عن طريق الجهاز المصرفي 

 طرق التمويه التي يتوصل بها مرتكبو الجرائم إلى غسيل أموالهم عديدة  من التعقيد والفنية، فضلا على أن  

  . 4ومتنوعة يتعذر إخضاعها لوصف المساهمة التبعية

ا لوقوع و معاصرً يه ينبغي أن يكون سابقاً على الأقل أبا علعاقَ حتى يصبح فعل المساهمة الجنائية مُ  - ب

على وقوع الجريمة الأصلية لا عقاب عليه، وفي عملية  الجريمة الأصلية، ففعل المساهمة الذي يقع لاحقا

البنك يتدخل في  والواضح أن . 5للجريمة المرتكبة مكن أن يكون هذا الفعل إلا لاحقاغسيل الأموال لا ي

  دم اعتبار نشاط ــذلك ع عـنب ريمة الأصلية ويترتـوع الجــد وقـبع اـرهو ــف صُ ـوال بمختلـالأمل ـمليات غسيـع

                                                           

نستشهد على ذلك بقيام القضاء الفرنسي بإدانة مدير أحد المصارف بوصفه مساهما في جريمة أصلية قام بها أحد  -1
 100و 50فرنك بأوراق ذات قيمة  500أوراق مالية نقدية وذلك باستبداله لأوراق نقدية من فئة  العملاء، وتتمثل في تهريب

يزيد  :نظرا .لى دول مجاورة وهذا رغم تذرع مدير المصرف بالسّر المهنيفرنك، مما أمكن العميل من تهريب هذه الأوراق إ
   ) .48- 47(مرجع سابق، ص  ،.........مكافحة غسيل الأموال ،وسيم حسام الأحمد). 125(بوجليط ، مرجع سابق، ص 

   ) .76(محمود كيبش، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 43(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -2
   ) .88(، ص 2006ل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة ، عزت محمد العمري، جريمة غسْ  -3
   ) .93(محمد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -4
   ) .48(سابق، ص المرجع السليمان عبد المنعم،  -5
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  .1الغسيل كصورة من صور المساهمة الجنائية بالمفهوم القانوني الصحيح

ا كان نشاط البنك م يتألف الركن المادي للاشتراك من النشاط الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية، ولَ  -ج

جاء بعد وقوع الجريمة مصدر الأموال غير المشروعة، فعلى ذلك لا يمكن اعتبار نشاط البنك هو السبب 

على النتيجة وذلك  ن لاحقاالسبب لا يكو  حيث أن  ؛2في وقوع الجريمة مصدر الأموال غير المشروعة

ئية التبعية تتطلب قيام المساهمة الجنا لأن  ،بدوره يؤدي إلى قطع علاقة السببية بين السلوك والنتيجة

  .3نه ينبغي أن يتصل به مباشرةأالجاني بأفعال وإن كانت لا تدخل في تكوين النشاط الأصلي إلا 

سبب منشأ  _سواءً كان شخصا طبيعيا أو معنويا _وعلى ذلك لا يمكن اعتبار نشاط غاسل الأموال        

للجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال غير المشروعة، مما يعني انقطاع رابطة السببية بين نشاط 

  .4غسيل الأموال وبين نوع الجريمة الأصلية، وبالتالي لا مجال للقول بوجود مساهمة جنائية تبعية

  ها كما أن ،5اء علة التجريمفمية، نظرا لانتد الواقعة من صفتها الإجراجر أسباب الإباحة تُ  من المعلوم أن  -د

ومن ثم . 6ذات طبيعة موضوعية تنفي عن العمل صفته غير المشروعة بالنسبة لكل من ساهم في ارتكابه

 إفلات مرتكب الجريمة الأولية من العقاب لانتفاء الصفة غير المشروعة عن فعله يؤدي بدوره  فإن    

  . إلى انتفاء المسؤولية الجنائية لمرتكب جريمة غسيل الأموال الذي اقترف النشاط التبعي 

        ومؤد ه مساهمة جنائية تبعية يؤدي إلى عدم إمكانية وصف نشاط غسيل الأموال بأن ى ذلك أن

ى الجنائية في الملاحقة جنائيا في حالة توافر سبب من أسباب الإباحة، أو في حالة ما إذا كانت الدعو 

  لى حد ـاء والفاعلين الأصليين عـركـذا بالنسبة للشـامل وهـو الشـد تقادمت، وفي حالة العفـمة الأصلية قـريـالج
                                                           

 ني والدولي، دار النهضة العربيةإبراهيم عيد نايل، المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوط -1
  ) .47(، ص 1999القاهرة، ،
   ) .85(باخوية ادريس، مرجع سابق، ص  -2
   ) .98(خالد حامد مصطفى ، مرجع سابق، ص  -3
   ) .91(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -4
   ) .147(مرجع سابق، ص ، ...............شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، -5

6-Le Vasseur G. Stefani,et Bernard Bouloc, droit pénal général, Dallas.17 éd,2000. No.375, p.(310) . 
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  .1سواء

  اعائقا أمام ملاحقته جنائيً  عد همة الجنائية التبعية يُ اعتبار نشاط غسيل الأموال من قبيل المسا إن  -ه

رتكب الجريمة مصدر الأموال غير فقد تُ  ،وهو الغالب على هذه الجريمةفي حالة تدويل هذا النشاط 

وإذا ما نظرنا إلى غاسل الأموال . 2المشروعة في إقليم دولة، ويقع نشاط غسيل الأموال في دولة أخرى

ؤدي إلى خلق ـذلك من شأنه أن ي رامي عبر عدة دول فإن ـع النشاط الإجـال توزيما تبعيا حبوصفه مساهِ 

  .وبات إجرائية تحول دون تعقبه ومتابعته ـصع

        فيها نشاط غسيل الأموال قد لا يمنحها نطاقها القانوني صلاحية  الدولة التي تم ومرد ذلك أن

الاختصاص بنظر هذه الجريمة لكونها مجرد فعل من أفعال المساهمة الجنائية، أو قد تكون غير مختصة 

  .3الأولية مصدر الأموال غير المشروعة لأنها واقعة خارج إقليمها وفقا لقانونها بالنظر في الجريمة

وصف المساهمة الجنائية التبعية يبقى عاجزاً عن استيعاب خصوصية  فإن  ،على ما تقدم وبناءً        

 اطه ـيار يتم إسقـون بمثابة معـديل يكـف بـث عن وصـرورة البحـدعي ضـيل الأموال مما يستـنشاط غس

  . لى جرائم غسيل الأموال ـع

  تكييف جريمة غسيل الأموال كصورة من صور الإخفاء: ثانيا 

 دمن قبيل المساهمة التبعية لم يصمد أمام خصوصية وتعق  عد إذا كان تكييف غسيل الأموال يُ        

 هذا النشاط يمكن أن يكون أساسا قانونيا آخر ينبري أمام تكييفا جنائيا تقليديا نشاط غسيل الأموال، فإن 

        لة من جنايةلأموال من قبيل إخفاء أشياء متحصلمساءلة جنائية محتملة، ألا وهو اعتبار غسيل ا

 _والذي قاده القضاء الجنائي الفرنسي_ جريمة الإخفاء  أصابلا سيما في ظل التطور الذي  ،4أو جنحة

                                                           

   (127)أروى فايز الفاعوري، إيناس محمد قطيشات، مرجع سابق، ص  -1
  ) .92(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -2
   ) .14(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -3

  ) .52(عيد نايل، مرجع سابق، ص إبراهيم  4-
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د منها ـان لا بـواسعة كـذه الصياغة الــوه ،درهـمص ومحله، أو فاء، أـخعل الإـيد فـسواء كان ذلك على صع

  فلم يعد مفهوم الإخفاء يدل  القصور الذي قد يرد في استيعاب جميع عمليات غسيل الأموال يـلتلاف

دث ـحـسيا ـمع ومـجتـور المـر بتطو ـطـور، بل تــظهـدم الـتار وعـي الاستـمثل فـوي المتـغـصطلح اللـعلى الم

ولقد ثار جدل فقهي  ،1 للقواعد الجنائية السائدة ل في بعض الأحيان خرقاشك ن أنشطة مختلفة قد تُ ـيه مـف

كبير حول إمكانية إخضاع جريمة غسيل الأموال لوصف جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة 

ذلك المصدر غير المشروع لنشاط  إلى جواز استيعاب جريمة الإخفاء 2من جناية، أو جنحة، فذهب الرأي

  .غسيل الأموال 

إلى القول بقصور وصف الإخفاء عن استيعاب كافة  3ذهب الاتجاه المقابل ،وعلى خلاف ذلك       

وفي ظل هذا التضارب الفقهي سنتناول مبررات الأخذ بوصف . صور التجريم في مجال غسيل الأموال

  .الإخفاء، ثم نتعرض لأوجه القصور في  وصف الإخفاء عن استيعاب خصوصية جريمة غسيل الأموال 

خلال استقراء أحكام جريمة إخفاء أشياء ذات مصدر يتضح من :  مبررات الأخذ بوصف الإخفاء -أ

وهو ما يفضي ولو من الناحية النظرية على  5فترض وقوع جريمة سابقةبأنها جريمة تبعية يٌ  4إجرامي

                                                           

1-  ع القضاء الفرنسي من مفهوم هذه الجريمة إلى حد مدهش أفضى إلى صيرورة مفهوم الإخفاء فكرة جرمية، أي لقد وس
 أصبحت بمعنى آخر جريمة ذات تطبيقات متنوعة لا حصر لها أكثر مما هي مجرد جريمة ذات نطاق محدد، حيث أنها

كالسرقة، والنصب، وجرائم خيانة الأمانة، وإفشاء السر المهني، وإفشاء أسرار الدولة، وإصدار شيكات مثل جرائم الأموال تُ 
بدون رصيد، وتزييف الأختام، وانتهاك حرمة المراسلات، وتزوير المحررات واستعمالها، والرشوة، والعلاقات والتخابر مع 

  .اأيض العدو، واختطاف قاصر مقابل فدية، بل وجريمة الإجهاض
ومن صور التطور في القضاء الفرنسي اعتبار جريمة الإخفاء شاملة لصور مستحدثة تكاد تكون واهية الصلة بجوهر  

 مجرد الانتفاع بالشيء المسروق، أو استعمال الشيء المتحصل عن جريمة حتى لو كان: الإخفاء أو الحيازة ومثال ذلك
. الشيء، وهكذا حلت فكرة المنفعة فكرة الحيازة في القانون الفرنسيمن سيطرة الشخص المادية على  اهذا الانتفاع مجرد

  .وما بعدها ) 99(نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  مفيد :نظر في هذه الأحكام وتطبيقاتهاا
   ) .92(باخوية ادريس، مرجع سابق، ص  -2
  ) . 78(سليمان عبد المنعم ، مرجع سابق، ص  -3
 من قانون العقوبات المصري )44(من قانون العقوبات الجزائري، والمادة  )387/1(المادة  :راجع في هذا الصدد -4
  .  1994من قانون العقوبات الفرنسي لعام  )461(من قانون العقوبات الأردني، والمادة  )83( والمادة،
   ) .80(سابق، ص المرجع السليمان عبد المنعم،  -5



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

237 
 

الأقل من حيث المبدأ إلى وجود تشابه بين هذه الجريمة وجريمة غسيل الأموال باعتبارها من طائفة 

  . الجرائم التبعية 

        إسقاط وصف الإخفاء  ن المبرر الوحيد الذي بمقتضاه تمذلك لم يك وبالرغم من هذا التشابه فإن

  :على جريمة غسيل الأموال بل هناك مبررات أخرى منها 

2-  الة ي لمصطلح الإخفاء، يسهم بصورة فعوسع في مفهوم الإخفاء وليس التقيد فقط بالمعنى اللغو الت إن

سلوك يتحقق فيه الاتصال بالشيء  بحيث أصبح يشمل إتيان الجاني لأي  في مكافحة غسيل الأموال

   ولو لم تكن  شكل من أشكال الحيازة حتى بأي  ل من ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى حيازتهالمتحص

المخفي  ىترط للعقاب على الإخفاء أن يتلق شكما لا يَ  ،1حوزته الفعلية مادام قد بسط سلطته عليه في

  ل متهم الشيء المتحصحيازة المال من مرتكب الجريمة مباشرة، وإنما يتوافر ركن الإخفاء ولو تناول ال

نصرف د يالإخفاء لم يعُ  إضافة إلى أن  ،2من الجريمة من شخص آخر سواءً كان حسن النية أو سيئها

عن الأشياء، أو اكتساب ملكيته كذلك بتصرفات قانونية كالتنازل  إلى عمليات مادية محضة، وإنما يتم

كن المادي لجريمة ن للر طور الذي لحق السلوك المكو الت وفي ضوء ما سبق نلاحظ أن . 3بطريقة صورية

        جديدة وعديدة من الجرائم سواءً ضد الأموال أو الأشخاص حيث أصبح يستوعب صورا ؛اء الأشياءإخف

تطبيق  وصف الإخفاء على العديد من الصور وأنشطة غسيل  إذْ لم يكن هناك ما يحول دون، 4أو الدولة

الأموال سواء تمثلت هذه الأنشطة في القبول، الإيداع، التحويل، أو الاستثمار، أو الانتفاع بأي وجه كان 

 كبت من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين كالبنوك مصدرها غير مشروع، وسواء ارتُ  مع العلم بأن

        .والمؤسسات المالية 

                                                           

   ) .199(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -1
   ) .85(مرجع سابق، ص محمود كيبش،  -2
   :وقد أشار إلى ذلك أيضا). 128(أمجد سعود قطيفان الخريشة،  مرجع سابق، ص  -3

- Le Vasseur G. Stefani,et Bernard Bouloc, op, cit ; p.(315).      

  ) .166 - 165(مرجع سابق، ص  ،...............تبييض الأموال نبيل صقر، -4



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

238 
 

3 -  نا في مسألة نشاط غسيل طاقا أوسع في التطبيق وهو ما يهمهذا التكييف يعطى لمحل الإخفاء ن إن

خرى غير ذ صورا أخِ ت ك والمؤسسات المالية غالبا ما تَ عة بالبنو ودَ الأموال المُ  خصوصا وأن  ،الأموال

استثمارها في أنشطة اقتصادية، أو مشاريع عقارية أو صناعية والتي غالبا ما  صورتها الأولية، كما يتم

عرف بفكرة الحلول هذا ما يُ  ولعل ،1يتم استغلالها من أجل غسيل أموال ذات مصادر غير مشروعة

 جد عليها هذا المحلع محل الإخفاء في أية صورة ولو غير تلك التي وُ العيني، التي يقصد بها إمكانية تتب 

  . 2في البداية

شراؤه بواسطة مال مسروق، أو تم الحصول عليه نتيجة  ووفقا لذلك يعتبر محلا للإخفاء كل ما تم       

د من الضروري تطابق محل الإخفاء في صورته الآنية مع الصورة التي عُ بيع شيء مسروق، لذلك لم يَ 

  .3أصبح عليها بعد وقوع الجريمة

  نا بإمكانية ملاحقة عمليات غسيل الأموال مد فكرة الحلول العيني تَ  فإن وتأسيسا على ما سبق،        

 ور إذا ليس بمقد ؛4لة من أية جناية أو جنحةستنادا إلى وصف إخفاء أشياء متحصرها افي مختلف صو

ل عليه لجريمة بحجة اختلاف الشيء المتحصالمساءلة الجنائية أن يدفع عن نفسه هذه ا الشخص محل

  .بط بحوزته من الجريمة عن الشيء الذي ضُ بالفعل 

   زم القول بأن لاـفاء الأشياء أصبح من الـوم إخـوسع الكبير والتطور الذي صاحب مفهـوبالرغم من الت       
                                                           

   ) .105(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -1
   ) .95(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص ) . 58(إبراهيم عبد نايل، مرجع سابق، ص  -2
   ) .68(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -3
لة عن نشاط الاتجار غير ابقة على الإخفاء على أموال متحصوأمام هذا التوسّع الهائل في فكرة الجريمة الأولية الس -4

، وهي جرائم تشكل جناية في ...المشروع بالمخدرات، أو الأسلحة، أو بالأعضاء البشرية، أو الحيوانية والنباتات المنقرضة
من قانون  )387(المادة  :راجع في هذا الصدد. التشريعات العقابية وبالتالي يمكن الاستناد إلى عمومية نص جريمة الإخفاء

من قانون العقوبات المغربي، والمادة  )571(مكرر من قانون العقوبات المصري، والمادة  )44(الجزائري، والمادة العقوبات 
أما تفصيلا ). 207(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  :وقد أشار إلى ذلكمكرر من قانون العقوبات الليبي،  )465(

   .وما بعدها  )106(ص سابق، المرجع ال مفيد نايف الدليمي، :لهذه الفكرة فراجع
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 أن  بيقه على نشاط غسيل الأموال، إلالة من جناية وجنحة تكييف يمكن تطويعه لتطإخفاء أشياء متحصَ 

  ا تحول دون ذلك وهو ما سيتبين من خلال دراسة ـة بهـانـن الاستهـمكـي لا يـلتـات اـوبـعـن الصـد مـديـمة العـث

  .أوجه قصور وصف الإخفاء عن تجريم نشاط غسيل الأموال 

لم تسلم محاولة إسباغ وصف إخفاء الأشياء :  الإخفاء على تجريم غسيل الأموال قصور وصف - ب

 غم من أن فبالر  ،الموجهة إليهاذات المصدر غير المشروع عن أنشطة غسيل الأموال من أوجه الانتقادات 

هذه  ه ما من شك في أن أن سيل الأموال كجريمة مستحدثة، إلاهذا الوصف أقرب ما يكون لتجريم غ

ى أوجه قصور وصف بخصوصية هذا النوع من الجرائم، وتتجلقصور كبير يتعلق المحاولة قد شابها 

  :الإخفاء فيما يلي 

يجابي يتمثل في إخفاء إمن وقوع نشاط  لة من جناية أو جنحة لابدلقيام جريمة إخفاء الأشياء المتحصّ  -1

إذ لا جريمة بدون سلوك  ؛''مادية الجريمة''الشيء المتحصل عليه من مصدر غير مشروع تطبيقا لمبدأ 

      إلا يجابي لقيام الجريمة قانوناالامتناع كقاعدة عامة لا يصلح بديلا عن الفعل الإ كما أن  ،1مادي

خاذ إجراءات في مواجهة امتناع المصرف عن ات التالي فإن وب ،2في حالات استثنائية نص عليها القانون

مرتكبا  ها بهذا المصرف، لا يجعل من هذا الأخيرصاحب أموال ذات مصدر غير مشروع قام بإيداع

   جريمة غسيل الأموال يمكن أن تقع  لة من جناية أو جنحة، في حين أن لجريمة إخفاء أشياء متحص

  .3حري عن مصدر الأموال غير المشروعةعن اتخاذ ما يلزم للت البنك ناععن طريق امت

        صور السلوك المُ ل قومن جانب آخر يتمث ف المصر  كن المادي كذلك في صعوبة اعتبارن للر كو

  إذ  روع،ــر مشـدر غيــوالا ذات مصــى أمــذي يتلقــمصرف الـالة الـي حــما فـك .4ديهــة لـودعــوال المُ ـائزا للأمـح

                                                           

   ) .97(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -1
   ) .72(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص ). 130(أمجد سعود قطيفان الخريشة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .48(، ص سابقجلال وفاء محمدين، مرجع  -3
   ) .112(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -4
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قبول المصرف إيداع أموال في حساب أحد زبائنه لا يعني  لأن  ،يصعب اعتباره مرتكبا لجريمة الإخفاء

 التّصرف قاصرا عليه حق ابه ويظلـحسـون ولـزبـم الـة باسـودعـمُ  لـوال، بل تظــذه الأمـائزا لهـبأنّه أصبح ح

ى دوره مجرد تسجيل العملية المصرفية في جانب الدائن أو المدين للحساب البنك فلا يتعد ام ،أَ 

  .1المصرفي

         ور الذي يقوم به المصرف أو المؤسسة المالية هو ما دفع بالكثير ولعل هذا المفهوم للد       

حائزا للأموال المودعة في مواجهة زبونه  عد إلى إعطاء تكييف مزدوج لهذا الدور، فالبنك ي  2من الفقهاء

بر مرتكبا لجريمة خيانة تُ خالف مقتضيات هذا العقد اعْ  فإنْ  ؛3بمقتضى عقد أشبه ما يكون بعقد الوديعة

  نهاـجت عـي نتـة التـمـجريـي الـه فـليـي عـجنـير كالمـغـة الـواجهـي مـائزا فـبر حـصرف لا يعتـالأمانة، لكن الم

  .4الأموال المودعة لديه

الإخفاء والذي بدونه لا تقوم ي لجريمة ن للركن المادكو ف السلوك المُ الوضع يتخلوأمام هذا        

ة لديه مساويا ودعَ الجريمة ماديا، وبالتالي يصعب اعتبار امتناع المصرف عن فحص مصدر الأموال المُ 

كون للركن الإخفاء على مستوى السلوك المُ  نسب إليه، وهو ما يؤدي إلى قصور وصفيجابي يُ إلفعل 

  .  ي للجريمة الماد

2-  طور الكبير الذي لحقه يشمل كلا الكبير في تفسير محل الإخفاء والت التوسع سبق وأن أوضحنا أن 

يرا في ملاحقة جريمة غسيل الأموال تحت وصف الإخفاء، على ثمن المال النقدي والمعنوي قد ساهم ك

                                                           

   ) .56(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  -1
   ) .73(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -2
وإن كان هناك من يرى أن الوديعة المصرفية تختلف في جوهرها عن الوديعة في القانون المدني، فالوديعة المدنية هي  -3

أما الوديعة المصرفية . ء ويمكن أن يرده عيناعقد يلتزم به شخص أن يتسلّم شيء من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشي
 فإنها تكسب المصرف ملكية النقود المودعة وحق التصرف فيها كما يشاء، واستخدامها في الإقراض بوجه خاص، على أنْ 

  ) .1( هامش ،)113(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  :نظرا. يلتزم برد مبلغ مماثل
  ) .56(سابق، ص المرجع الإبراهيم عيد نايل،  4-
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 الأموال القذرة المودعة في البنوك عند انتقالها عبر حسابات مصرفية وصيرورتها في النهاية  أساس أن

  .ظيفة لا يمحو مصدرها غير المشروع أموالا ن

        عدم تجزئة ''العمل بهذا التفسير يصطدم مع أحد القواعد المصرفية الهامة والمعروفة بمبدأ  غير أن

بنود الحساب الجاري تندمج تلقائيا في الحساب وبصورة لا تقبل  ، ومؤدى هذا المبدأ أن ''الحساب الجاري

  وبالتالي لا يجوز استخراج أحد بنود الحساب على انفراد لترتيب آثار قانونية عليه استقلالا  ،1التجزئة

إعمال هذا المبدأ اختلاط الأموال ذات المصدر غير المشروع  نيترتب ع إذْ  ؛2عن الحساب بمجموعه

ا يستحيل م مِ  3بغيرها من الأموال ذات المصدر المشروع على نحو يصعب معه استخراج محل الإخفاء

  .4لة عن جريمةادا لوصف جريمة حيازة أموال متحصمعه ملاحقة المصرف استن

3-  ل منخفاء يمكن أن يرد على أي شيء تحصفعل الإ أشرنا إلى أن  ع المشر  جناية أو جنحة، نظرا لأن  

 فاء، وهو ما الإخد على وجه الدقة طبيعة الجريمة الأصلية السابقة على سلوك في كثير من البلدان لم يحد

 ز القضاء على تولحف مُ عمومية النص التشريعي، أو  ي هذه المهمة مستغلا الأولية  مفهوم الجريمة قاطب

كل جريمة في قانون العقوبات موصوفة كجناية أو جنحة  يمكن القول معه أن  السابقة للإخفاء إلى حد

  .5تصلح لأن تكون مصدرا للأشياء محل الإخفاء

، مثل جرائم ائمإذا كان هذا التفسير يجد تبريره بعض الشيء بالنسبة لطوائف معينة من الجر        

  الأموال، إلا أنه يصعب الأخذ به على إطلاقه بالنسبة لكافة أنواع الجرائم، والقول بغير ذلك ينطوي 

     على قانون مما يفرضن بغير حيث لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أم ؛على انتهاك مبدأ الشرعية الجنائية

                                                           

وقد أشار إلى هذا  ).115(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص ). 41(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  1-
  ) .115(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  :المبدأ أيضا

  ) .132(أروى فايز الفاعوري، وإيناس محمد قطيشات، مرجع سابق، ص  2-
  ) .115(سابق، ص المرجع المفيد نايف الدليمي، ). 103( باخوية إدريس، مرجع سابق، ص 3-
  ) .72(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -4
  ) 58(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  :وقريبا من هذا المعنى. )116(سابق، ص المرجع المفيد نايف الدليمي،  -5
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 1ع التزاما بتحديد كافة الأركان والعناصر المكونة للجريمةالمشر.  

      النشاط نظرا لخصوصية هذا ،2لا يندرج تلقائيا تحت وصف الإخفاء نشاط غسيل الأموال ولذلك فإن   

مة النصوص المجر  ليها من جناية أو جنحة خصوصا وأن ع لْ يختلف عن نشاط إخفاء أشياء متحص الذي

كانت هذه النصوص  لو حتىه إن ثم ،3لنشاط الإخفاء تمت صياغتها قبل أن تبرز جريمة غسيل الأموال

ا كانت هناك حاجة تدفع بمختلف مَ ي لاستيعاب نشاط غسيل الأموال لَ مة للإخفاء تكفة المنظ العقابية العام

     غم ا النوع من الإجرام بتشريعات خاصة بالر ول إلى تجريم هذريعات المقارنة في العديد من الدالتش

  .ل عليها من جناية أو جنحة على جريمة إخفاء الأشياء المتحص من وجود النصوص التي تعاقب

ها واحدة من الجرائم العمدية التي ف جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أو جنحة بأنصن تُ  -4

ه ـمونـذي مضـائي الـجنـقصد الـر الـوافـرورة تـلى ضـوم عـهي تقـف ،4القصدركن المعنوي صورة ــها الـذ فيـيتخ

 5ارتكابها معاقبٌ عليه قانونا انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأن.  

        الإخفاء الإخفاء بمجرد الإهمال في التحري عن مصدر الأشياء محل ولذلك لا تقع جريمة       

،  الخطأ وأر وقوعها بالعمد ه يتصو صوصية مصرفية فإنلها من خا مَ جريمة غسيل الأموال لِ  في حين أن     

ر الأموال المودعة إذا تجاوزت ى في البحث عن مصدلذي لا يتحر كما في حالة المصرف ا 6أو الإهمال

وبالتالي يصعب وصف جريمة الإخفاء  ،7مرتكبا لجريمة غسيل الأموال بطريق الإهمال عد ا معينا، إذ يُ حد

 .نشاط غسيل الأموال على مستوى الركن المعنوي لقة لملاحِ ا

                                                           

  ) .58-57(ص  إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، -1
مكرر من قانون العقوبات ) 44(من قانون العقوبات الجزائري، وتقابلها المادة  )387(المادة  :الوصف فيورد هذا  2-

  .مكرر من قانون العقوبات الليبي) 465(من قانون العقوبات المغربي، والمادة ) 577(المصري، والمادة 
   ) .206(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -3

  ) .207(، ص نفس المرجع 4-
  ) . 117(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -5
   ) .79(سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -6
   ) .117(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  -7
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 إلا أن  ،جانبا من أفعال غسيل الأموالجريمة الإخفاء وإن كانت تغطي  ن إوهكذا نستطيع القول        

جريمة الإخفاء تفترض وقوع فعل  ل صورة من صور الإخفاء بالمعنى الشامل، وذلك أن مث هذه الأخيرة لا تُ 

 تطبيق  الإخفاء من شخص آخر غير مرتكب للجريمة التي نتجت عنها الأشياء محل الإخفاء، وبذلك فإن

  ل الأموال من العقاب لو ـريمة غسيـبي جـلات مرتكـى إفـلإفضي وال يُ ـيل الأمـة غسـريمـلى جـوم عـهـمفـذا الـه

  .مي الأصلي في النشاط الإجرا مثبتت مساهمته

ا تندرج ضمن كييف جرائم غسيل الأموال على أنهمحاولات ت م فإن على ما تقد وبناءً  ،وأخيرا        

لة من جناية أو جنحة هي صف جريمة الإخفاء للأشياء المتحصوصف المساهمة الجنائية التبعية، أو و 

أن تستوعب  - ل الأموالجريمة غسيرغم الخدمة التي قدمتها في فهم  -محاولات قاصرة ولا يمكن لها 

  كابها، ولذلك بات ر كل يوم بفعل الثورة التكنولوجية في العالم التي أسهمت في تسهيل ارتجريمة تتطو 

ة، لتلافي القصور الذي لحق التكييفات ص خاصشريعي عن طريق التجريم بنصو من الضروري التدخل الت

  .الجنائية التقليدية 

  ) يف الحديثيالتك(سيل الأموال كجريمة قائمة بذاتها جريمة غ: الفرع الثاني 

   الجنائية التقليدية عن استيعاب نشاط غسيل الأموال، فلا اعتبارها صورة  التكييفاتبعد عجز        

        من صور المساهمة الجنائية التبعية جاء مقنعا، ولا اعتبارها صورة من صور الإخفاء جاء منطقيا

صراحة لمواجهة هذا  الجنائيع ل المشر ويتحتم تدخ  ،اعتبارها جريمة مستقلة لا مفر منهبح وبالتالي أص،

فمن جهة يحسم كل خلاف قد يثور  ؛دخل له إيجابياتلإجرام بالنصوص الخاصة، وهذا التالنوع من ا

 دةالمعق  صادرة لمواجهة هذه الجريمةها لم تكن أن نائية التقليدية التي لا شكبمناسبة تفسير النصوص الج

ملاءمة، ومن وبالتالي كان الأولى مواجهتها بنصوص تكون أكثر  ،على درجة من الخطورة فالجريمة،

ر ى الصعيدين الوطني والدولي، وييس ب على العقبات الموضوعية والإجرائية عليضمن التغل ،جهة أخرى
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معظم  نات، والنتيجة هي أن وهذا ما حدث بالفعل بعد نهاية الثماني 1إتمام الملاحقة وعدم إفلات الجناة

  ة بكل دولة ريعية الخاصـاسة التشـلال السيـن خـم او ـريكية أدرجـتحدة الأمـولايات المـا والـي أوروبـعين فر ــالمش

  ) .أولا(قوانين تتعلق بتجريم نشاط غسيل الأموال 

  على شريعات الت غسيل الأموال لم يقف عند حدريمة ـبج اصـرد وخـنفـي مـنائـف جـاد وصـجـإي ارة فإن ـوللإش

ذلك إلى المستوى العالمي، وهذا بإبرام اتفاقيات دولية عديدة في هذا  ىالمستوى الوطني فحسب، بل تعد

  ) .ثانيا(الشأن بعد ما أدركت المجموعة الدولية حقيقة خطورة هذه الجريمة 

  تقل لغسيل الأموال بنص خاص  أحكام التجريم المس: أولا 

 اصـخ صـوال بنـيل الأمـريم نشاط غسـرض لتجعاـون الجنائي بين مؤيد ومـقهاء القانـآراء ف تتباين       

  .ولكل اتجاه حجج وأساليب يعتمد عليها في توضيح رؤيته لهذا الموضوع ،

  نائية ـة الجـياسـالس ة وأن ـاصـص خاص، خـبنشاط ـذا النـريم هـجـلت يـلا داع اه أنهـرى اتجـين يـي حـفف       

  . 2الحديثة تنادي بالحد من سياسة التجريم والعقاب والعودة مرة أخرى إلى الجزاءات غير الجنائية

الحاجة تبدو ضرورية وملحة لتجريم نشاط غسيل الأموال بنص  خر أن في حين يرى الاتجاه الآ       

ظر لخصوصية الأموال، وذلك بالن نية بمكافحة غسيلعْ الدولية والإقليمية المَ ، استجابة للاتفاقيات خاص

الجزاءات غير الجنائية ذات الطبيعة الإدارية والمالية  ، ونظرا لأن 3جريمة غسيل الأموال ذات البعد الدولي

سائر الجزاءات لا تكفي لمواجهة جريمة غسيل الأموال، فالجزاء الجنائي له ذاتيته وفعاليته المتميزة عن 

  :، وفيما يلي عرض لهذين الاتجاهين على النحو الآتي 4الأخرى

                                                           

   ) .63(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  -1
- مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين - محمود كيبش، ندوة المواجهة الجنائية لغسيل الأموال، مركز البحوث والدراسات، -2

   ) .26(، ص 1999، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ديسمبر، 
3-Stefano Manacor, da la réglementation du blanchiment de capitaux en droit international, Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé.1999, p. (252) .                                                                                                  
  ) . 99(سابق، ص المرجع الإبراهيم عيد نايل،  4-
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يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا توجد هناك ضرورة تستوجب تجريم : الاتجاه الرافض للتقنين الخاص  -أ

  : نشاط غسيل الأموال بنص خاص معتمدين في ذلك على الأسباب الآتية 

1-  ؛ فالتوسع 1ل سيسهم إلى حد كبير في التقليل من فرص الاستثمارتجريم نشاط غسيل الأموا إن    

   تقرار الأوضاع الاقتصاديةفي سياسة التجريم والعقاب في المجال الاقتصادي سوف يؤدي إلى عدم اس

الذي يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وبالتالي يكون هناك تعارض مع المصلحة الاقتصادية  ،الأمر

  . 2للمجتمع

2-  من شأن تجريم عمليات غسيل الأموال إعاقة الإجراءات المصرفية من خلال المساس بمبدأ سرية  إن

ا يؤثر سلبا على تنمية صناعة الخدمات م وفرض القيود على تدويل الأموال، مِ  3الحسابات المصرفية

 ر بالوضع التنافسيضالمالية، وهذا بدوره يؤدي إلى الإخلال بالثقة في المؤسسات المالية والمصرفية، ويَ 

مثل هذا التجريم يتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي المنتهجة  ن هذا بالإضافة إلى أ ،للبنوك

  .4عالميا

محاكمة  زالذي يقضي بعدم جوا خاص يقود إلى المساس بأصل المحاكمات الجنائية التجريم بنص -3

      ل أصلا المشروع موضوع الغسيل متحصل غير ، فالما5هم عن فعل واحد أكثر من مرة واحدةالمت

ة المال غير المشروع، ثم عقابه مر  ى منهاقاب الشخص عن تلك الجريمة المتأتمن جريمة، فلا يجوز ع

  .أخرى عن جريمة غسيل هذه الأموال 

  ل ـسيـاط غـريم نشـجـوري تر ـن الضـه مـاه أنـجـذا الاتـحاب هـرى أصـي:  الاتجاه المؤيد للتقنين الخاص - ب

                                                           

       دور القانون الجنائي في الحد منها، دار النهضة العربية، القاهرةمحمد مصباح القاضي، ظاهرة غسيل الأموال و  -1
   ) .63(، ص 2000،

   .نفس المرجع ونفس الصفحة 2- 
   ) .112(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص   -3
   ) .130(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -4

   ) .133(سابق، ص المرجع العزت محمد العمري، ). 129( ص ،عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق5-
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 ن إ حجج الفريق المعارض ليست حاسمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب أن  خاص الأموال بنص

  .هناك اعتبارات عديدة لتجريم هذا النشاط بموجب نص خاص 

1-  ـقول بـال إن ح، بل على العكس ـر صحيول غيقـيل الأموال إعاقة الاستثمار ـريم غســن شأن تجـم أن 

قبول الفوائد الإجرامية من شأنه أن يفضي إلى تشويه مناخ الاستثمار وخلق مجالات  فإن  ،من ذلك

 في القطاعات الاقتصادية بما يُ  تغلغل أموال الجريمة المنافسة غير المشروعة، هذا فضلا على أن فه خل

ذي ــا الـضـي أيـحلـمـر الـمــوالمستثل ـر، بـاشـي المبـنبـر الأجـمــاد المستثـعـل بإبـفيــوة كـديد ورشــهـمن عنف وت

  .  1طيع التعايش مع المناخ المذكورـستـلا ي

 وال تحديا جديدا لجميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواءل منع غسيل الأممث ومن ثم يُ        

 غط السياسيالضعيفة التي يسهل تعرضها للض لهشة، أوة البلدان ذات الاقتصاديات اوبصفة خاص،

  لرؤوس أموالها الدخول بحرية  ىوالاقتصادي، أو حتى السيطرة من جانب الجماعات الإجرامية فيما لو تسن

  .2في هذه الاقتصاديات

2-  إن  القول بأن  تجريم غسيل الأموال يتعارض مع التحرير الاقتصادي أمر غير صحيح، ومرد ه أن 

ما يعني بالدرجة الأولى فقط تجريم هذه العمليات، وإنعني عمليات غسيل الأموال لا ي اتخاذ إجراءات ضد

 3عن طريق إلزامها بأنواع مختلفة من الواجبات المالية في مكافحة غسيل الأموال إشراك المؤسسات

 ا بغسيل الأموالهذلك في الحالات المشتبه في تورطخلي عن مبدأ السرية المصرفية ولو جزئيا و كالت،

ق الأمن الجماعي في مكافحة ة الحصول على المعلومات التي تحقوالمتابعى لأجهزة الرقابة حتى يتسن،

                                                           

  ) .158(، ص 2008الحقوق، جامعة باتنة،  قسممباركي دليلة، غسيل الأموال، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي،  1-
 ص ،/5960A :وثيقة رقم، 1996، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 1995تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام -2
)1. (  
جريمة  غسيل الأموال ،حمدى عبد العظيم :وقريبا من هذا المعنى). 160(سابق، ص المرجع المباركي دليلة،  -3

   ) .45(، مرجع سابق ص ...............العصر
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التطورات الحديثة في مجالات المعاملات المالية لا سيما في تطبيق نظم  إن  ثم. 1جريمة غسيل الأموال

    البطاقات الذكية، التي تحقق الانتقال الفوري للنقود  قمية باستخدام شبكة الانترنت، أوالمدفوعات الر 

ن ـرميــمجـلال الـغـتـة دون اسـلولـة للحيـالـعـراءات فـاذ إجـخــو اتـحـرك نـحـى التـإلو ــدعـت ،رىـة إلى أخـمن دول

  .2طورات التكنولوجية الحديثة في عمليات غسيل الأموالالت ذهـله

3-  إن  ـخـوال يُ ـيل الأمـم غسـريـتج القول بأن ـحيـير صـول غـمات قـحاكـول المـن أصـل مـأصـب ل ح، ذلك أن 

درات وجريمة كجريمة الاتجار بالمخ ،ة عن الأخرىجريمتين مختلفتين كل واحدة مستقلالأمر يتعلق ب

  . 3ىحدلة منها، فالعقاب في هذه الحالة يكون لكل جريمة على غسيل الأموال المتحص

ة غسيل الأموال بنص خاص على عدريم زيادة على ما تم بيانه بصدد حجج المعارضين استند أنصار تج

  : اعتبارات أهمها 

1-  ترجمته عديد  4بل أصبح مطلبا دوليا ،ولةموال لم يعد شأنا داخليا في الدتجريم نشاط غسيل الأ إن

الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 

مات الدولية بخصوص فاقيات الإقليمية، وتوصيات المنظعقلية، فضلا عن الاتبالمخدرات والمؤثرات ال

  .تجريم مكافحة عمليات غسيل الأموال 

2-  خاص يساهم في مكافحة  تجريم غسيل الأموال بنص إن ل أخطر الآفات التي أصابت الآفة التي تشك

ظر إلى العلاقة بالن –وهي آفة الإرهاب بعد يوم  الأفراد والمجتمعات في هذا العصر، ويتزايد نطاقها يوما

التجريم من  نه هذاتجريم غسيل الأموال وما يتضم أن  ولا شك - 5الوطيدة بين الإرهاب وغسيل الأموال

                                                           

   ) .66(محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص ). 64(ابراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  -1
   ) .26(، مرجع سابق، ص ...............المنظمةشريف سيد كامل، الجريمة 2- 

   ) .161(سابق، ص المرجع المباركي دليلة ،  -3
   ) .162(سابق، ص المرجع المباركي دليلة، ). 130(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  4-
  . الدراسةمن هذه  من الباب الثاني المبحث الأول من الفصل الثاني:  فيعن هذه العلاقة لنا مناقشة أوفر  -5
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يؤدي إلى تضييق الخناق على مرتكبي العمليات الإرهابية بحرمانهم  –ها المصادرة وأهم –عقوبات فعالة 

  .1لعملياتمن مصدر هام من مصادر تمويل هذه ا

  تجريم غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية وفي القانون الجزائري: ثانيا 

   أضحى خاص جريم نشاط غسيل الأموال بموجب نصصنا لموقف الفقه بخصوص ضرورة تفحُ بعد تَ      

له من عدوان واضح على المصالح الاجتماعية والسياسية شك يمة مستقلة بذاتها، وذلك لما تُ هذا الأخير جر 

وموازاة  –ولنا وقفة مفصلة في هذا في الفصل الموالي –والاقتصادية والأمنية الجديرة بالحماية القانونية 

مع درجة خطورة هذه الجريمة ازداد اهتمام الفكر القانوني المعاصر بمختلف مواضيعه، وبات يولي لها 

عاون بين أعضاء طرة على هذه الجريمة لا تكون إلا عن طريق التالسي عة منه بأن عناية خاصة، قنا

  . المجتمع الدولي 

شريعات الجنائية الوطنية إلى تجريم عمليات غسيل وعلى هذا الأساس دعت جل الاتفاقيات الدولية والت

  .رها الممكنة ها بكافة صو الأموال ذات

خذة في سبيل تجريم ت من أبرز الخطوات المُ :  الاتفاقيات الدوليةل الأموال في تجريم نشاط غسي -أ

نشاط غسيل الأموال هو التوقيع على اتفاقية منع الاستخدام الإجرامي للنظام البنكي في أغراض غسيل 

عد د القواحد أصدرت هذه الأخيرة بيانا خاصا يُ  ، حيث1988 عام ''بازل''الأموال والتي باتت تعرف بلجنة 

جب على مسؤولي البنوك العمل على تطبيقها داخل مؤسساتهم للمساعدة جراءات الأساسية التي يتو والإ

 ولئن خلا 2''بيان المنع'': ـــــــمن استغلال النظام البنكي الوطني أو الدولي والذي أصبح يعرف بـ في الحد

ه تضمن التزامات رئيسية إلا أن ،مواجهة عمليات غسيل الأموال دة فيية محد هذا البيان من سياسة جنائ

   لاءـعمـلى الـرف عـعتـالة للـعـراءات فـني إجـى تبـها إلـملـجـي مـف فدـهـت 3اليةـمـسات الـؤسـمـوك والـبنـة للـهـ وجـمُ 

                                                           

  .وما بعدها) 67(أحمد سفر، مرجع سابق، ص  :وشرحا أوفر ) .100(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص 1- 
   ) .228(لشهب بديعة، مرجع سابق، ص  -2
  ) .60(مرجع سابق، ص ، ...........محمود كيبش، ندوة المواجهة الجنائية :لمعلومات أوفر عن هذه الالتزامات راجع -3
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 .1عاون مع الجهات المعنية بحفظ القانونمعايير الرقابية الموضوعية، والتوالالتزام بالقوانين وال

من خلال  ا في تجريم ومكافحة غسيل الأمواللعب دورا هام ''بازل''إعلان  فيه أن  لاشكومما        

 الأموال غراض غسيللأي أرساها لمنع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لمبادئ الأخلاقية والقانونية التا

  .ة جزاءات على مخالفة قواعده لأي هر يرغم افتقاره للقوة الإلزامية، وعدم تقر 

ت العقلية جميع لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرا ''فيينا''مت اتفاقية ر وبعد ذلك جَ        

 2قة بالأموال ذات المصدر غير المشروع الناتج عن تجارة المخدرات وتمويل الإرهابالتحويلات المتعل

، ت في هذا الإطار لتشمل أيضا كلْ وامتد  متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم م المساعدة لشخص من قد

    وذلك بإخفاء، أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو كلاهما، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها

ة من جرائم مخدرات، أو فعل من أفعال الاشتراك ها مستمدأو ملكيتها مع العلم أنالحقوق المتعلقة بها، أو 

  .3في مثل هذه الجرائم

ومكافحة جريمة جريم وهي تعتبر بدون شك الشريعة العامة لت - هذه الاتفاقية  لىخذ عايؤ وما        

ر ذلك فس يُ  5وكان البعض ،4جريم في مجال جرائم المخدرات فقطها حصرت نطاق التأن  –غسيل الأموال

 بالمخدرات، ولذلك ل في عصابة التجارة توقيع الاتفاقية كانت معظم التنظيمات الإجرامية تتمثوقت  بأن

 ت محاور هذه الاتفاقية على تجريم عوائد المخدرات فقط انصب.  

  ي تهدف موعة العمل المالية الدولية التعرف بتوصيات مجإقرار ما يُ  وبعد ذلك بسنة واحدة تم       

    فقنية بما يتـوطـية الـونـانـم القـنظـال رـويـطـوال، وتـيل الأمـاط غسـم نشـريـجـة وتـحـكافـمـام لـار عـع إطـى وضـإل

                                                           

   ) .110(سليمان ، مرجع سابق، ص  خالد -1
   . 1988من اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات عام ) ب/1(راجع المادة  -2
  . من اتفاقية فيينا  )2/1(المادة  -3
  .  1988من اتفاقية فيينا لعام  أ/1المادة الثالثة في فقرتها  :أنظر -4
   ) .92(سابق، ص سليمان عبد المنعم، مرجع  -5
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  .1''فيينا''وأحكام اتفاقية 

   2000دود الوطنية عام الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للح اتفاقية ومن جانب آخر أولت       

وذلك بتنفيذ  2ت الدول الأطراف على تجريم هذه الأفعالعناية خاصة لأفعال جريمة غسيل الأموال وحث ،

ذه ـاب هـناة لارتكـل قشك حتمل أنْ تُ تي يُ ـات الـهيئـائر الـمالية وسـات الـمؤسسـوك والـن البنـة مـديـجتدابير مُ 

  .3محاولة لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول عبر الحدودفي   ملياتـالع

      ول الأطراف الد ،2003دة لمكافحة الفساد عام وفي نفس الاتجاه دعت اتفاقية الأمم المتح       

إلى ضرورة تجريم نشاط غسيل الأموال، وإنشاء أنظمة داخلية شاملة للرقابة والإشراف على المصارف 

  .4والمؤسسات المالية غير المصرفية، من أجل مكافحة جميع أشكال غسيل الأموال

        الة خطوة فع 1990عام الأوروبية  ''ستراسبورغ'' ا على المستوى الإقليمي فتعتبر اتفاقيةأم       

 حيث يشمل كل حالات غسيل الأموال  ،ع في نطاق التجريمفي تجريم غسيل الأموال من خلال التوس

الناتجة عن جميع الجرائم وليس فقط الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، كما كان لهذه الاتفاقية السبق 

  .5في عدم اشتراط العلم بالمصدر الإجرامي للأموال التي يتم غسيلها

 الباهاما  ''ناسو''رها المنعقد فيوعلى مستوى القارة الأمريكية، أصدرت منظمة الدول الأمريكية في مؤتم

ةً لتفعيل التعاون عد ة بتجريم غسيل الأموال مُ لائحة نموذجية تتضمن أحكاما خاص 02/05/1992في 

  .6ظام المصرفي والمالي في جهود مكافحة غسيل الأموال فيما بين دول القارةوتعزيز دور الن

                                                           

   ) .110(باخوية ادريس، مرجع سابق، ص  -1
  .  2000من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية عام  )06(المادة  :راجع -2
  .  2000من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية عام  )07(المادة  -3
   . 2003من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام  )40(، والمادة )23(المادة  :أنظر -4
   ) .209(لشهب بديعة، مرجع سابق، ص  -5

6-Jean Français Thoney , les politiques législatives de lutte contre le blanchiment en Europe, Revue . 

pénitentiaire et de droit pénal,. N : 04,1998. P.(316) .  
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التي  لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقليةوعلى الصعيد العربي نذكر الاتفاقية العربية        

 هاأو نقللتنازل عنها،ا ، أو تسليمها، أونت تجريم إنتاج المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو استخدامهاتضم

 والمـؤثــرات دراتـخـع المـاج وصنـة وإنتـزراعـدات لــعـواد أو مــريم صنع مــجـار، وتـجـد الاتـقصـيرادها بـاستأو ،

  .1العقلية

 2كما نذكر في هذا الشأن مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال       

، ة جريمة كانت جريم ليشمل عمليات غسيل الأموال المتأتية من أيّ ع هو الآخر في نطاق التالذي توس

        . وليس فقط جرائم المخدرات وتمويل الإرهاب 

  رير ـقـتها تتفق في معظمها على ـيمية أنـأبرز ما يلاحظ على الاتفاقيات الدولية والإقل فإن  ،وماـمـوع        

 ض على البنوك والمؤسسات المالية لمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسيل دة تفُرَ التزامات محد

  .الأموال 

عت مختلف بل سار  ،الاتفاقيات الدولية والإقليمية فقطولم يقتصر تجريم نشاط غسيل الأموال على        

  هذا التجريم في قوانينها الداخلية بغية خلق نوع من الانسجام بين الأحكام الواردة  الدول الأعضاء إلى تبني

  .فيها وما نصت عليه الاتفاقيات المعنية 

من الدول تسعى إلى محاربة الجزائر كغيرها :  سيل الأموال في القانون الجزائريتجريم نشاط غ - ب

 قةة على الاتفاقيات الدولية المتعلاقة إلى المصادقمن الدول السب  عد إذْ تُ  ؛الجريمة المنظمة والعابرة للحدود

بمحاربة هذا النوع من الجرائم التي ليست لها حدود جغرافية أو اتجاهات إيديولوجية، أو عقائدية عدا 

  . من أموال غير مشروعة  الكسب السريع للأموال المتأتية
                                                           

  . 1994راجع المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  -1
هو مشروع أُعد بناءً على التوصية الثالثة من توصيات المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات  -2

وقد . 30/01/2001في 339: والتي اعتمدت بموجب قرار وزراء الداخلية العرب، رقم. 19/07/2000بتونس، فيالمنعقد 
تضمّن هذا المشروع أربعين مادة موزعة على تسعة أبواب تهدف في مجملها إلى ضرورة تجريم ومكافحة نشاط غسيل 

 سباخوية ادري :انظر. صة بمكافحة جرائم غسيل الأموالالأموال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة، وتبني قوانين خا
  ) .3(هامش  ،)116(مرجع سابق، ص ،
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ة ع الجزائري لم يتخذ  أيالمشر  أن  ، إلا''فيينا''وبالرغم من مصادقة الجزائر المبكرة على اتفاقية        

صادِقة عليها ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوة في تطبيق هذه الاتفاقية، خصوصا وأنها ألزمت الدول المُ 

وهذا بسبب الأوضاع  ،1الأموال المترتبة عن تجارة المخدراتتدابير تشريعية لتجريم عمليات غسيل 

ر بعدها القانون صدِ الأمنية والسياسية التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، لتُ 

  .2مت بمقتضاه عملية غسيل الأموالل لقانون العقوبات والذي جر المعد  15- 04: رقم

 ''فيينا''ع الجزائري للأحكام الواردة في اتفاقية ا القانون هو تبني المشر بنود هذ وما يتجلى من خلال

  .لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

        مة وحرصا من المشرع الجزائري على تأكيد هذا التجريم وإدراكا منه عدم كفاية الأحكام المجر

 المتعلق بالوقاية  01- 05لنشاط غسيل الأموال الواردة في قانون العقوبات، صدر بعد ذلك القانون رقم 

  .من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ليكون بمثابة نص خاص بتجريم هذه الظاهرة 

 صدر بعد موال،في إطار تجريم نشاط غسل الأوإضافة للمجهودات المبذولة من قبل المشرع الجزائري 

جريمة  بر في مادته الأولى أن الذي اعتَ  3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06ذلك القانون رقم 

  . غسيل العائدات الإجرامية هي من جرائم الفساد 

  البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال: المطلب الثاني 

يشمل ذلك ولا نقصد بالبنيان القانوني للجريمة ما يستلزمه نص التجريم لقيام الجريمة قانونا،        

     ، بل ما يتضمنه النص أحيانا من شروط أولية، أو عناصر مفترضةفحسب الأركان التقليدية للجريمة

يمة التقليدية لا أو خاصة يؤثر تواجدها، أو تخلفها على الجريمة وجودا أو عدما، ففكرة أركان الجر ،

لبعض الجرائم طبيعة قانونية  لأن  ،تستوعب إذن كل بنيانها القانوني وإن كانت تمثل الجزء الأكبر فيه
                                                           

  . 1988المادة الثالثة من اتفاقية فيينا عام  :راجع -1
   . قانون العقوبات الجزائري، من )9مكرر 389(، إلى )مكرر 389(المواد  :راجع -2
، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، صدر بالجريدة الرسمية 20/02/2006المؤرخ في  01-06: القانون رقم -3

   . 08/03/2006، في 14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ف التقسيم التقليدي لأركان سعِ ستفاد من نص التجريم، دون أن يُ تها نتائج عملية هامة نترتب عتخاصة 

   .الجريمة دراستها ضمن هذا الركن أو ذاك 

اجتماع تلك المكونات  ومن ثم فإن  ،ففكرة البيان القانوني تتيح فرصة دراسة كافة ما يلزم لقيامها       

والدراسة التحليلية لجريمة  .ثم جريمة يستحق فاعلها الجزاء المقرر في نص التجريمؤْ يصبح السلوك المُ 

  وصاف يتطلب التعرض الأ غسيل الأموال مع اعتبار أنها وصف جنائي خاص مستقل عن غيره من

، وتحليل بنيانها القانوني ومختلف المكونات التي يتطلبها النص 1المادية والمعنوية أركان هذه الجريمةإلى 

، انطلاقا التجريمي لقيام الجريمة قانونا في ضوء الاتفاقيات الدولية ونظام مكافحة غسيل الأموال الجزائري

د مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جرما، وبالنسبة لجريمة حد جريمة دون نص قانوني يُ  ه لامن أن

         بل يلزم تبعا لذلك أن ينتج  ،غسيل الأموال لا يكفي أن يقوم الجاني بارتكاب الجريمة الأصلية

فترض وهي بهذه الصورة تعتبر جريمة تبعية يُ  ،الجريمة أو موضوعها ل محلشك عن الجريمة الأولية ما يُ 

جريمة سابقة ترتبت عنها أموال غير مشروعة مما يعطي لهذه الجريمة طبيعة مزدوجة تضفي عليها وقوع 

  ) .الفرع الأول(خصوصية تميزها عن الجرائم الأخرى من حيث البنيان القانوني 

        خذ شكلا معينا حتى يصبح من الممكن تطبيق ومن جانب آخر لابد للجريمة أن تتبلور ماديا وتت

ن وبالتالي معاقبته عي الفعل المادي لا يكفي لإسناد مسؤوليته إلى شخص مُ  القانوني المجرم، ولكن النص 

  ز ــيـى حـمة إلـريـجـهار الـرة إلى إظـإرادة حـبو  امةـرفة تـه بمعـجـد اتـص قـذا الشخـون هـكـب أن يـجـل يـب ،ليهـع

  ) .الفرع الثاني(الوجود 
                                                           

لم يحدث إجماع حول عدد هذه الأركان والاختلاف واقع في الركن الشرعي، فالفريق الأول استبعده واعتمد على فكرة، 1- 
، ثم أنّ ينشؤهجزء أو ركن فيما  الناشئ، فليس من الصواب القول بأن ينشؤهامة في القانون هو الذي أنّ النص على الجري

القصد  لانتفىاعتباره ركنا في الجريمة سيلزم إحاطة قصد الجاني بهذا الركن، بحيث لو ثبت جهل الجاني بوجود هذا النّص 
أما . رعي واعتبره صفة تلازم كل من الركنين المادي والمعنويفهذا الفريق أهمل الركن الش. الإجرامي وبالتالي الجريمة

الفريق الثاني فتمسك بالركن الشرعي في الجريمة، إذ يعتبر هذا الركن لديهم هو الصفة المشروعة للفعل التي يضفيها 
  . ات الحديثةالنص التشريعي على بعض السلوكيات فيخضع لنص تجريمي، وهذا الرأي هو السائد وأخذت به أغلب التشريع

لعشب علي، مرجع ). 60- 59(مرجع سابق، ص ، ...............نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال :راجع
      ) .2(هامش ،)91(أمجد مسعود قطيفان الخريشة، مرجع سابق، ص ). 100(سابق، ص 
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  الشرعي والركن المفترض لجريمة غسيل الأموالالركن : الفرع الأول 

        ز عن غيرها من الأوصاف الجنائية جريمة غسيل الأموال كما سبق أضحت جريمة مستقلة تتمي

إضفاء  نهأو على الأقل لا تلتبس معها، وهذا الاستقلال هو استقلال موضوعي يترتب ع الأخرى

  .من الجرائم من حيث سماتها وخصائصها  هذه الجريمة بالمقارنة مع غيرهاعلى خصوصية 

يجري عليه العمل في عرض  حتى نعرف مان تحليلنا للبنيان القانوني مولن نستطيع الخروج        

 ، وإذا كانت جريمة غسيل الأموال تعتبر )أولا(إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني  ؛الركن الشرعي

هذه الجريمة لها ركن مفترض، وهو وقوع جريمة أصلية  ل أن من الجرائم التبعية وهو ما يقتضي القو 

في ضرورة ارتكاب جريمة سابقة ينتج عنها المال القذر المراد غسيله  نسابقة عليها، ويتمثل هذا الرك

  ) .ثانيا(لإضفاء الصفة الشرعية عليه 

  الركن الشرعي : لا أو 

اس القانوني الذي تقوم عليه، وهو من المبادئ أي الأس ؛وهو ما يعرف بالركن القانوني للجريمة       

الركن  وعملا بهذا المبدأ فإن  ،جريمة ولا عقوبة إلا بنص فلاالقانونية المستقر عليها في الفقه القانوني، 

ا القانون مينص عليه نلذاوالالقانوني لأية جريمة هو الصفة غير المشروعة للفعل، أو الامتناع عن الفعل 

، كما يسمى هذا المبدأ بمبدأ شرعية القاعدة الجنائية، أو شرعية الجرائم 1ماجزائيا لهويضع عقابا 

  .2والعقوبات، ويقتضي هذا المبدأ حصر القاعدة الجنائية في النصوص المكتوبة وحدها

  المشرع  ي هذا المبدأ أن ـويعن ،ريع الجنائيـائز التشـد ركـمبدأ الشرعية أح عد يُ  : مضمون مبدأ الشرعية -أ

   م فعلا لم يجرمه القانون، ولا أنْ جر لك القاضي أن يُ ـلا يمـقاب، فـعـريم والـجـة التـلطـلك سـمـذي يـو الـده هـوح

  ص ـي النـرع فـمشـما أورده الـرها عاقدـها أو مـوعـختلف نـون، أو يـها القانـص عليـتي نـر الـوبة غيـضي بعقـيق

                                                           

   ) .44(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  -1
   ) .348(، ص 2000النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  عبد المنعم، سليمان -2
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  .القانوني 

ف بعد ليُعرَ  ''العهد الأعظم ''فيما يسمى بوثيقة ،1215هذا المبدأ لأول مرة في انجلترا عام  ر وقد أُقِ        

، ثم تكرر 1977ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم النص عليه في إعلان الحقوق الصادر عام

  ى ظحْ ليَ . 17891لفرنسية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن عامالنص على هذا المبدأ في أعقاب الثورة ا

 1948عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  بعد ذلك بقيمة دولية بعد أن نُص .  

ووجود النص التشريعي الواضح والصريح بالنسبة لجرائم غسيل الأموال سيحسم الخلاف الناشئ        

الأخرى، فقد يجتهد البعض ليجعلها عن تفسير النصوص القانونية المرتبطة بالأوصاف التقليدية للجرائم 

 هذه النصوص  تشمل جريمة غسيل الأموال، بينما قد يجتهد البعض الآخر ليستثنيها ويستبعدها بحجة أن

 دة وليس من بينها جريمة غسيل الأموال، وهذا يستتبع في النهاية الخلاف حول تتعلق بجرائم أخرى محد

 أي  د النصوص التشريعية التي قد تنطبق عليه من العقوبات الواجب تطبيقها على هذا الفعل نظرا لتعد.  

       سيضمنمن الأفعال بالتحديد وجود النص القانوني الصريح بتجريم هذا النوع  ومن ناحية أخرى فإن 

فاعلة ذه الجريمة بطريقة ع القدرة على وضع جزاءات أكثر دقة وشمولية تكفل الحد من انتشار هللمشر 

ها تعطي للقائمين على تطبيق هذه النصوص ، كما أنىومتوافقة مع ظروف كل مجتمع على حد

التشريعية حرية أكبر في معاقبة المتورطين في هذه الجريمة، وبالتالي تضمن مكافحة فعالة وملموسة 

  .2وعملية لهذه الجريمة

  تماشيا مع مبدأ : الركن الشرعي في جريمة غسيل الأموال وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري - ب

  ذه ـم هـن أهـوال، ومـيل الأمـة غسـمـريـريعية لمحاربة جـوص تشــوضع نصـدولي بـمع الـتـجـعى المـية سـرعـالش

                                                           

عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار  -1
   ) .32(، ص 2004النهضة العربية، القاهرة، 

   ) .351(، مرجع سابق، ص ...............، النظرية العامة لقانون العقوباتعمعبد المن سليمان -2
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وع في المخدرات والمؤثرات العقلية النصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشر 

 ها تأخرت لى هذه الاتفاقيات إلا أناقة في الانضمام إالجزائر كانت سب  ، ولكن بالرغم من أن 1988عام

  .في وضع نص تشريعي واضح مباشر لتجريم عمليات غسيل الأموال 

      تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  : 1988 عام فينياالركن الشرعي وفقا لاتفاقية  -1

ل التشريعات التي قامت بتجريم عمليات مصدرا لجُ  ،1988في المخدرات والمؤثرات العقلية بفينيا عام 

غسيل الأموال، فكانت هذه الاتفاقية نقطة انطلاق حاسمة في مجال كشف هذا النوع من الجرائم وحث 

على عمليات غسيل الأموال  نصوصها مقصورة على الرغم من أن الدول على ضرورة مكافحتها 

  .1لة من الاتجار بالمخدرات وما شابههاالمتحص

        دت في ديباجتها القلق البالغ الذي يساور كل الأطراف إزاء جسامة وخطورة الاتجار فجس

مة الأخرى التي الإجرامية المنظ ة وبقية الأنشطة وأكدت على الروابط القائمة بين تلك الجريم ،بالمخدرات

ض الاقتصاد المشروع، وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، وأشارت إلى الأرباح والثروات الطائلة قو تُ 

ن المنظمات الإجرامية عبر مك لتي تُ او التي يدرها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

اد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة، والمجتمع الوطنية من اختراق وتلويث وإفس

  .على جميع مستوياته 

المؤثرات الاتجار غير المشروع بالمخدرات و أما بالنسبة لصور نشاط غسيل الأموال الناتجة عن        

 2)ج/1(و) ب/1(من الاتفاقية وذلك في الفقرات ) 03( دتها المادةالعقيلة فقد حد.  

 وحثت تلك المادة الدول على اتخاذ تدابير لتجريم عدد من الأفعال في إطار القانون الداخلي لكل دولة 

 3الأفعال الواجب تجريمها على النحو التالي) ب/1(نت في الفقرة في حال ارتكابها عمدا، حيث ضم :  

                                                           

   ) .29(عكروم عادل، مرجع سابق، ص  -1
   ) .111(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -2
   ) .137(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -3
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في  يعتبر تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها   -*

من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة، أو الجرائم بهدف ) أ(الفقرة الفرعية 

ط في ارتكاب مثل هذه إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متور 

  .  1الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية، جريمة يجب المعاقبة عليها

*-   صرف فيهانت تجريم إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التكذلك تضم 

العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص  معأو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها ،

الجريمة  من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه  )أ(عليها في الفقرة الفرعية 

  .2أو الجرائم

على أنه مع مراعاة المبادئ الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني ) ج/1(كما اشتملت الفقرة 

  :م الدولة جر تُ 

 مها بأنها مستمدة من جريمة، أو جرائم منصوص اكتساب، أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسل  

         من هذه الفقرة، أو مستمدة من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة) أ(عليها في الفقرة الفرعية 

  .3أو الجرائم

تستوجب عقوبات صارمة تتناسب  4ل هذه الجرائم، جرائم خطيرةكما طالبت الاتفاقية الدول الأطراف بجع

 .5وجسامة هذه الجرائم

        الدول ي نص المادة الثالثة من الاتفاقية يخاطب أطراف المعاهدة، وه وما تجدر الإشارة إليه أن

باتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة لتجريم الأفعال التي تعتبر غسيلا ا قة عليها، حيث يلزمهصادِ المُ 
                                                           

   ) .111(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -1
   ) .30-29(ص عكروم عادل، مرجع سابق،  -2
   ) .111(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -3
   . اوما بعده) 34(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -4
   . 1988من المادة الثالثة من اتفاقية فينيا عام  8و 4الفقرات  :راجع -5
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لأموال ناتجة عن المتاجرة غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثم لا يرتقي ليكون نصا 

زاما ر التعتبَ ما يُ  بقدر تجريميا يمكن الاعتماد عليه في متابعة مرتكبي الأفعال الواردة في نص المادة،

  دوليا على عاتق الدول الأطراف لاتخاذ تدابير تشريعية لقمع وتجريم غسيل عائدات الاتجار في المخدرات 

  ه يأخذ أي أن ؛يأخذ المشرع الجزائري بثلاثية أركان الجريمة:  الجزائري القانونلركن الشرعي في ا -2

إلى جانب الركنين المادي والمعنوي بالركن الشرعي أو القانوني، حيث تنص المادة الأولي من قانون 

المشرع  وعلى هذا الأساس أقر '' لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون''ه العقوبات على أن

نة لجريمة غسيل الأموال في المادة الجزائري تجريم الأفعال المُ  15-04من القانون رقم ) ررمك 389(كو 

  :ه حيث ينص على أن 1، المعدل والمتمم لقانون العقوبات2004المؤرخ في نوفمبر

  :يعتبر تبييضا للأموال 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير  -أ

  المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه 

 .الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله 

        لطبيعة الحقيقية للممتلكات، أو مصدرها، أو مكانها، أو كيفية التصرف فيهاإخفاء أو تمويه ا - ب

 . أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ،

ل شك يها أنها تُ اكتساب الممتلكات أو حيازتها، أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلق  -ج

  .امية عائدات إجر 

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفق المادة، أوالتواطؤ، أوالتآمر على ارتكابها، أو محاولة  -د

  .ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه 

  ريمة المنظمة بصفة عامة وجريمة غسيل الأموال ـجـحة الـكافـمية مـئري لأهزاـرع الجـن المشـا مـوإدراك       

                                                           

   ) .45- 44(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 104(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -1
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عالمي والاقتصاد الجزائري، وسعيا منه لمواكبة ة، ونظرا لخطورة هذه الجريمة على الاقتصاد البصفة خاص

ا يتوافق مع ات الموجودة على الصعيد الدولي، وتكييف المنظومة القانونية بمالتشريع الوطني للمستجد

ة في مجال المشرع خطوة مهم افقد خط ،1ت إليها الجزائرقت عليها وانضممجموع المعاهدات التي صاد

ق المتعل، 2005فيفري  06المؤرخ في 01- 05مكافحة جريمة غسيل الأموال وذلك بإصداره القانون رقم 

 2نة للجريمةكو م نفس الأفعال المُ حيث جر  ؛بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  . المعدل والمتمم لقانون العقوبات  15–04الواردة في القانون رقم 

  ) الجريمة الأولية مصدر المال(الركن المفترض : ثانيا 

ة يقتضي اكتمال بنيانها القانوني وقوع وال جريمة تبعية ذات أركان مستقلتعتبر جريمة غسيل الأم       

لت الأصلية، أو الجريمة الأولية التي تحصمنية، وهي الجريمة أخرى سابقة عليها من الناحية الز جريمة 

لجريمة غسيل الأموال، أو بعبارة أخرى تلك التي تجري  والتي باتت محلاً  3منها الأموال غير المشروعة

شرطا أساسيا لقيام جريمة غسيل الأموال  عد وهذه الجريمة تُ  ،حلها المختلفةعليها عملية غسيل الأموال بمرا

ولقد . ر جريمة غسيل الأموالهو الأمر الذي بدونه لا يمكن تصو و  ،4ق عليها الشرط المفترضويطل

ولية الأساسية بهذه الجريمة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع تمت الوثائق الداه

اهتمام كافة تشريعات دول العالم الصادرة  ، كما كانت محل1988 في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام

ة الزاوية في كاف رهي حج الجريمة الأصلية ، بل يمكن القول بأن في شأن مكافحة غسيل الأموال

  لة من هذه الجرائم متحصمكافحة غسيل الأموال ال باعتبار أن  ،افحة غسيل الأموالـكـعنية بمـريعات المـشالت

  .الجرائم ذاتها مكافحة لتلك  هي في حد
                                                           

إبراهيم عبد االله، الحكومات في مواجهة خطر غسيل الأموال، الملتقى الدولي حول الأداء المميز للمنظمات والحكومات  -1
  ) .186(، ص 2005مارس،  9- 8كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،

   ) .05(جع سابق، ص ، مر  01-05من القانون رقم  )02(المادة  :نظرا -2
  . وما بعدها ) 120(، مرجع سابق، ص ................محمود شريف بيسيوني، الجريمة المنظمة  -3
   ) .122(، مرجع سابق، ص ............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -4
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 فترض هو كل واقعة أو وضع قانونيالعنصر الم : ماهية الركن المفترض في جريمة غسيل الأموال -أ

 ره وقت ارتكاب الجاني جريمته، ويكون وجوده لازماتوافُ أو مركز قانوني يتطلب المنطق أو القانون ،

. والمستقلة عن حياة الجريمة نفسهاه العنصر الذي يكون له حياته السابقة لوجود الجريمة نفسها، أو أن

    لي فإنه يترتب فترض وجوده قبل أن يباشر الجاني نشاطه الإجرامي، أو لحظة مباشرته له، وبالتاويُ 

ب ، وكون العنصر المفترض كذلك فإنه يتوج1يوصف هذا النشاط بعدم المشروعية عدم وجوده ألا  نع

       العنصر المفترض أساسيا  عد السلوك الإجرامي الذي يُ رتكاب جهت لاإرادته ات به وأن علم الجاني 

  .2في تكوينه

 الجريمة الأولية هي كل فإن  ،ذلك ها جريمة تبعية، وفي ضوءوجريمة غسيل الأموال تمتاز بأن       

  ريقة مباشرة أو غير مباشرة أموال غير مشروعة ـطـنه بـصلت مـعل تحـن فـعل أو امتناع عـرامي، فـاط إجـنش

 .3عتبر محلاً لجريمة غسيل الأموالتُ 

حيث  ؛هذا وقد اختلفت التشريعات التي تناولت جريمة غسيل الأموال حيال تحديد الجريمة الأصلية       

المشروعة وهذه ل منها الأموال غير لية التي تتحصاتجاهات في تحديد نطاق الجريمة الأو  ةهناك ثلاث

  :4الاتجاهات هي

  أو من جرائم  ،5لة من جرائم المخدراتلأموال المتحصتجريم وعقاب غسيل ا لىويقتصر ع  :الاتجاه الأول

                                                           

   ) .153-152(أوزدن حسين، مرجع سابق، ص  -1
، الطبعة الأولى، نهضة –دراسة مقارنة –القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسْل الأموال،عادل محمد السيوي،  -2

  ) . 91(، ص 2008مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
   ) .170(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -3
  ) .91(، مرجع سابق، ص ...............عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْل الأموال -4
يرى البعض أنّ تفسير ذلك إنما هو راجع إلى خطورة عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بالاتجار غير المشروع في  -5

وهو ما دفع باتجاه البحث عن طريقة جديدة لمكافحة هذا الاتجار، وتمثل هذا في حرمان الأفراد الذين يعملون  المخدرات،
         لات غير مشروعة، شريطة أن يكون تجريم غسيل الأموال المتحصلةبهذا النشاط مما يحصلون عليه من متحص

     سليمان عبد المنعم :انظر في هذا الموضوع .الجرائم الأخرى محلاً لاهتمام اتفاقات دولية ذات نطاق أشمل وأوسعمن 
  ) .71(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ) . 92(مرجع سابق، ص ، ...............مسؤلية المصرف ،
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  .1معينة

  شمل ه يتسع نطاق هذه الجرائم ليَ ة، ومن ثم فإنومفاده عدم التحديد المسبق للجرائم الأصلي :الاتجاه الثاني

  . 2يعنِ نة العقابية للتشريع المَ المدو كل الأفعال التي وردت في 

 ويقوم هذا الاتجاه على الأخذ بنوع معين من الجرائم دون تحديد لمشتملات هذا النوع :الاتجاه الثالث

  .3،وفي الوقت نفسه حصر بعض الجرائم وتجريم الغسيل الذي يقع على الأموال المتحصلة منها

فقت الوثائق الدولية ذات لقد ات : التشريع الجزائري ات الدولية وفيالركن المفترض في الاتفاقي - ب

و المصدر الأموال ذات المصدر غير المشروع أيل الأموال في رؤاها بصدد خطورة الصلة بمكافحة غس

ظ موال وضبطها وتجميدها، أو التحفب هذه الأخاذ أكثر الإجراءات فاعلية لتعق الإجرامي، وفي ضرورة ات

  .المطاف إلى مصادرتها عليها وصولاً في نهاية 

هذه  أن  عت إليه الاتفاقيات الدولية، إلاا دمَ ول لِ تجاب المشرع الجنائي في أغلب الدوقد اس       

التشريعات سواء كانت دولية أو وطنية، قد تفرقت في المنهج الذي اتبعته لتحديد نطاق الجريمة الأصلية 

 1988اول محل جريمة غسيل الأموال في اتفاقية فيينا عام الناتجة عنها الأموال محل التأثيم، وعليه سنتن

     كنموذج للاتجاه الذي نادى بحصر الجريمة الأصلية في جرائم معينة، والتشريع الجزائري كنموذج 

 عت نطاق الجريمة الأصلية عن التشريعات الوطنية التي وس.  

اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع كانت :  1988الركن المفترض وفقا لاتفاقية فيينا عام  -1

ل من تبنى اتجاه تحديد نطاق الجريمة الأصلية ، هي أو 1988في المخدرات والمؤثرات العقلية بفيينا عام 

  .4بجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات فقط دون سواها

                                                           

  ) . 96(أمجد سعود قطيفان الخريشة، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 141(يزيد يوجليط مرجع سابق، ص  -1
   ) .95(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -2
   ) .89(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -3
   .وما بعدها) 93(سابق، صالمرجع العادل محمد السيوي،  :راجع تفصيلاو . من اتفاقية فيينا) 3(المادة  :راجع -4
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و تضييق نطاق الجريمة الأصلية مصدر واضحة الدلالة في اتجاهاتها نح'' فيينا''ولقد كانت اتفاقية        

رتها على بعض جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتي عينتها صِ العائدات غير المشروعة، عندما قَ 

        من المادة الثالثة ) أ(على سبيل الحصر، وهي تلك المنصوص عليها تحديدًا في الفقرة الفرعية 

 أفعال'' فيينا''ديد يخرج من نطاق التجريم والعقاب وفقا لمنظور اتفاقية ، وفي ضوء هذا التح1من الاتفاقية

، وهو ما آخذه البعض على هذه الاتفاقية في عدم خرآنشاط إجرامي  صلة من أيغسيل الأموال المتح

 2لمكافحة غسيل الأموال على المستوى الدولي هةً جعلها موج.  

زائر صادقت الج من أن  على الرغم : التشريع الجزائريسيل الأموال في الركن المفترض لجريمة غ -2

 لية المنعقدة في فييناقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقعلى الاتفاقية المتعل

، دت الجرائم الأصوالتي حد لعمليات غسيل الأموال في جريمة الاتجار  لية ذات الفوائد التي تكون محلا

 389(المادة  المشرع الجزائري وبالرجوع إلى نص مخدرات أو المؤثرات العقلية، إلا أن غير المشروع في ال

من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل  )04(المادة  ، وكذلك نص3من قانون العقوبات )مكرر

                                                           

يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال '' : على) أ/1(من اتفاقية فيينا في فقرتها الفرعية ) 3(تنص المادة  -1
  :االتالية في إطار قانونها الداخلي في حالة ارتكابها عمدً 

           إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو وضعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها - )1
أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها، خلافا لأحكام ،

  .  1971و اتفاقية بصيغتها المعدلة أ 1961اتفاقية سنة 
 1961زراعة خشخاش الأفيون، أو شجيرة الكوكا، أو نبات القنب بغرض إنتاج المخدرات، خلافا لأحكام اتفاقية سنة  - )2

  . بصيغتها المعدلة  1971أو اتفاقية 
  .  أعلاه ) 1(حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند  - )3
وضع أو نقل، أو توزيع معدات، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني مع العلم بأنّها تستخدم في أو من  - )4

  . أجل إنتاج،  أو صنع المخدرات، أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع 
  .  ''أعلاه) أ/3(و) أ/2(و) أ/1(تنظيم أو إدارة أو تمويل أيّ من الجرائم المذكورة في البنود  - )5
   ) .94(عادل محمد السوي، مرجع سابق، ص  -2
  .  من قانون العقوبات الجزائري )مكرر 389(المادة  :راجع  -3
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بل وضع  المصدر على سبيل الحصر كما فعلت بعض التشريعات المقارنةد الجرائم لم يحد . 1الإرهاب

وهو بذلك يكون قد اعتنق أسلوب الإطلاق في تحديده للجريمة  ،2 نظاما عاما واسعا يشمل كافة الجرائم

ة تظهر فيه جريمة جبره على تعديل القانون في كل مر المصدر متفاديا ما يمكن أن يقع فيه من مأزق يُ 

تكن موجودة يمكن أن تصلح كمصدر لمال غير مشروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي جديدة لم 

الذي يصاحبه تطور إجرامي، فضلا عن تجنبه مزالق التفسير والقياس في النصوص الجزائية ضمانا لعدم 

ائية النقطة عن سياسة جنموقف المشرع الجزائري في هذه  م بدأ شرعية التجريم والعقاب، وينِ المساس بم

قصد الوصول إلى مكافحة ووقاية فعالة تحمي المجتمع ع في نطاق التجريم ببالشمولية والتوس  سمحكيمة تت

  .3وع من الجرائم الخطيرة ومحققا لأهداف السياسية العقابيةمن هذا الن

  الركن المادي والمعنوي لجريمة غسيل الأموال: الفرع الثاني 

حيث يندمج فيها السلوك  ؛من الجرائم التي يغلب عليها الطابع الشكليتعتبر جريمة غسيل الأموال        

 مع النتيجة، ولهذا السبب فإن  حيث يكفي  ؛د فقطأساسا على السلوك الإجرامي المجر  التجريم فيها ينصب

أن تتجه إرادة الجاني أو علمه بقيام أفعال معينة بصرف النظر عن تحقق نتيجة إجرامية معينة، وهذا 

  ييجة بعينها لاكتمال عناصر الركن المادـتـن قـقــا تحـهـطلب فيـتي يتـجة الـيوك والنتـرائم السلـلاف جـلى خـع

                                                           

يقصد في مفهوم هذا القانون ''من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على )04(تنص المادة  -1
  : بما يأتي

أي نوع من الأموال المادية، أو غير المادية لاسيما المنقولة، أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة  :''الأموال''
 ئتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات كان شكلها بما في ذلك الا اكانت، والوثائق، أو الصكوك القانونية أي
  .مالية، والسندات، والكمبيالات، وخطابات الاعتمادالمصرفية، والحوالات، والأسهم، والأوراق ال

 أيّة جريمة حتىّ لو ارتكبت بالخارج سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه :جريمة أصلية''
  ''القانون

   ) .142(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 93(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -2
سابق، ص المرجع البدر الدين خلاف،  :وأيضا). 143(مرجع سابق، ص  ،...............تبيض الأموال، نبيل صقر، -3
   ) .118(، وعادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص )94- 93(
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 قصد الجنائيي يلزم في وقوعها توافر المن الجرائم العمدية الت عد هذه الجريمة تُ  ، كما أن )أولا( 1للجريمة

ن كو وك المُ الجرمي للأموال غير المشروعة وإرادة السلد في ضرورة العلم بالمصدر أو العمد الذي يتجس،

 )ثانيا( 2العمدي وع هذه الجريمة بطريقة الخطأ غيرر وقتصو لركنها المادي، وبالتالي فليس من المُ 

، ر الركن المادي لجريمة غسيل الأموال، وكذلك القصد العمدي لارتكابها، فقد اهتمت وطالما توف

ة بمكافحة غسيل الأموال بهذين الركنين وبضرورة إدراجهما المعنيتشريعات الوطنية الاتفاقيات الدولية وال

  .ضمن منظومتهما القانونية 

  الركن المادي : لا أو 

        النشاط الذي يصدر عن الجاني مُ ي في الجريمة في ل الركن الماديتمث ل ذا مظهرا خارجيا يتدخخِ ت

ذ خِ ت ه مجموعة من العناصر المادية التي تَ الركن المادي بأن 4البعضف عر ويُ . 3من أجله القانون للعقاب

ب على النوايا والأفكار، بل تتطلب مظهرا خارجيا تلمسه الحواس على وجه من الوجوه، فالقوانين لا تعاق

فلا جريمة بغير ركن  ،ق معه نتيجة الاعتداء على مصلحة يحميها القانونفعلا أو نشاطا ماديا تتحق

، ويكمن جوهر غسيل الأموال في مختلف صور السلوك المادي 5وهو مبدأ لا ترد عليه استثناءات .مادي

الذي يهدف إلى إضفاء هذه المشروعية على الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة وهو ما عينت 

  . حذوها المشرع الجزائري  ابه اتفاقية فيينا وحذ

 في ذلك ة جريمة بماي الواقع لقيام الركن المادي لأيف :الأموال عناصر الركن المادي لجريمة غسيل  -أ

، وقد يكتفي القانون بهذا السلوك 6دحد أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي مُ  جريمة غسيل الأموال فلا بد

                                                           

   ) .100(ص مرجع سابق، محمد نصر محمد،  -1
  . Olivier Jerez , op, cit; p.(28) :وأيضا). 40(ص  ،مرجع سابق ،عكروم خالد -2
   ) .245(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  -3
   ) .157(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 101(سابق، ص المرجع المحمد نصر محمد،  -4
   ) .141(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -5
  ) . 35(ص  ،سابقالمرجع العكروم عادل،  -6
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 دة بذاتها، وفي الحالةر نتيجة إجرامية ضارة ومحد ائم أخرى توف بالنسبة لبعض الجرائم، وقد يتطلب في جر 

قت هذه العناصر الثلاثة ة، فإن تحق السلوك الإجرامي بالنتيجة الضار  من توفر رابط سببي يربط دالثانية لاب

  ر ـناصـعــذه الــن هـر مـنصـل عــر كـــلى ذكــي عـأتـوف نــوس. 1ةـامــريمة تــرت الجـب ـُادي واعتـن المــركـمل الـاكت

  . وإسقاطها على جريمة غسيل الأموال 

لسلوك الإجرامي من أهم عناصر الركن المادي يعتبر ا :السلوك الإجرامي لجريمة غسيل الأموال  -1

مظهر مشروع على أموال غير مشروعة بحيث تصبح  صبغةجريمة غسيل الأموال  علىضفي ذي يُ وال

مادي لجريمة غسيل ر أشكال السلوك الوعة، وإذا كان من الممكن أن نتصو والحال كذلك أموالا مشر 

 لكن بغض، 2لة عن إحدى الجرائم بوجه عام، وجرائم الاتجار بالمخدرات بوجه خاصالأموال المتحص

ا م فإِ : الصورتين ىحدإن للسلوك المادي في هذه الجريمة يتخذ كو السلوك المُ  عن هذا التصور فإن  النظر

 صورة سلبية من خلال الامتناع يجابية عن طريق القيام بفعل يمنعه القانون، أو إذ النشاط صورة خِ أن يت

  . 3عن فعل يأمر به القانون

ت من قبل خصوصا إذا تم ،مكانة بارزة في جرائم غسيل الأموال تحتلبالنسبة للصورة السلبية        

 ة مع كثرة التشريعاتوبخاص كامتناع هذا الأخير عن إتيان أمر ما يستلزمه القانون ،الجهاز المصرفي

المصارف  كذلك هو الشأن في حالة امتناع ،وجًهة للمصارف على الصعيد الدولي والوطنيوالتنظيمات المُ 

  .4ة محددة من تاريخ إغلاق رصيدهتحديد هوية الزبون لمد تعن القيام بحفظ سجلا

ة الأموال عن طريق الامتناع والأدله لا يوجد ما يحول دون وقوع جريمة غسيل وعموما نرى أن       

الأمريكي كانت سببا رئيسيا في صدور  ''بنك بوسطن''فضيحة  فعلى سبيل المثال فإن  على ذلك كثيرة،
                                                           

سليمان عبد  :وأيضا). 40(مرجع سابق، ص ، ...............غسيل الأموال جريمة العصر ،حمدي عبد العظيم -1
  ) .449(مرجع سابق، ص ، ...............المنعم، النظرية العامة

  ) .101(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2
   ) .42-41(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ). 159( عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -3

4- Olivier Jerez, op ,cit ; p. ).246(    
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بسبب مخالفة هذا البنك لمعطيات التبليغ عن العمليات المالية  ،1986قانون مكافحة غسيل الأموال عام 

شراء ما يقارب اثنين مليون دولار في شكل شيكات  ''أنجيولو''  المشتبه فيها والسماح لأفراد عصابة أسرة

  .1سجلات بشأنها ةمن الصندوق دون أن يتم حفظ أي

ل هذا الكيان فيما ويتمث  ،حركة عضوية إرادية، وهو كيان مادي محسوسيجابي فهو ا السلوك الإم أَ        

ر نة، فالجاني يتصو معيسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية ر عن مرتكبه من حركات الأعضاء في جصدُ يَ 

ر في الوقت نفسه الحركة المادية التي تقتضيها لتحقيق هذه لإجرامية التي يريد بلوغها ويتصو النتيجة ا

عمل : ق أمرين همايع تحقستلزم المشر يجريمة غسيل الأموال يجابي في ق السلوك الإولكي يتحق  ،2النتيجة

  .3ام بهذا العمل العضويعضوي، وإرادة تكون بمثابة الدافع إلى القي

لسلوك ب عن ابالنتيجة الإجرامية الأثر المترتقصد يُ  :النتيجة الإجرامية في جريمة غسيل الأموال  -2

، وللنتيجة الإجرامية في جريمة غسيل 4ل في العدوان على مصلحة ما يحميها القانونتمث الإجرامي والمُ 

وعلى  ،ية، ومدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونيةظاهرة مادمدلول مادي باعتبارها مجرد : نلاالأموال مدلو 

) يةماد(السلوك، إلى جرائم ضرر نظر إلى النتيجة التي تترتب عم الفقه الجرائم بالنس هذا الأساس قَ 

مها ر جوالجريمة المادية هي التي يترتب على السلوك فيها نتيجة يُ . 5)شكلية أو سلوكية(وجرائم خطر

ا م أضفى عليها الحماية الجنائية، أَ ، أو مصلحة عليها، لأنه رأى فيها عدوانا على حق المشرع ويعاقب

  ظر إلى ما يحدث وك في حد ذاته، دون النـم فيها المشرع السلجر هي التي يُ وكية فــريمة الشكلية أو السلـالج

  .6مها ويعاقب عليهاحر من آثار ضارة يُ 

                                                           

   ) .157(باخوية ادريس، مرجع سابق، ص  -1
   ) .159(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -2
   .نفس المرجع ونفس الصفحة  :أشار إلى هذا المعنى -3
  ) .170(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -4
   ) .192(سابق، ص المرجع العادل محمد السيوي،  -5
  ) . 271(مرجع سابق، ص ، ...............شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،  -6
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 أو سلوكية جريمة شكلية عد نشاط غسيل الأموال يُ  فإن  ،1الفقه التقليديائد في منا بالسل وإذا سَ        

، ي صدرت في هذا الشأن تُ تصوص الالن حيث أن اط أو السلوك في حد ذاته دون النظر إلى ما م النشجر

ج النموذه يندرج في م هذا النشاط بمجرد أنجر ع يُ المشر  من آثار أو نتائج ضارة، بمعنى أن  نهب عيترت

 ل في الاستخدام أو الاستفادة من المال الذي تنصب القانوني للجريمة وبمعزل عن أية نتائج ضارة تتمث

  .2عليه عملية الغسيل

، إذ يكفي أن يقع من جرائم الخطر عد جريمة غسيل الأموال تُ  على التحليل المتقدم أن  بويترت       

 ذا ما اقترن ذلك بالركن المعنويعليه حتى يتحقق ركنها المادي، فإمه المشرع ويعاقب جر الفعل الذي يُ 

، يقبل  ذ صورة القصد الجنائي توافرت المسؤولية الجنائية في مقترفها، وعلى ذلك يكفي أنْ خِ الذي يت

وهو يعلم أنها متحصلة من مصدر غير  المصرف مثلا إيداع أو تحويل أموال لمصلحة أحد عملائه

  .مرتكبا لجريمة غسيل الأموال بمعزل عن قيامه بتوظيف هذه الأموال والاستفادة منها  عد مشروع حتى يُ 

علاقة السببية هي الصلة التي تربط مابين الفعل  إن  : علاقة السببية في جريمة غسيل الأموال –3

لعلاقة السببية ترجع ونية ية القانارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، والأهم ثبت أن والنتيجة وتُ 

النتيجة  دسنِ ، وهي التي تُ 3كن المادي فتقيم بذلك وحدته وكيانهي تربط مابين عنصري الر تإلى أنها هي ال

      ، وهي بذلك تساهم 4ر شرط أساسي لمسؤولية مرتكب الفعل عن النتيجةوف تُ ر بذلك قر إلى الفعل فتُ 

  .في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية 

        جريمة غسيل الأموال هي جريمة من جرائم  وتأسيسا على ما سبق انتهينا في الفقرة السابقة إلى أن  

  ع ر ـشـطلب المـي لا يتـرائم التـلك الجي تـأو ه ،5''د أو البحتجرائم السلوك المجر ''الخطر أو ما يطلق عليه 

                                                           

   ) .109(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -1
  ) .68(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  -2
   ) .285(مرجع سابق، ص ، ................شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، -3
  . نفس المرجع ونفس الصفحة  -4
  ) . 202(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -5
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الأموال الأمر الذي تكون معه العلاقة السببية في جريمة غسيل . نةعي لوقوعها حدوث نتيجة إجرامية مُ 

اعتبار قيام مسؤولية الجاني ي فيها، وتصبح غير ذات أهمية على ليست عنصرا من عناصر الركن الماد

ة صور تجريم غالبي ذلك أن  ،1د الاعتداء على مصلحة محمية دونما حاجة لترتيب نتيجة إجراميةبمجر 

ة بمكافحة لأموال سواء كان ذلك في الاتفاقيات الدولية، أو في التشريعات الوطنية المعنيعمليات غسيل ا

  . التجريم دون اشتراط نتيجة معنية جريمة غسيل الأموال تتسم بتحديد الواقعة محل

جوهر غسيل الأموال  إن  :طبيعة الركن المادي وعناصره في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري  - ب

تي تهدف إلى إضفاء الصفة الشرعية من حيث مه الدقيق يكمن في مختلف صور السلوك المادي البمفهو 

لة من العديد من الأنشطة الإجرامية، وهو الذي سعت على الأموال غير المشروعة المتحصالظاهر 

المعاقبة عليه، وسايرهم في ذلك كنموذج عن التشريعات الدولية إلى تجريمه و  1988اتفاقية فيينا عام 

  . المشرع الجزائري 

من خلال تفحص ظاهر نص : الركن المادي لجريمة غسيل الأموال طبقاً لنصوص اتفاقية فيينا  -1

 الاتفاقية يتبي الركن المادي لجريمة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات يمكن أن يكون  ن أن 

  : 2في ثلاث صور

       تحويل ونقل الأموال  عد يُ :  تحويل ونقل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات: الأولىالصورة 

؛ حيث يتحقق الركن المادي 3في صدارة صور السلوك المادي لغسيل الأموال التي وردت باتفاقية فيينا

لة  من موال المتحصلق بتحويل أو نقل الأبالجريمة في هذه الحالة بمجرد إتيان أي سلوك أو نشاط يتع

            ،أو بعضهالة، أو المنقولة كلهاحو جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات دون اشتراط استخدام الأموال المُ 

                                                           

   ) .68(إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص  -1
   ) .78(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -2
  . 1988من اتفاقية فيينا عام ) 1/ب/3/1(المادة  :راجع -3
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  .1في تمويل هذه الجرائم أو تسهيل ارتكابها

حيازة حقيقة المال، ويعني إخفاء  : 2إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة: الصورة الثانية

ك الغير حقيقته، أو مصدره، أو مكانه، أو صاحبه، أو الحيلولة درِ ل من الجريمة بصورة لا يُ المال المتحص

دون اكتشاف ذلك سواء كانت هذه الحيازة مستترة أو علنية، ويتم هذا الإخفاء أو التمويه بتحريك هذه 

 مصدرها، أو مكانهاالأموال من خلال قنوات شرعية بصورة تؤدي إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية لها، أو 

 4وذلك وصولاً إلى فصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي ،3ف فيهاوطريقة التصر ،

وتعتبر التحويلات المصرفية واستخدام حسابات الشركات  ،وهذا هو جوهر عمليات غسيل الأموال،

   ل حقيقة الأموا إخفاء أساليب الأجنبية الوهمية والمستترة واتفاقيات الإقراض، والفواتير المزورة من أهم

  .5أو تمويهها

        قصد باكتساب أو حيازةويُ  : 6اكتساب وحيازة واستخدام الأموال غير المشروعة: الصورة الثالثة

 أو استخدام الأموال غير المشروعة مع علم الشخص بمصدرها، تلق وسيلة سواء  ي أموال من الغاسل بأي

كانت تلك العائدات المالية غير المشروعة ناتجة عن طريق الكسب أو الربح، وسواء كان ذلك مقابل أداء 

ع نطاق ويتوس . م المشرع أفعال الاشتراك في هذا الفعلكما جر  ،7عمل أو أداء خدمة عن طريقة الرشوة

                                                           

   ) .106(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1
   .من اتفاقية فيينا ) 2/ب/3/1(المادة  -2
  .) 191(مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  -3
   ) .103(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -4
أروى فايز الفاعوري  :وكذلك). 40(، مرجع سابق، ص ..........حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال جريمة العصر -5
  .) 154(وإيناس قطيشات، مرجع سابق، ص ،
مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم ''  :من اتفاقية فيينا على هذه الصورة وذلك حسب النص) 1/ج/3(المادة نصت  -6

  :الأساسية لنظامه القانوني 
اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنّها مستمدّة من جريمة، أو جرائم منصوص عليها في  - )1

   .''من هذه الفقرة ،أو مستمدة من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم) أ(الفقرة الفرعية 
  ) . 104(سابق، ص المرجع المفيد نايف الدليمي،  -7
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الأموال غير النظيفة حتى ولو كانت أموال دام ضاف إليه أفعال اكتساب أو حيازة أو استخجريم ليُ الت

ها في حقيقتها أموال غير مه إياها أنة طالما كان الجاني يعلم بعد تسلع بصفة قانونيمغسولة تتمت

، ويشمل 1ير المشروع بالمخدراتار غـجـرائم الاتـدى جـن إحـل مـي الأصـلة فصـها متحة، وأنروعــمش

  .2يين كالبنوك ومكاتب الصرافة والشركات المختلفةجريم الأشخاص الطبيعيين والاعتبار الت

مي لجريمة غسيل الأموال التي أنماط السلوك الإجرا ور الثلاثة أن يتضح من خلال هذه الص       

يم لمكافحة هذه الجريمة بشكل جر إنما جاءت واضحة الدلالة في اتساع نطاق الت ''اتفاقية فيينا''تضمنتها 

  :لا يجب الخروج عليه لسببين ال، وهو خيار مؤثر وفع

  جريمة غسيل الأموال من جرائم الخطر أو السلوك الذي يعاقب عليه دون توقف العقاب  أن  :الأول 

تعداد صور السلوك الإجرامي يعكس عملية الالتزام  أن  :والثاني. على حصول ضرر أو نتيجة معينة

  .3 بنصوبة إلاجريمة ولا عقه لا شرعية الجنائية الموضوعية وهي أنبمبدأ ال

لمشرع الجزائري عن الصور لم يخرج ا :الركن المادي لجريمة غسيل الأموال طبقا للقانون الجزائري  -2

 أعاد  من قانون العقوبات، ثم )رمكر  389(حيث قام بتعدادها في المادة  ؛''اتفاقية فيينا''دتها التي حد

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  05/01ذكرها في المادة الثانية من القانون

  : ومكافحتهما على النحو الآتي 

       ي لا يراد به نقل الملكية ع الجزائر في مفهوم المشر  الأموال وتحويل :تحويل الأموال أو نقلها -*

يق إدخالها د استبدال الأموال غير المشروعة بأموال أخرى نظيفة عن طر جر بل مُ إلى آخر،  من شخص

  .4شرعية في دورة مالية

                                                           

1- Ahmed Farouk Zaher, op. cit; p.(202). 
   ) .109(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2
   ) .110(ص  ، نفس المرجع -3
   ).42- 41(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  :وأيضا). 161( مرجع سابق، ص، ......تبييض الأموالنبيل صقر،  -4
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       ية كتهريبهاذلك بوسيلة ماد خر سواء تمإلى آلات من مكان ا النقل فيخص انتقال المتحصم أَ        

تي تستخدم في تحويل من أبرز الأساليب الحديثة ال عد التي تُ  1عن طريق التحويلات البرقية والالكترونيةأو ،

في عمليات  بعض البنوك تعمل بنظام بنوك المراسلة وأن  انظرا لسهولتها وسريتها خصوصً  ،ونقل الأموال

التابعة لها بضرورة لزم البنوك ي نظم قانونية صارمة تُ لذلك قامت العديد من الدول بتبن ،2التحويل

عن هوية الزبون بل وفي التحري الدقيق أحيانا  ،ببيانات الزبون وعملية التحويل التي يقوم بها الاحتفاظ

  .3وظروف العملية

ل في سعي الجاني إلى إضفاء الصفة ويتمث : الإخفاء أو التمويه للطبيعة الحقيقية للأموال  -*

     4المشروعة على الأموال القذرة وذلك بإعطائها مظهرا شرعيا زائفا بغية إخفاء مصدرها غير المشروع

له من أية أو ممتلكات للغير، وبصفة عامة كل ما تم تحصلا، الإخفاء مالا منقو  ويشترط أن يكون محل ،

أو جنحة، كما لا يشترط في الجريمة أن يكون الإخفاء بعيدا عن الأنظار، أو أن تكون الحيازة بغير  جناية

 5ك مادام الجاني حين حاز الأشياء كان عالما بعدم مشروعيتهاقصد التمل.  

  ورة ـة للصـمدـقـم ـــوى هـورة الأولــي الصـف) لـقـالن ل أوـحويـالت( تين أن ـبقاـين السـين الصورتتـاــن هـج مـنتـتـونس

                                                           

   ) .64(مرجع سابق، ص ، ...............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  -1
بنوك تقوم بعمليات تحويل الأموال دون الحاجة لمعرفة هوية الزبون وغرضه من هذا التحويل وبسرية  :البنوك المراسلة -2

 ع، ويؤدي خدمات مصرفية لبنك آخرتامة، ويعرّف البنك المراسل بأنه ترتيب مصرفي مشروع يقبل بمقتضاه البنك ودائ
هذا الأخير الذي يشكل  Shell bank: ولكن تنشأ خطورة غسيل الأموال عندما يكون البنك المؤداة له الخدمات من نوع،

بوجه عام  Shell bankويعرّف . مصدرا خطيرا لغسيل الأموال وخاصّة عبر العلاقات التي تقوم بها هذه البنوك المراسلة
ه، ولا يوظف أشخاصا، ولا يحتفظ ءعمل ثابت يستقبل فيه عملا بأنه بنك أجنبي ليس له وجود مادي وليس له مقر

بيتر ليللي، مرجع  :أنظر. أكثر تفصيلا عن هذا النوع من البنوك وخدماته ودرجة خطورته في غسيل الأموال. تبسجلاّ 
   ) .352- 351(سابق، ص 

  ) .159(باخوية إدريس، مرجع سابق، ص  -3
   ) .53(، مرجع سابق، ص ..................الأموال نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض -4
، .............ل الأموالعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسْ  :وأيضا .)252(عزت محمد العمري، مرجع سابقّ، ص  -5
  ) .64(سابق، ص المرجع ال
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  . 1لان المراحل التقنية لغسيل الأموالشك لة في الإخفاء و التمويه وهما يُ تمث الثانية المُ 

وقت إذا ما كان الشخص يعلم : اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي  -*

ي أو استخدام هذه الأموال يكون مرتكبا لجريمة ة من أعمال إجرامية وقام بتلق لها متحصمه الأموال بأنسل تَ 

ة ـيـرعـدم شـعـها بـلمـع عـة مـروعـير مشـوائد غـها عـيـة تلقـالـي حـوك فـنـلبة لـسبـوصا بالنـخص ،والـيل الأمـغس

  .2مصدر هذه الأموال

الأموال غير المشروعة يكون بمختلف طرق كسب الملكية سواء عن طريق الاستيلاء واكتساب        

، وعلى ذلك قضى المشرع 3على أموال منقولة، أو عقارية، أو عن طريق الميراث، أو الوصية، أو الحيازة

   إجرامية غيرها عوائد تسابها بأنيعلم وقت اك شخص طبيعي أو معنوي يكتسب أموالاً  لـريم كـتجـئري بزاـالج

  .4مشروعة ومهما كان سبب اكتسابه لها

*-  التآمر على ارتكابها ة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ و من الجرائم المقرر  المشاركة في ارتكاب أي

   يعتبر شريكا : إسداء المشورة بشأنه ذلك وتسهيله و  ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على

      عان الفاعل أو الفاعلين أالطرق، أو  ه ساعد بكلاشتراكا مباشرا ولكن في الجريمة من لم يشترك

  .5ذة لها مع علمه بذلكنف لة، أو المُ سه على ارتكاب الأفعال التحضيرية، أو المُ 

        كلمة الاشتراك الواردة في الصورة الرابعة من صور السلوك الإجرامي والتي نصت عليها  بيد أن

ع التي أراد بها المشر ، )42(ليست بالمعنى الوارد في المادة  ،من قانون العقوبات )مكرّر 389( المادة

   .6الجزائري شأنه شأن أغلب القوانين المقارنة الاشتراك في التنفيذ كنشاط أصلي

                                                           

  ) .147(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -1
  ) .74(مرجع سابق، ص  ،...............تبييض الأموال نبيل صقر، -2

   ) .132(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  3-
  ) .42(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -4
   .من قانون العقوبات الجزائري ) 42(المادة  -5
   ) .133(سابق، ص المرجع البدر الدين خلاف،  -6
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مساهمة في أفعال غسيل الأموال  ، كل)رمكر  938(والمقصود بأفعال الاشتراك حسب نص المادة        

دون النشاط الإجرامي الأصلي مصدر الأموال غير المشروعة، فمن يساعد الجاني في جريمة الاتجار 

وينطبق  ،1المخدرات بتسهيل نقلها بسيارته لا يعتبر شريكا في جريمة غسيل الأموال مع الفاعل الأصليب

وليس  يقوم بالمساعدة في السلوك الإجرامي من وال على كلوصف الاشتراك في جريمة غسيل الأم

ا بإتيان هذا السلوك على سبيل الاشتراك م عنها عوائد غير مشروعة، وذلك إِ  بتالجريمة الأولية التي ترت

      2ن للجريمةكو للباقين في الجريمة فجميعهم قاموا بذات الفعل المُ  ار كل فرد شريكً عتبَ حيث يُ  ،المطلق

فترض قيام الركن المادي ، وفي هذه الحالة يُ ن لنشاط غسيل الأموالمن الفعل المكو ء أو القيام بجز ،

 كأن يقوم شخص بفتح حساب بنكي بينما يقوم الآخر  ،3ع فيما بين الجناةة أفعال تتوز للجريمة على عد

  .4بإيداع الأموال غير المشروعة فيه فكلاهما فاعل وشريك في نفس الوقت

د صور حد العقوبات في فقرتها الأخيرة فإنها لم تُ  من قانون )رمكر  389(المادة  وبالنظر إلى نص       

ره فقط على المساعدة أو المعاونة والتحريض، بل أضافت صورا أخرى للاشتراك وهي قصِ الاشتراك لتُ 

لمفهوم  عهوس الجزائري إلى أبعد من ذلك في تَ ع يل وإسداء المشورة، بل ذهب المشر التواطؤ والتآمر والتسه

ن مك لتجريم، وجميع المهن والوظائف التي تُ الاشتراك حينما أدخل أصحاب المهن الحرة في دائرة ا

أصحابها من إمكانية تقديم المشورة ذات الطابع المالي والقانوني كالمحامين، والموثقين، ومحافظي 

عمليات البورصة، والأعوان رف، والوسطاء في والوكلاء الجمركيين، وأعوان الص الحسابات، والسماسرة،

 5ةة والأشياء الأثرية والتحف الفنيالعقاريين ومؤسسات الفوترة، وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمين

                                                           

   ) .281(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص  -1
سليمان عبد المنعم  :وأيضا). 397(مرجع سابق، ص  ،...............شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، -2
  ) .449(، مرجع سابق، ص ...............النظرية العامة،
  ) .39(، مرجع سابق، ص ..................سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية -3
   ) .162(إدريس، مرجع سابق، ص باخوية  -4
   . من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما) 04(المادة  -5
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 ع محمودالمشرع الجزائري هو في رأينا توسجريم بخصوص الاشتراك من قبل ع في دائرة التوهذا التوس 

، التي ترتكب من قبل أشخاص يشغلون مواقع في أعمال تقوم مة لاسيما في ظل تطور الجريمة المنظ

  .على أـساس تقسيم العمل والكفاءة والتخصص 

  الركن المعنوي في جريمة غسيل الأموال: ثانيا 

        ة ـافـحيث أنّه بالإض ،ريمةـوع الجــيا لوقـافـس كـواضحة ليـرة والـاهـمة الظـريـجـيات الادـر مـتوافُ  إن  

ر عن عب ج هذه الماديات إلى حيز الوجود، ويُ خرِ يات إرادة إجرامية تُ ذلك يجب أن تتزامن مع هذه الماد إلى

علاقة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية '': ف بأنهعر ها الركن المعنوي، الذي يُ هذه الإرادة الإجرامية بأن

  عل وآثاره، وجوهرها الإرادة ـاني على الفـسيطرة الجها ـوم القانون، وتتمثل فيلة هي محل ـاني وهذه العلاقـالج

  .1''ومن ثم كانت ذات طبيعة نفسية 

        العلاقة بين  ولكن تبقى ،الركن المعنوي هو فكرة قانونية وليس فكرة أخلاقية وتجدر الإشارة إلى أن

 كما أن  لمن صدر عنه الجرم، م إلى الجاني عن طريق العقاب إلاه لا يمكن توجيه اللو الفكرتين قائمة لأن

بمن  لحق إلاهذا الجزاء لا يَ  جتمع أن إذا شعر أفراد الم ي الردع العام إلاق أثره فالجزاء الجنائي لا يتحق

 لزم أنْ ا يَ إراديا منحرفً  االركن المعنوي بوصفه اتجاهً  توافر لديه إثم معين تسبب في وقوع الجريمة، كما أن 

في النشاط الإجرامي الذي أدى إلى النتيجة، فإذا توافر الركن  لمادي ومتمثلاا للركن ايكون معاصرً 

  .المعنوي في وقت لاحق على النشاط الإجرامي فإنه لا يكون كافيا لوقوع الجريمة 

        لى تحقيقه من وراء بالغاية أو الغرض الذي يرمي الجاني إ –عادة –المشرع لا يهتم  كما أن

ر عنه بالقصد عب ق الجريمة وهو ما يُ بهما تتحق ة والعلم على أساس أن توافر عنصري الإرادب اجريمته مكتفيً 

 بر أن عتَ ، حيث يَ المشرع قد يتطلب أحيانا توفر قصد خاص أن  ام الذي يحيط بأركان الجريمة، إلاالع

عل ـورة الفـخطرائم، وذلك إذا رأى ـض الجـي بعـجاني فـاية أو الغرض عنصر من عناصر قصد الـالغ

                                                           

   ) .29(رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق، ص ). 196(مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  -1
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    د توجه إرادته لغاية أو ذلك الغرض، وليس في مجر ثل في انصراف نية الجاني إلى تحقيق هذه اـتتم

  .1إلى نتيجة غير مشروعة

ة تشريعات مكافحة غسيل الأموال، سواء الوطنية أو الدولية في النموذج القانوني لجريمة وتتطلب كاف

  .إلى جانب تحقق ركنها المادي  غسيل الأموال أن يتحقق الركن المعنوي

بشأن تحديد طبيعة الركن :  طبيعة الركن المعنوي والقصدان العام والخاص في جريمة غسيل الأموال -أ

 هذه الأخيرة شأنها شأن أية جريمة  المعنوي لجريمة غسيل الأموال يتعين علينا في مرحلة أولية التقرير بأن

أخرى لا يكتفي لقيامها أن يتحقق الركن المادي وحده من خلال الإتيان بأية صورة من صور السلوك 

ذ في الغالب العمد، أو صورة القصد خِ م قانونا، وإنما يلزم توافر عناصر الركن المعنوي الذي يتّ جر المُ 

 3قوامها إرادة وعلم بأركان هذه الجريمة 2جريمة عمديةجريمة غسيل الأموال  الجنائي؛ إذ أن.  

        ر وقوعها بطريق الخطأ ويعني مما تقدم من الوجهة القانونية استحالة وقوع هذه الجريمة، أو تصو

جريمة غسيل الأموال كأية جريمة أخرى لا  ، وفي كلمة واحدة يمكن القول أن 4غير المتعمد، أو الإهمال

، ومرد ذلك 5ليها في صورتها غير العمدية في ظل انتفاء نص صريح من المشرع على ذلكيتم العقاب ع

ه حيث يتم تجريم فعل ما بواسطة القانون دون بيان الركن المعنوي، فإنه يلزم في هذه الحالة ضرورة نأ

  .6توافر القصد الجنائي

                                                           

شرح  عبد العظيم مرسي وزير،). 417(مرجع سابق، ص  ،...............شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، -1
   ) .265(مرجع سابق، ص  ،...............قانون العقوبات

مرجع  ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض،). 208(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -2
 ،.........ة غسيل الأموالمكافح وسيم حسام الدين ،). 125(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص ). 277( ص سابق،

         :وأيضا). 165(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص ). 62(مرجع سابق، ص 
    Jean Francois Thoney, op,cit; p.(312) .     

  ) . 370(سابق، ص المرجع ال ،...............شرح قانون العقوباتعبد العظيم مرسي وزير،  -3
  ) . 165(سابق، ص المرجع المفيد نايف الدليمي، ). 109(ص  مصطفى طاهر، مرجع سابق، -4
   ) .129(سابق، ص المرجع ال ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض، -5
   ) .41(عكروم خالد، مرجع سابق، ص  -6



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

276 
 

  : والقصد الجنائي نوعان 

ل من إحدى الجرائم الأصلية واتجاه المال موضوع الغسيل متحص وهو علم الجاني بأن  :القصد العام

  .1إرادته إلى ذلك مع العلم بكافة العناصر الأخرى التي يتألف منها الركن المادي

 2د نتيجة معينة أو ضرر خاص، أو غرض معين أبعد غورا من إرادة الفعلوهو تعم :القصد الخاص

، وهكذا نخلص . 3من في ثناياه القصد العام، بل قد يزيد عليهالقصد الخاص يتض ويمكننا أن نستنتج أن

 إلى أن  المُ  ل ركنها المعنوي في إرادة النشاطهذه الجريمة تقع عمدية، ويتمث ن لركنها المادي من ناحيةكو 

 وصيتها القانونية من ناحية أخرىوالعلم بالعناصر الواقعية الجوهرية التي تعطي هذه الجريمة خص،

  . ، يجب توافر علم وإرادة لا يخالطهما شك بحقيقة وطبيعة مصدر الأموال المشبوهة 4آخر وبمعنى،

للركن المعنوي : الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري  - ب

لتي اهتمت بموضوع اتفاقية فيينا على سبيل المثال  ا –أهميته وضروريته في الاتفاقيات والوثائق الدولية 

والمشرع الجزائري دائما  –كما تباينت إلى جانب ذلك التشريعات الوطنية . -جريمة غسيل الأموال

ره لقيام جريمة غسيل الأموال، وذلك في شأن في تحديد طبيعة القصد الجنائي اللازم توافُ  - كنموذج

    يتمثل في انصراف علم الجاني  ه يجب توافر قصد خاصوافر القصد الجنائي العام، أو أنالاكتفاء بت

  ؟ 5دته إلى تحقيق واقعة، أو غاية أخرى غير مشروعة بعيداً عن الركن المادي وخارج نطاقهاوإر 

                                                           

مرجع  ،...............شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني،). 209(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -1
   ) .131(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص ). 272(سابق، ص 

محمود نجيب ). 133(سابق، ص المرجع السمر فايز إسماعيل، ). 213(سابق، ص المرجع العادل محمد السيوي،  -2
   ) .272(سابق، ص المرجع ال ،...............شرح قانون العقوبات حسني،

  ) .382- 379( مرجع سابق، ص  ،...............شرح قانون العقوبات مرسي وزير،عبد العظيم  -3
 مرجع سابق ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض،. )41(عكروم خالد، مرجع سابق، ص  -4
  :وأيضا). 362(سابق، ص المرجع ال، ...............شرح قانون العقوبات عبد العظيم مرسي وزير،). 131(ص ،

 Jean Francois Thoney ,op, cit ; p. (314) 
   ) .134(، مرجع سابق، ص ...............مسؤولية المصرف ،سليمان عبد المنعم -5
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الجرائم (في صدر مادتها الثالثة '' اتفاقية فيينا''اشترطت : طبيعة الركن المعنوي في اتفاقية فيينا  -1

  ن لجــريمة غســيل الأمـوال وذلك حيــنما أوردتهـا ضمن الأفعال التي يتعي ر الطبــيعة العـمدية تــوافُ ) والجزاءات

 ذ ما يلزم من تدابير لتجريمها في إطار قانونها الداخلي في حالة خِ على كل دولة من الدول الأطراف أن تت  

  ريمة بطريق الخطأ غير ـجـذه الـوع هــور وقـعاد تصـة استبـالفـوم المخـهـ، الأمر الذي يعني بمف1ارتكابها عمدًا

  .2العمدي أو الإهمال

 رئيسية للسلوك المادي لغسيل ةت على صور ثلاثقد نص ''اتفاقية فيينا '' غم من أن وعلى الر       

     ، وهو تحويل3ها مع ذلك اشترطت ضرورة توافر القصد الجنائي الخاصأن إلا - لنا سابقاً كما فص  –الأموال

 د اتجاهبمجر  تي لم تكتفال) ج.ب/1(أو نقل أو حيازة الأموال، وهو ذاته الذي أفصحت عنه المادة الثالثة 

ما استوجبت أن لنشاط الإجرامي الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك، وإنإلى مباشرة ا إرادة الجاني

      إخفاء :لهماأو :  4مشروعينيهدف الجاني من وراء نشاطه الإجرامي إلى تحقيق أحد غرضين غير 

ط في ارتكاب شخص متور  مساعدة أي :وثانيهما. أو تمويه المصدر الإجرامي للأموال غير المشروعة

جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات على الإفلات من العقوبات القانونية لأفعاله، وعند ذلك ينزل 

ومن ثم فإنه  ،5منزلة القصد الجنائي الخاص الغرض غير المشروع في إحدى صورتيه المشار إليهما

غيرها من  ودون) تحويل أو نقل الأموال (ن لوقوع جريمة غسيل الأموال في هذه الصورة وحدها يتعي

  المشروعين  ق أحد الغرضين غيرإرادة تحق – إضافة للقصد العام –تتوافر لدى الجاني أنْ  الصور الأخرى

                                                           

عبد العظيم مرسي ). 124( محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص ). 212(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -1
   .) 354(مرجع سابق، ص  ،...............شرح قانون العقوبات وزير،

   ) .41(عكروم خالد، مرجع سابق، ص ). 109(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -2
 :وأيضا كلاّ من). 125(سابق، ص المرجع المحمد نصر محمد، ). 213(سابق، ص المرجع العادل محمد السيوي،  -3

  ) . 238(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص ). 367(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص 
   . )111(سابق، ص المرجع المصطفى طاهر، ). 213(سابق، ص المرجع العادل محمد السيوي،  -4
   ) .125(، المرجع السابق، ص محمد نصر محمد -5
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  .1المشار إليها آنفاالمنصوص عليهما تحديدا في الفقرة 

 للقانون الجزائري نجد أن  جوعبالر : للقانون الجزائري  لمعنوي لجريمة غسيل الأموال وفقاالركن ا -2

 ع قد أفصح بصريح العبارة عن ضرورة توافر القصد الجنائي في جريمة غسيل الأموال، بمعنى أن المشر 

  كن المعنوي، بل يشترط علم الفاعل بحقيقة طبيعة الجريمة الأصلية ود الخطأ وحده غير كاف لتوفر الر وج

ن ـويـكـي تـية فـونـانـقـلة اـميـع ذات الأهـائـوقـة الـافـلى كـع نصب ـلم يـعـ، وال2ةـروعـشـير المـوال غـدر الأمـومص

  .3من قانون العقوبات )رمكر  389(ر السلوك الإجرامي الواردة في المادة الجريمة وبكافة صو 

مع السلوك  4في فقرتها الثالثة على أن يكون العلم معاصرا )رر مك 389(ة كما اشترطت الماد       

، وقد تكون 5جريمة غسيل الأموال جريمة وقتية هذا ما يعني أن  ،''يهاوقت تلق ''ي وهذا حسب قولها الماد

  .6وذلك متى قام الجاني بتحويل الممتلكات، أو نقلها، أو إخفائها، أو تمويه طبيعتها ،ةجريمة مستمر 

ر قصد ي أيضا لم يكتف بالقصد العام وإنما اشترط توف المشرع الجزائر  فإن  ''اتفاقية فيينا''وعلى غرار 

صد خاص وهو ر إلى جانب القصد العام قفي السلوك الذي يرتكبه الجاني، حيث يتعين أن يتوف خاص 

  :  الرغبة في تحقيق أحد الغرضين غير المشروعين وهما

ل في فيتمث : الغرض الثانيا م يتمثل في إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أَ  :الغرض الأول

  وال على الإفلات من الآثارـي تأتت منها الأمـريمة الأصلية التـاب الجـورط في ارتكـمساعدة أي شخص مت
                                                           

  .) 112-111(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  :وأيضا. )213(عادل محمد السيوي، مرجع سابق، ص  -1
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي اشترطت توفر  01-05راجع المادة الثانية من القانون رقم  -2

 طبيعتها، أو مصدرها، أو مكانها لدى الفاعل بأن مصدر الأموال غير المشروعة المرغوب تحويلها، أو إخفائها، أو تمويه
و الحقوق المتعلقة بها، أو الرغبة في اكتسابها، أو حيازتها أو استخدامها، أنها أو كيفية التصرف فيها، أو حركتها أ،

  ) .44(، مرجع سابق، ص عياد عبد العزيز :انظر .غسيل الأموال عائدات إجرامية تضمنها النموذج التجريمي لجريمة
   ) .61(مرجع سابق، ص  ،...............تبييض الأموال، نبيل صقر، -3
   :وأيضا). 149(خلاف ، مرجع سابق، ص  بدر الدين -4

Ahmed Farouk Zahar ,op, cit ; p.(202) . 
  . ) 157(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -5
  .  05/01من القانون رقم ) ج/2(المادة  :راجع -6
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  .2ويعتبر تحقيق أحد الغرضين بمثابة قصد جنائي خاص 1القانونية لفعلته

الركن الشرعي  ؛من توافر الأركان الثلاثة ده لقيام جريمة غسيل الأموال لابوأخيرا نستنتج أن       

جريمة غسيل  كن المفترض على أساس أن ر والركن المادي، والركن المعنوي إضافة إلى ال) القانوني(

    غير المشروعة، وهناك ل من الجرائم التبعية التي تتطلب وقوع جريمة أصلية مصدر الأموال الأموا

  . مة العابرة للحدودها صورة من صور الجريمة المنظ من يضيف الركن الدولي باعتبار أن

        ون عند غاسلي الأموال المشبوهة والذين يتورطون في ارتكاب جرائمهم يُعَ  وأخيرا، لا شك أند

اقترافهم لمثل هذه الأفعال من طائفة المجرمين ويستحقون تبعا لذلك توقيع العقاب عليهم وعليه فقد اتجهت 

مختلف التشريعات الدولية والوطنية إلى تعداد نوعية العقوبات المُوقعة في هذه الحالة، إذ لا أحد ينكر 

لما زادت جسامة العقوبة كلما أدرك الجناة جسامة دور جسامة العقوبة في التأثير على مكافحة الجرائم، فك

الثمن الذي سيدفعونه لقاء ارتكابهم لهذه الجرائم لذا وانطلاقا من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية 

 فَة إلى حد كبير بالرغم من انتشارها وازدياد  نجد أنالعقوبات المقررة لجريمة غسيل الأموال جاءت مخف

الغرامة ( أوكعقوبات سالبة للحرية، ) الحبس و السجن( سواء كانت هذه العقوبات تقليدية 3هاوتفاقم خطر 

 والإجراءاتبمدة العقوبة وقيمة الغرامة  كعقوبات مالية مع وجود بعض التفاوت فيم يتعلق) والمصادرة

   التفاوت راجع  الحكم بها من قبل القاضي، ولعل هذا إلزاميةالمتعلقة بكيفية المصادرة ومحلها ومدى 

    في ارتكابها  المستخدمة الأساليبد الجريمة من جهة ولتعق  لأركانمة نظ المُ  الأحكامالتفاوت في  إلى

  . أخرىمن جهة 

                                                           

  : يعتبر تبييضا للأموال: التي استلزمت توفر القصد الجنائي الخاص حيث نصّت )1/مكرر 389(المادة  :راجع -1
تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك  '' -أ

ذه الممتلكات على الإفلات من الممتلكات، أو مساعدة أي شخص متورط بارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها ه
   .''الآثار القانونية لفعلته

   ) .58(مرجع سابق، ص  ،...............تبييض الأموال نبيل صقر، -2
  ) .45(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  -3
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  خلاصة الفصل الأول 

ة الإحاطة عمليات غسيل الأموال كظاهرة إجرامية مستحدثة أولت ضرور  من أن  ليس هناك شك       

زم الذي تعمل به هذه الأخيرة، وذلك من خلال إلقاء بعض يف على الميكانالتعر بها وذلك من أجل 

الأضواء على ماهية غسيل الأموال، سواء من حيث معرفة حقيقة المقصود بهذا المصطلح على المستوى 

تي تعدد التعريفات ال جة مؤداها أن ، وقد أفضى ذلك إلى نتي)الجزائري(الدولي أو الفقهي أو الوطني 

وهو إخفاء أو تمويه  ،حدًاو رنا مُ يأثر على جوهرها الذي لا يزال في تقد ذاطلقت على هذه الظاهرة لم يكن أُ 

ت بطبيعة الحال من جرائم جنائية، وهو ما يعطي لهذه مشروع للأموال المغسولة التي تأتالأصل غير ال

فضل التكنولوجيا الحديثة ولة الواحدة وإعطائها بعدا دوليا بالجريمة سمات خاصة تخطت حدود الد

لضخامة الأموال المغسولة والمخاطر الناتجة عنها، ما جعلها  اة في المعاملات المالية، ونظرً دمَ ستخالمُ 

امتياز تعمل في إطار محكم من التنظيم، أضف إلى ذلك تعدد مراحل عمليات غسيل جريمة اقتصادية ب

تي تفضي إلى تسهيل د أساليبها ال، وكذلك تعد )تكاملدمج أو  –إيداع وتوظيف ، تمويه أو تعتيم (الأموال

     غسيل الأموال عبر المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وفي ظل المجالات الاقتصادية 

    ...) الانترنت، بطاقات الائتمان (إلى الاستغلال الأمثل بواسطة غاسلي الأموال لكافة التقنيات الحديثة 

جريمة غسيل الأموال هي  م فإن وتفريعًا على ما تقد ،لمزيد من الجرائم في المجتمعمن أجل ارتكاب ا

جريمة مستقلة قائمة بذاتها بدأ اهتمام التشريعات الداخلية بها بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 

ص من خلال الن ، وذلك1988لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بفيينا عام 

في الأنظمة ها ضمن تعديل القوانين العقابية عليها ضمن قانون خاص بها، أو تخصيص فصل خاص ب

ت قصور الأوصاف الجنائية التقليدية في مجال وهذا بعد أن ثبُ  –كما فعل المشرع الجزائري  –الداخلية 

الدراسة التحليلية  البيان أن تجريم أنشطة غسيل الأموال وعدم كفايتها في هذا المجال، وغني عن 

 ة سواء عبر ضرورة ل الأموال تقتضي توافر أركان خاصجريمة غسي والتأصيلية السابقة أوضحت لنا أن
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 الأموالشرطا مفترضا في جريمة غسيل  عد وجود جريمة أصلية مصدر الأموال غير المشروعة، والتي تُ 

قائمة بذاتها، أو على مستوى جريمة جنائية كة المشبوهة كن المادي لهذه العمليأو عبر إبراز ماهية الر ،

ى نَ بْ كن المعنوي الذي يُ وأخيرا الر  ،''لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص''تطبيقا لمبدأ ) القانوني(ن الشرعيكالر 

        فة المشروع للأموال المغسولة إضا وهو ضرورة العلم بالمصدر غير ،امعلى القصد الجنائي الع

  .ن مدى إصرار الجاني على ارتكاب هذا النوع من الجرائم بي يُ  ر قصد جنائي خاصتوف إلى ضرورة 

ضرورة توافر ركن آخر في جريمة غسيل  ونير  1اءا من الفقهبعضً  أن نوضح أيضا أنّ  ولابد       

 بأنها رةالأموال وهو الركن الدولي لسيادة الطابع الدولي لهذه العمليات المشبوهة، وذلك بوصف هذه الأخي

ا م مِ ..... مة دوليا كجرائم الإرهاب، والدعارة، وتجارة الرقيق الأبيض، والمخدراتنظ ترتبط بالجريمة المُ 

يؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من التأثيرات السلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

التصاعد المطرد في الاتجاهات الدولية  قد لوحظ بحقدولة وأخرى، ولذلك ف والأمنية للدول دون تفرقة بين

المفضية إلى ضرورة مكافحة هذه الجريمة عبر إدراجها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية 

جريمة  إدراجفي مسوغات  اهمن هذه الجريمة للحيلولة دون انتشارها، وهو ما سنر  وصولاً إلى الحد 2الدولية

 .غسيل الأموال ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في الفصل الموالي 

  

  

  

  

                                                           

  ) . 151(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -1
   ) .242(ص ، مرجع سابق، ...............الدوليةمحمد يوسف علوان، اختصاص المحكمة الجنائية  -2
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جريمة غسيل الأموال ضمن اختصاصات  إدراجمسوغات :  الفصل الثاني

  المحكمة الجنائية الدولية

لات المتحص اهتماما دوليًا ومحليًا على اعتبار أن دة ظواهر متجدكأنشطة غسيل الأموال  تكتسي       

جمع الثروة إلى تخريب الذمم بى رغبة أصحابها في الاكتفاء ة لجرائم غسيل الأموال باتت تتعدالنقدي

 ى أمنيا وبالقوة من ناتج الثروةصاديا واجتماعيا وسياسيا، بل وحتومحاولة الإمساك بنواحي المجتمع اقت

عمليات غسيل  أنشطة غير مشروعة، أو بمعنى أدق  إن  ق منتحق كافة الأموال القذرة تَ  لى أن إضافة إ،

خطورة عنها، والتي تجاوزت اليوم تهريب المخدرات  امتداد لجرائم دولية أخرى لا تقل الأموال ما هي إلا

شطة الإرهابية والأسلحة، والأشخاص، لتتناول تزوير العملات، واختلاس الأموال العامة، وتمويل الأن

لرقيق الأبيض، والفساد الإداري ابيئة، وتهريب الآثار، والبغاء، و وصولا إلى الجرائم الواقعة على ال

 ل الأموال  وهذه الجرائم من جهةبدت العلاقة واضحة بين ازدهار عمليات غسي والتجاري، والمالي حتى

اضحة الآثار ه يعكس بصورة و رى، وهذا كلاختلافها من جهة أخ وبين استمرار القيام بهذه الجرائم على،

مناحي الحياة  الفعالية الاقتصادية، وإنما تمتد لتشمل كلف عند حدود السلبية والمخاطر التي لا تتوق

دهور في العلاقات المحلية والدولية بما يسهم في تشويه القيم ل درجة خطيرة من التشك رها لتُ وتتداخل آثا

وفي ضوء إدراك المجتمع الدولي للآثار  ). المبحث الأول (والسياسية، والأمنية الاقتصادية، والاجتماعية، 

جهت المجموعة الدولية إلى تجنيد كل الوسائل المادية ات ،لجريمة غسيل الأموال ومخاطرها 1المدمرة

إنشاء عدة المعاهدات بهذا الشأن، و والمالية والقانونية لمحاربتها، وذلك عن طريق إبرام مختلف الاتفاقيات و 

حقيق والبحث في المسائل المالية المرتبطة بغسيل الأموال، وتعزيز فة بالتكل أجهزة وهياكل مختلفة مُ 

  . وتنسيق تدابير المكافحة والتعاون الدولي 

                                                           

  .) 196(ص  ،بيتر ليللي، مرجع سابق -1
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        ظام المالي العالمي والداخلي لكل دولة في سياسة زت جل الجهود على ضرورة إقحام النولقد رك

  .الة في هذا المجال نها ممارسة مراقبة فعمكِ افة إلى إشراك كل الإدارات والهيئات التي يُ المحاربة، بالإض

  م والقضاء عليه، فإن المنظلهذا النوع من الإجرام  ذلت لوضع حدتي بُ ولكن ورغم الجهود ال       

وتناميها ما أفرزته تها يوما بعد يوم، وقد ساعد على تزايدها ت تتزايد حدمازال عمليات غسيل الأموال

ن القيود والصعوبات أضعفت إلى حد كبير الجهود التكنولوجيا الحديثة من أدوات وآليات فرضت العديد م

امية إلى القضاء على هذه الجريمة، الأمر الذي يدفعنا للتفكير مليا في إخضاع جرائم وآليات التعاون الر 

  ) .المبحث الثاني(ية الدولية غسيل الأموال للاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائ

  أبعاد جريمة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها: المبحث الأول 

ل أخطر شك دول كافة، وذلك لأنها تُ تي تواجه الر جرائم غسيل الأموال من أهم التحديات العتبَ تُ        

ب فيها فقط، بل رتكَ تي تُ لخاطرها وآثارها لا تقتصر على الدول اأنماط الجرائم في العصر الحديث، فم

قات الدولية والأمن د استقرار العلاهدلتشمل أقاليم دول عديدة، حيث تُ تتجاوز الحدود الإقليمية لدولة واحدة 

  .ول الداخلي للد

    ر أنشطته باشِ أصبح اليوم يُ  ،بالحدود الوطنية السنوات مقيّدً  ي ظلذمن الجرائم الوع هذا الن       

توظيف  ، حيث يتم1واستطاع أن يجمع ثروات طائلة تفوق أحيانا موازنات الدول على مستوى دولي،

الأموال في قطاعات عديدة لإخفاء مصدرها غير المشروع وذلك بالاستعانة بذوي الخبرة في مختلف 

       المجالات كالقانون، والاقتصاد، والمحاسبة وغيرها وهذا ما يؤدي إلى التأثير في نهاية المطاف 

الدول، ومن ثم تنعكس هذه عزعة الأمن والاستقرار في كل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وز  على

  ) .المطلب الأول( 2وليينعلى السلم والأمن الد المخاطر

                                                           

  ) . 109(هاني السبكي، مرجع سابق، ص  -1
 ) .47(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2
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 كانت العصابات تحاول حماية جسمها ومكتسباتها ،فاقم لجرائم غسيل الأموالم هذا التض وفي خِ        

د مختلف هد سبيل مواجهة هذا الخطر الذي يُ  ول فرادى وجماعات فيتقودها الدمن المحاولات التي 

مناحي الحياة، حتى باتت مع العولمة عابرة لحدود الأوطان وخطرا على العالم بأسره لا يقف عند حدود 

مصطنعة، وهو ما جعل من غسيل الأموال، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية 

  . )المطلب الثاني(، شركاء في معظم الأحيان ...د، والتزوير، والجريمة المنظمة، والإرهابوالفسا

  الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال:  المطلب الأول

         اء مظاهر المشروعية على أموال هيعملية تهدف إلى إضف وإذا كان غسيل الأموال ه       

            ا يسمح إلى استفادة غاسلي هذه الأموالم ، مِ مشروعة  من مصدر غير لَ تحصمُ في الأصل 

ة على المجتمع الذي يتم غسيل الأموال له آثاره الضار   لات جرائمهم، فلا غرابة إذا من أن من متحص

ة للحدود ، وإذا ما كانت جرائم غسيل الأموال عابر )الفرع الأول(على إقليمه تنفيذ مثل هذه الجريمة 

الآثار السلبية لهذه الجريمة سوف تتوزع على إقليم كل دولة من الدول التي  ، فإن ذا هو الغالبالوطنية وه

  ) .الفرع الثاني(يتم على أراضيها تنفيذ مثل هذه الجريمة 

  الآثار السلبية لغسيل الأموال على المستوى الوطني: الفرع الأول 

        ة في حالة اتخاذ عمليات الغسيل يجابية خاصإلعملية غسيل الأموال آثارا  قد يتراءى للبعض بأن

ر العينية مثل إقامة شركات استثمار، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في علاج مشكلة و الصُ 

عليه  ذلك يمكن الرد ح باستقرار الأسعار المحلية، إلا أن وتوفير قدر إضافي من السلع يسم ،البطالة

ر أو تتعادل مع الآثار السلبية بر تي لا تُ يجابيات لغسيل الأموال الا لا ننكر بعض الإوإن كن -  1ببساطة

 ة شرائية غيرل قو مث ري عمليات غسيل الأموال عليه يُ خل الذي تجلدعدم مشروعية ا بأن  –الناتجة عنها 

لأسعار المحلية ويساهم في حدوث ا يؤدي إلى آثار سلبية على ام ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي مِ 

                                                           

   ) .176(ص ، ، مرجع سابق...............جريمة غسيل الأموال في مصر والعالم، حمدي عبد العظيم - 1
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ا ينعكس سلبا على المحيط ، مم)أولا( الاجتماعيةو د مستقبل البنية الاقتصادية هد ة تُ مي ضخُ ضغوط تَ 

  ) .ثانيا(السياسي ووضعها الأمني 

  لجريمة غسيل الأموال الآثار الاقتصادية والاجتماعية: لا أو 

 له سواء على الفردمث ي تُ تالأموال، وتختلف مجالات الخطر الد مخاطر وآثار جريمة غسيل تعد تَ        

 دة الوجوه، أو الاجتماعية، فهي جريمة متعدسواء من الناحية الاقتصاديةو أو على المجتمع ككل، ،

 بنيان القيم والأخلاق، والمبادئمن النظام الاقتصادي للدولة، و  على كل  ةومتنوعة الجوانب وآثارها ممتد،

   العولمة وما فرضته  لظماعية، والعادات، والتقاليد لاسيما في المجتمع، ونسج العلاقات الاجتوثقافة ،

  .من مشكلات، والإحساس بالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية 

ولية نظرا على مائدة المؤتمرات الد ادائمً  اتكاد تكون عملية غسيل الأموال موضوعً : الآثار الاقتصادية  -أ

دولة فهو مرتبط مباشرة  ةله علاقة بحركة رؤوس الأموال لأيكل ما  حيث أن  ؛قتصاديةلخطورتها الا

ر على مجمل أداء الفعالية الاقتصادية، أو الأنشطة ؤث عمليات غسيل الأموال تُ  يه فإن بالاقتصاد، وعل

يمكن الإشارة إلى أبرز الاقتصادية، وبمختلف مستوياتها الداخلية والخارجية، أو الكمية والجزئية، والتي 

  :آثارها على المستوى الاقتصادي فيما يلي 

تي ه مجموع العوائد الالقومي بأن ف الدخلعر يُ : أثر غسيل الأموال على الدخل القومي ونمط توزيعه  -1

يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج من مواطنين مقابل استخدام هذه العناصر في إنتاج السلع 

  .1داخل الدولة أو خارجها خلال فترة زمنية معينةوالخدمات، سواء 

        ة للخارج لإجراء عمليات الغسيل عليها تؤدي إلى حرمان البلاد الأموال المهرب ولا شك في أن    

ل في القيمة المضافة إلى الدخل تمث مع، والتي تَ تي يمكن أن يحصل عليها المجتيجابية المن العوائد الإ

القومي وما يرتبط بذلك من تشغيل العمالة، وعلاج مشكلة البطالة، وتوفير جانب من المعروض السلعي 
                                                           

   ) .55(ص ، ، مرجع سابق...............السياسة الجنائية، محمد سامي الشوا - 1
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غسيل الأموال يمكن أن تؤدي إلى زيادة   ةعملي ، ولا يخفى أن 1ي إلى استقرار الأسعار المحليةيؤدا م مِ 

اقتصادي هيكلي نظرا لانخفاض ومي، ويساهم في حدوث خلل خل القيفوق الدلات الاستهلاك بشكل معد

مثل هذه  ، لأن 2خرات مع زيادة الاستهلاك ودون حدوث نمو مماثل في الناتج المحلي الإجماليالمد

ن هذا مك والمنتج الدخيل، الأمر الذي يُ الأنشطة تؤدي حتما إلى منافسة غير متكافئة بين المنتج الحقيقي 

ولة إلى انخفاض الحصيلة الضريبية للدا يؤدي م مِ من سداد التزاماته الضريبية والمالية  الأخير من التهرب

   ورة تنازلية تؤدي خول في دالضرائب والتأثير في الطلب الكلي، ومن ثم الد ا يضطرها إلى زيادةم مِ و 

  . 3خل القوميإلى انخفاض الد

 4القومي فحسب، بل يمتد أثرها السلبي ليشمل توزيعهخل ؤثر عمليات غسيل الأموال على الدولا ت       

خل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وذلك سيل الأموال إلى إعادة توزيع الدحيث تؤدي ممارسة أنشطة غ،

يؤدي ا م نتجة إلى فئات أخرى غير منتجة مِ من خلال تحويل المدخول من بعض الفئات الاجتماعية الم

  .5بين الأغنياء والفقراء في المجتمع وزيادة معدلات الفقرتزايد الفجوة ذلك إلى 

خل الانخفاض في حجم الد تزايد إن :  6أثر غسيل الأموال على حجم الادّخارات الوطنية والاستثمار -2

  آثارًا سلبية تيجةبالن ستفـرزعمليات غسيل الأموال مية الناشئة عن ضخُ وط الت ـوزيعه والضغـوء تـالقومي وس

                                                           

دار الفكر ، ، الطبعة الأولى-الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي –غسيل الأموال،، صلاح الدين حسن السيسي -1
   ) .47(، ص 2003 العربي، القاهرة،

   ) .189(ص ، مرجع سابق ،...............والعالمغسيل الأموال في مصر ، حمدي عبد العظيم -2
   ) .47(ص ، سابقالمرجع ال، صلاح الدين حسن السيسي -3
في تكوينه على شكل  اتقسيم أو توزيع الناتج على أصحاب عوامل الإنتاج الذين اشتركو '' قصد بتوزيع الدخل القومييُ  -4

) .                                                                                                                          68(ص ، مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق :انظر في ذلك. ''دخول
صلاح الدين حسن ). 188(، المرجع السابق، ص ...............غسيل الأموال في مصر والعالم، حمدي عبد العظيم -5

  ) . 89(مرجع سابق، ص  ،أحمد بن محمد العمري). 48(السابق، ص  المرجع ،السيسي
'' أما الاستثمار فيعرف بأنّه  .''الامتناع عن استهلاك جزء من الإنتاج الجاري وتــأجيله للمستقبل'' ف الادخار بأنّه عر يُ  -6

مفيد نايف الدليمي، المرجع  :راجع. ''بناء رأس مال جديد لم يكن له وجود من قبل، أو زيادة رصيد المجتمع من رأس المال
  ) .71(السابق، ص 
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  باتجاه تخفيض القدرات الادخارية للمنتجين الحقيقيين والسواد الأعظم  1خار الوطنيةلادلات امعدعلى 

خرين الآخرين لصالح شريحة غير منتجة، أو غير قادرة، أو ليس من مصلحتها القيام بتوظيفات من المد

 اء الأصول أو الأموالالمنشودة جر  2ة ترفع من درجة المنافع، أو الكفاءة الاقتصاديةستقر صولية، أو مُ أ

وال على تخفيض أسعار الفائدة ة إذا ما أدركنا أثر هذه الأممصادر المالية غير المشروعة، خاصأو ال،

  . 3خارية هي الأخرىوالتي تؤدي بدورها إلى تخفيض الحواجز الاد

    لمفاجئةالمالية أو النقدية احولات الت إن : أثر غسيل الأموال على قيمة العملة ومعدلات التضخم  -3

دولة ما أو تخرج منها تترك تشوهات غير متوقعة على أسواق المال  ي تدخل إلىأو الطارئة سواء تلك الت

  المصرفي د استقرار النظام المالي و هد بما يُ  4ي أحيانا إلى انهيار هذه الأسواقأو أسواق النقد، وقد تؤد

 ة والنقدية والائتمانية ليات غسيل الأموال قد تصيب السياسات الماليعم على حد سواء، علاوة على أن

وما يصاحب ذلك  5خبط ، الأمر الذي ينعكس سلبا على قيمة وحدة النقد الوطنيةلهذه الدول  بالإرباك والت

اخل والخارج ولغير مصلحة ل العلاقة بين الأسعار النسبية في الدمن موجة تضخمية تؤدي إلى اختلا

   ومن خلال تفاعل قوى العرض والطلب  ن الأسعار العالمية، تي ستكون أعلى موال المحلية الأسعار

ل بدورها قل تُ قد الوطنية التي سَ ك حتما على انخفاض قيمة وحدة النفي سوق الصرف الأجنبي سينعكس ذل

      خرات المدل حو من الحافز على الاستثمار، وفي إطار عمليات  غسيل الأموال سيؤدي ذلك إلى تَ 

  دوث انخفاض جديد في قيمة العملة ـالي حـمال، وبالتـروب رأس الـادة فرص هـارج، وزيـاخل إلى الخدـن الـم

                                                           

  ) . 49- 48(مرجع سابق، ص  ،صلاح الدين حسن السيسي -1
، ص 1998الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، ، السيد أحمد عبد الخالق -2
)22. (  
   ) .49(ص ، مرجع السابق، الصلاح الدين حسن السيسي -3
   ) .73(ص ، مرجع سابق، خالد حامد مصطفى -4
   ) .207(، مرجع سابق، ص ...............غسيل الأموال في مصر و العالم، حمدي عبد العظيم -5
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  . 1الوطنية

تؤدي عملية غسيل : أثر غسيل الأموال على عملية المنافسة بين المصارف والاستقرار المالي  -4

بعض المؤسسات بقِى بصورة مصطنعة على نشاط المصرفي، وتُ الأموال إلى تشويه المنافسة في القطاع 

بلة لهؤلاء ر بإغراءات غاسلي الأموال لدرجة أضحت معها هذه المؤسسات قِ المالية الضعيفة التي تتأث

  .2الأشخاص، فأصبحت هذه المؤسسات منافسا قويا للمؤسسات المالية الأخرى لكن بطرق غير مشروعة

المبالغ  ذلك إلى أن  ظام المالي، ويرجعيل الأموال عدم الاستقرار في النغس ب عملياتسب كما تُ        

ا م ة لعوامل لا علاقة لها بالسوق مِ سحب بصفة مفاجئة استجابتختفي أو تُ  الكبيرة التي تودع في البنوك ثم

ة مثل ت الماليب مشكلة سيولة للبلد المعني، وهذا ما يفسر إفلاس العديد من البنوك، وحدوث الأزماسب يُ 

  .3مليار دولار10ب في خسائر ناهزت سب وتَ  1991ولي الذي أعلن إفلاسه عام بنك الاعتماد والتجارة الد

 لا هوية للفساد والإفساد فهو يمتد في كل هيء الذي لا يختلف عليه اثنان أنالش: الآثار الاجتماعية  - ب

ضعف  مابل وحتى الفكرية والأخلاقية، ويتوغل كلوالاجتماعية، والسياسية، مناحي الحياة الاقتصادية، 

 مستوى الأفراد أو الجماعات، ويُ مي والأخلاقي سواء على الوازع القي عمليات  نعاشئ النالفساد المالي  عد

 ظم وشمول هذا النوع ومع إدراكنا لعِ  الكثير من أنواع الفساد الأخرى، غسيل الأموال القاطرة التي تجر

ز أبرز جوانب التأثير عي تغطيتها، حيث تتركد نَ  ز على الأبرز من هذه الآثار ولافإننا سنركمن التأثير، 

  :هذه عبر سلسلة متوالية، أو متواترة من الآثار الاجتماعية لجرائم غسيل الأموال تبدأ بــــــــــــــ 

     ن بها الحصول حيث تتيح عمليات غسيل الأموال للقائمي: إحداث خلل في البناء الاجتماعي  -1

  ير صالح ـغـمع لـتـجـي المـي فـقـبـطـب الـيـرتــد التـعيـي تــتـوال دــهـا جـمــية دونـرعــر شـيـة وغـياليــب خـاسـكــلى مـع

                                                           

   ) .49(صلاح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص  -1
   ) .357- 356(سابق، ص ، مرجع .................جريمة تبيض الأموال، نادر عبد العزيز شافي -2
الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، عكاكة فاطمة الزهراء -3

  ) . 05(ص  ،2011جامعة الأغواط، الجزائر، ،ومكافحتها في الجزائر
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 الثوابت الاجتماعيةثل و ا يؤثر في منظومة القيم والمُ م ، مِ 1 ين في المجتمعـن والمنتجـياملـالع من رفاءالش

ا لزيادة الدوافع الجرمية لأنشطة غسيل ل حافزا مهمشك م القيم الاجتماعية واعوجاجه يُ ل الاختلال في سُ وهذا 

س لمنظومات نشطة ودخولها ميادين جديدة، لتؤسلمثل هذه الأ الحاضنةالبيئة  يئويهبل ، 2الأموال

 ذها الاقتصادي، ومن ثمتصاعد نفو  سلوكية تصبح بمثابة قيم أو قوانين تفرضها على المجتمع من خلال

ة التي تنمو وتحتمي ل ظهاية المِ ل بالنشك ، لأنه يُ للمجتمعساد المناخ العام الاجتماعي والسياسي لتؤثر في إف

  .3تحتها مصالحها الخاصة

وفي مثل هذا الوضع يساهم نشاط غسيل الأموال في تنامي مظاهر الروتين وانعدام الرقابة        

كالولاءات  ،أضيق ةي الولاءات الوطنية إلى ولاءات مصلحيخط المصلحة العامة، وتَ وانحصار مفهوم 

 ا، وانتشار الرشوة والمحسوبية، والتزوير، وتنامي عدم الرض4الطائفية والعشائرية، والحزبية، أو الشخصية

  .5نونق، والأنانية وعدم تحكيم سلطة القاع، والتملصن ي وإضاعة الوقت والمداهنة والتَ الوظيف

المصاحبات لجرائم غسيل الأموال  إن : الإخلال بالأمن الاجتماعي وانتشار الجرائم الاجتماعية  -2

 من أخطر نتائجها هو الخلل الكبير الذي يصيب أخلاقيات العمل المنتج وقيم  تتعدى الأرقام الحسابية لأن

   يم الفرد هو المال بصرف النظر المجتمع، حيث تضعف القيم الرادعة ويصبح المعيار الاجتماعي لق

لات إلى تشجيع السلوك المنحرف وخاصة من جانب الشباب فترتفع معد مصادره، الأمر الذي يؤدي عن

 وعلى قائمة المشكلات ،6الجريمة، وتنصرف جهود الحكومة نحو محاربة المجرمين على حساب التنمية

                                                           

السيد أحمد عبد  :وأيضا ) .60(ص  ،سابقسمر فايز إسماعيل، مرجع ). 111(ص  ،مرجع سابق ،يزيد بو جليط -1
   ) .40(الخالق، مرجع سابق، ص 

   ) .81(مرجع سابق، ص ، عزت محمد العمري :وأشار إلى هذا المعنى). 45(ص ، مرجع سابق ،مباركي دليلة -2
  . (39-40)سابق، ص المرجع ال ،أحمد عبد الخالقالسيد  -3
   ) .180(مرجع سابق، ص ، عبد السلام حسان -4
 ) .61(سابق، ص المرجع السمر فايز إسماعيل،  :وأيضا). 69(باخوية إدريس، مرجع سابق، ص  -5
حمدي عبد العظيم، جريمة غسيل الأموال في مصر  :انظر كذلك ).78(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق،  -6

   .) 08(ص  ،عكاكة فاطمة، مرجع سابق ) .210(، مرجع سابق، ص ................والعالم
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خاصة  بالبشر ة الدعارة، وتجارة الجنس، والاتجاروالأموال القذرة تبرز مشكل لة بعالم الجريمةذات الص

لا  نة فاسدةشريحة اجتماعية معي على الأقل أو ،المخدرات التي أدت إلى خلق مجتمعوتجارة  الأطفال،

  . العمل والإنتاج  أغلب متعاطي المخدرات في سن وأن  سيما

        طرف تؤدي إلى زعزعة أمن والتسيل الأموال بحركات الإرهاب ارتباط غ ومن جانب آخر فإن

م بعض الأحزاب السياسية حصيلة الأموال ستخدِ ، حيث تَ 1واستقرار المجتمعات ولا سيما النامية منها

 ىَ ندون الالتفات إلى دعم البُ  لطةل عملياتها ضد النظام في إطار الصراع على السالمغسولة في تموي

  .2حتية للمجتمع وتوفير الرفاهية للمواطنينالت

لات ليات غسيل الأموال إلى زيادة معدتؤدي عم: ي مستوى المعيشة ارتفاع معدلات البطالة وتدن -3

 خلمن الاستهلاك والد بها نشاط غسيل الأموال على كل رت تي يُ ، ويتم ذلك من خلال الآثار ال3البطالة

جزء هام من الدخل  المصرفية وغيرها من شأنه نقلولة عبر القنوات القومي، فهروب الأموال خارج الد

زمة لتوفير فرص عن الإنفاق على الاستثمارات اللاا يؤدي إلى عجز الدولة م القومي إلى الدول الأخرى مِ 

  يجين من المعاهد والجامعات، فضلا عن الباحثين تزايد أعداد الخر  نيها خصوصا في ظلعمل لمواط

  . 4مشكلة البطالةا يؤدي إلى تفاقم م لين مِ ؤه عن عمل من غير المُ 

  خول غير اع الفجوة بين الفقراء وأصحاب هذه الد قر، واتسـاء الفـادة أعبـى زيـالة إلـي لا محؤدـذا يـوه       

                                                           

 مرجع سابق ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض،). 207(بيتر ليللي، مرجع سابق، ص  -1
   . )41(ص ،
   ) .210(مرجع سابق، ص  ،...............حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -2
 ℅12.6معدلات البطالة تنتشر في الدول التي تكثر فيها عمليات غسيل الأموال، إذ تتراوح بين  تشير الدراسات إلى أنّ  -3

 ℅ 9.6في أمريكا، أما الدول التي ينخفض فيها حجم غسيل الأموال فتتراوح معدلات البطالة فيها بين  ℅6.1في فرنسا و
سابق، المرجع ال، ..............حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم :كلا من نظر في ذلكا. ℅4.8و 

بلالطة مبارك، مرجع ). 364(مرجع سابق، ص  ،.............نادر عبد العزيز، جريمة تبييض الأموال). 210(ص 
  ) .09( عكاكة فاطمة، مرجع سابق، ص) . 56(السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  .)9(ص  سابق،

   . )73(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص ) . 81(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -4
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 واستخدامها، وانعكاس ق لهؤلاء ونجاحهم في تهريب الأموال وغسيلها الذي يتحق راءالث المشروعة، ذلك أن

ولهم، ومراكزهم الاجتماعية يؤدي إلى حدوث خلل جوهري خُ دُ  فاتهم الاستهلاكية ومستوىذلك على تصر 

وجود علاقة عكسية بين غسيل الأموال ومشكلة الفقر، وتدني مستوى  ، ومن ثم1م الاجتماعيةفي القي

  .2المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين في المجتمع

ج عنها عمليات غسيل الأموال ينتُ  إن : ء مجالات عمل لائقة إعاقة أصحاب الكفاءات من تبو  -4

على الوصول  أشخاص يمتلكون ثروات طائلة، ولحماية مراكزهم ومصدر دخولهم غير المشروعة يعملون

صين من تبوء مراكز ي يمنعون أصحاب الكفاءات والمتخصالالتولة وبإلى مراكز ومواقع حساسة في الد

طاقة، أو كفاءة خيرة تعمل في إطار القوانين  فتكون النتيجة شبه إقصاء مبرمج لكل 3صنع القرار

  .4ولةلشرعية وخدمة المصالح العليا للدوا

  المخاطر الأمنية والسياسية لجريمة غسيل الأموال : ثانيا 

        اد الأنشطة غير المشروعة المُ تعاظم جريمة غسيل الأموال وازدي إن ة منها الأموال غير ستمد

فوذ الاقتصادي لممارسة أنشطة غسيل الأموال، ومن خلاله إلى زيادة الن يعة حتما سوف يؤدالمشرو 

ة عني ول المَ لفساد وإضعاف أنظمة الحكم في الدي بدوره إلى انتشار االنفوذ السياسي والأمني الذي يؤد

  قة ة، والحروب الأهلية، وارتفاع معدلات الجريمة مما يؤدي إلى فقدان الثلمباشرة الاضطرابات السياسي

   .5في أجهزة الدولة

  من ي تزعزع الأل الأموال كثير من الممارسات التيصاحب عمليات غسي:  نيةـرار الأمـاطر والأضـالمخ -أ

                                                           

   ) .169(يزيد بوجليط، مرجع سابق  ص  -1
   ) .365(، مرجع سابق، ص ..............نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -2
   ) .48(السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  :وكذلك . )204(، ص نفس المرجع -3
  ) .33(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -4
محمود كيبش، السياسة ). 150(، مرجع سابق، ص ...............محمد محي الدين عوض، جرائم غسيل الأموال -5

   ) .150(سابق، ص المرجع الالسيد أحمد عبد الخالق، ). 2(، هامش )18(، مرجع سابق،  ص .................الجنائية
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أمام  مة وآثارها بغية فتح المجالالجريمة المنظ  لاتوالاستقرار في المجتمع، وتؤدي إلى تزايد معد

  :في هذا المجال في المخاطر  عصابات الإجرام للعمل بحرية، وتتمثل أهم

   ينية والعرقيةلتي تشتعل فيها نيران الفتنة الدكثيرة هي البلدان ا: تمويل النزاعات الدينية والعرقية  -1

 1خول غير المشروعة لاستغلال هذه النزاعاتحاب الدُ من حين لآخر، وفي مثل هذه الأزمات ينشط أص

والمال وهذا  وأدوات العنف،مدها عن طريق تمويل أطرافها بالسلاح، تها وإطالة أفيعمدون إلى زيادة حد،

تي تكون لسلطات الهو لتهيئة الظروف لممارسة أنشطتهم الإجرامية دون ملاحقة من ا2مط من الإنفاقالن

ظام وإشاعة تها لإخماد تلك النزاعات ومحاولة إعادة النارت كل جهودها وإمكانخ في هذا الوقت قد سَ 

  .داخل المجتمع الأمن 

  اتجة الأرباح الن أن  على08/12/1988المتحدة في دورتها المنعقدة في  وفي هذا أشارت الأمم       

لاح والمساعدات، وغيرها بواسطة عات الدينية والعرقية بالسزال بعض أعنف النمو عن غسيل الأموال تُ 

  .3الأموال القذرة

    رـب غيـين بسبـرمـجـراء المـى إثـوال إلـل الأمــسيـات غـيـملـد عـزايــي تؤدــي: رام ـساع دائرة الإجانتشار وات -2

رار رونها في العمليات الإجرامية، وفي الاستمسخ ؤلاء أصحاب رؤوس أموال طائلة يُ مشروع، ويجعل من ه

عملية  تي تنشأ عن استمرارالمخاطر ال من أهم ومن ثم فإن  ،لوك المنحرف الخارج عن القانونفي الس

غسيل الأموال زعزعة الأمن الاجتماعي داخل المجتمع، وانتشار الابتزاز، والرشوة، والاختلاس، وعمليات 

 السطو المسلح  وقتل الناس وهو ما يجعل  المجتمع ساحة إجرام ، ويفقد أفراده عنصر الأمن، كما أن 

شجع غيرهم على الانزلاق يطات الأمنية تزايد إفلات هذه الجريمة من دائرة الملاحقة والعقاب من قبل السل

                                                           

1-Ahmed Benbitour,« la gouvernement et démocratie au service du développement  »,conférence  organisé  par 

la confédération des cadres de la finance et de la comptabilité, Alger,25 Jouin ,2007.   
   ) .34(عبد العزيز، مرجع سابق، ص عياد  -2
 رمزي نجيب القسوس). 369(، مرجع سابق، ص ...............نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -3
   ) .71(مرجع سابق، ص ،
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 طها بالعديد ر عمليات غسيل الأموال على الأمن الاجتماعي من حيث ارتباكما تؤث إلى هاوية الجريمة

وما يصاحب ذلك من سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات  هريب، وتجارة المخدراتمن المشكلات مثل الت

إلى الفقر وقصور الموارد المشروعة لإشباع الحاجات الأساسية مما يحصل ؤدي تالبطالة التي غالبا ما 

  .1العاطلين عن العمل إلى ارتكاب الجرائم إقدام

يسر ليشمل أجهزة ومؤسسات من دول عديدة ب وعلى جانب آخر كلما ازداد غسيل الأموال وامتد       

ر المال اللازم لتمويل الأنشطة غير وف إذا تَ مرار العمليات الإجرامية ا لاسته يصبح دافعا قويوسهولة فإن

       ترفي الإجرام من ناحية أخرى، ومتى توغلت الجريمة المشروعة من جهة، وتوفير ملجأ آمن لمح

        الأثر السلبي الوخيم على الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي، والقانوني اوكان له في المجتمع إلا

  .ه زيادة النفقات الأمنية على حساب النفقات الأخرى نب عترت يَ محاربة غسيل  خصوصا أن  2، والأمني

ول التي تسمح أو تتساهل أن تكون ويظهر هذا جليا في الد: التأثير على سمعة ومصداقية الدول  -3

ة ر على عائدات الأعمال الإجرامية، وعمليات الاحتيال المالي واسعتعا لغسيل الأموال من خلال التستمر 

تقلص الفرص الاقتصادية العالمية ا يؤدي إلى م النطاق، والاتجار بالأسهم والسندات غير المشروعة، مِ 

  رض هذه الدولة إلى غزو ـد تتعـذا قـن هـطر مـل والأخـ، ب3اـمالية لهـة الـر السمعر ـضـبب تـنية بسـعْ دولة المَ ـلل

ا فعلت الكبرى، وإلقاء القبض على رؤسائها كممصدر الأفعال الإجرامية على أراضيها من قبل الدول 

ول فيها وتقيم فروعا لباحثيها لمراقبة الجريمة ومرتكبيها كما هو الشأن أمريكا في بنما، وقد تتدخل هذه الد

  .4له فروع في كثير من دول أروبا الشرقية تالذي أقيم) FBI(بالنسبة لمكتب التحقيقات الفدرالية 

    حيث الأموال والفساد السياسيهناك علاقة وثيقة بين جريمة غسيل  أن  لا شك :المخاطر السياسية  - ب

                                                           

   ) .40-39(السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -1
   ) .40(، ص نفس المرجع -2
   ) .32(، ص نفس المرجع -3
   ) .173(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -4
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 ج من سوء استخدام السلطة السياسية والإدارية ، ومن  هنا نتُ ما تَ أهم وأخطر عملية لغسيل الأموال إن أن

 الأموال  تهريب هذه يقترن باستغلال النفوذ لجمع الثروات الطائلة، ومن ثم الفساد السياسي نرى أن

 ةاستثمارها في مشاريع ليست لها أيوغسيلها وإعادة استخدامها في شراء واقتناء أموال عينية وعقارات و 

سيطرة ة سياسية مُ ل هذه القوة الاقتصادية لهؤلاء إلى قو د الوطني، وهكذا تتحو يجابية على الاقتصاإعوائد 

لدولة في أيدي عصابات يصبح النفوذ السياسي داخل ا م في كل مقدرات البلد، ومن ثمتحك م وتَ كُ حْ تَ 

عة يقتصر بعضها على الحدود المحلية في حين تي تقوم بالعديد من الأنشطة غير المشرو الإجرام ال

  .1وليتعدى البعض الآخر العديد من الد

  :حو الآتي سية لجريمة غسيل الأموال على النالمخاطر السيا لهذا ستتم الإشارة إلى أهم

غير  تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى إثراء أصحاب رؤوس الأموال:  اسييسالالسيطرة على النظام  -1

ع هؤلاء الأشخاص بالحصانة فضي إلى تمتنيابية، الأمر الذي يُ مثيل في المجالس الشعبية والالمشروعة للت

      ، وقد يمتد ممذل ما لديهم من إمكانات لشراء ال، وذلك بفض2والاشتراك في وضع تشريعات الدولة

يين من السياس اولة، وهكذا حتى يصبح هؤلاء المجرمون جزءً إلى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية للد

مون الولاء د ـقياسية يُ ـراكزهم ومناصبهم السـف مع باختلاـصبح الجميى يُ رون أكبر منهم، وحتــوربما يصي

  . 3ظام السياسي ككلالنهاية إلى السيطرة على النابقون في خدمتهم بما يؤدي في ويتس اعة،والط

 تي غطت أجزاء كبيرة من العالم الأهلية والاضطرابات السياسية المن جانبها ساعدت الحروب        

ل الحملات مو الهائلة، فصارت هذه العصابات تُ إلى بروز إمبراطوريات غسيل الأموال وقوتها المالية 

 لسيطرة على مراكز صنع القرار وكلة الشرعية بغرض حماية مصالحها، واالانتخابية للإطاحة بالأنظم

                                                           

   ) .42(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1
   ) .113(مرجع سابق، ص يزيد بوجليط،  -2
  ) . 368(، مرجع سابق، ص ................نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -3
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، أو الإطاحة به ا باغتيالهالأمر إلى الزوال، إم حرر من سيطرتها ينتهي بهمن يحاول اختراقها والت

  .1آخر وفق إرادتهاوالإتيان ببديل 

 الهياكل الحكوميةقة بإفساد لجريمة غسيل الأموال علاقة وثي:  إفساد واختراق الهياكل الحكومية -2

ت عمليات غسيل وزاد بل كبار موظفي الدولة إلاياسية والإدارية من قِ ما ساء استخدام السلطة السفكل،

  كل الحكومية خول غير المشروعة من اختراق وإفساد الهيان أصحاب هذه الدمك ا يُ م ، مِ الأموال سهولةً 

فسد ، وهذا الوضع قد يُ 2في شراء الولاءات وتمرير المشاريعفوذ المالي والرشوة عن طريق استعمال الن

 وام بقوانين وأوامر تختلف عما ارتضمناخ الاستثمار، واحترام القوانين، وحقوق المتعاملين، وعدم مباغتته

  .ه الاستثمار في ظل

        ة دول ع بعض المسؤولين الحكوميين في عدمات بما لها من صلات مشبوهة متلك المنظ كما أن

مها المنظمات الدولية لهذه الدول في غسيل الأموال، وهو ما دفع قد تستطيع استخدام القروض التي تُ 

 3اميةول الني تغيير سياستهما في الإقراض للدتهما فالدولي والبنك الدولي للإعلان عن نيقد بصندوق الن

الأموال لعلاقتهم بكبار مسؤولي الحكومة بحصانة تمنع ملاحقة أنشطتهم و ع غاسلوكنتيجة لذلك يتمت،

  .في نهاية المطاف إلى اختراق الهياكل الحكومية وإفسادها  والتي تؤديغير المشروعة، 

التي سليف في الولايات المتحدة الأمريكية خار والتلمقام نشير إلى فضيحة مؤسسة الاد وفي هذا ا       

 ''نيل بوش'' وذلك من خلال عضوية ''جورج بوش الأب''نجل الرئيس الأمريكي السابق ''بوشنيل ''قام بها 

  يار وإجراء ضت للانهتعر تي ولورادو الـبك ''دنفر''يـف فـليـار والتسـصيرفة والادخـيلفارو للـلس إدارة سـجي مـف

  .4مليون دولار 49.5تي بلغت تسوية بشأن ديونها ال

                                                           

  . )62(أحمد بن محمد العمري،  مرجع سابق، ص  -1
   .)33(عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص. )368(مرجع سابق، ص ،........، جريمة تبييض الأموالالعزيز عبدنادر  -2
  ) .171(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -3
   ) .73(باخوية دريس، مرجع سابق، ص  -4
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  ولية لغسيل الأموال على المستوى الدالآثار السلبي: الفرع الثاني 

  واءـوطني سـوى الـلى المستـوال عـل الأمــليات غسيـمـار السلبية لعـورة الآثــطـدى خـق مـا سبم ـضح مِ يت      

هذه التداعيات السلبية  ك أن المجال الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الأمني، أو السياسي ، ولا ش في 

عمليات غسيل الأموال مشكلة  ولي، حيث أضحتتؤثر وتتأثر بالتداعيات السلبية على المستوى الد

شاط الاقتصادي والانفتاح المالي متعددة الجوانب بالنسبة لجميع الدول، خاصة في ظل تزايد حركة الن

وما يرتبط ذلك من مناخ يساهم في عدم جارة الخارجية عالميا، والاتجاه إلى تحرير الت والاقتصادي

أمام الفساد المالي والسياسي  واسعا فتح البابا يم مِ السيطرة من قبل الجهات الإدارية والمالية والأمنية، 

ذلك من دخول وإرادات غير مشروعة تبحث  نب عشوة، والابتزاز وما يترته من تزايد جرائم الر تبعُ وما يَ 

  .1مشروعية عليهاعن مداخيل جديدة لإضفاء ال

فضي عمليات غسيل الأموال على المستوى الدولي إلى مشكلات عديدة وخطيرة سواء ومن هنا تُ         

د السلم هد العمليات المشبوهة من عوامل تُ  ، أو ما تفرزه هذه)أولا( على المستوى الاقتصادي العالمي

  ) .ثانيا(وليين والأمن الد

  الأموال على الاقتصاد العالميالآثار السلبية لغسيل : لا أو 

        إذ يُ  ،سلامة الاقتصاد عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية الدولية لاشك أن لا–ر التوازنوف 

ول العاجزة حيث ولكن على الأقل بين إمكانات الدول الغنية والد - ول الفقيرةالدول الغنية والدنقول بين 

ات من أصحاب النفوذ المالي بدت كعنصر فعال على الصعيد الدولي ن مجموعبرزت في القرنين الماضي

  .ول وبيعها في مصالح اقتصادية محضة بإمكانها شراء ضمائر بعض الد

وقد ظهرت بعض الفضائح من خلال صفقات تجارية غير مشروعة بين بعض الأفراد وبعض        

   والمال الذين تتحدث عنه والوزراء وأصحاب السلطة الرؤساءول بالإضافة إلى بعض لدالشركات، وبعض ا

                                                           

 . )104(، مرجع سابق، ص ................حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -1
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  .1الصحف

 ف مع كي ر والتَ غي نت أشكال وأنماط غسيل الأموال تتسم بقابليتها للت إذا كا: تزايد نشاط الابتزاز المالي  -أ

 رفي رغمالوسط المص في عالم الإجرام من تقنيات حديثة وآليات مبتكرة لتنفيذ هذه الجرائم، فإن  ستجد ما يُ 

الموضع الأكثر استهدافا والوجهة المفضلة لمحترفي غسيل الأموال لتمرير خططهم وتنفيذ  ذلك يظل

ى بها المؤسسات ظتي أصبحت تحالأهمية المتزايدة الا ساعد على ذلك م إستراتجيتهم في هذا المجال، ومِ 

جديدة  ئتمانية وتهافتها لاستحداث خدماتالبنكية والمصرفية، وكذا مختلف المؤسسات المالية، أو الا

  . ها وزبائنهاءز عملاومتطورة تحف

سم لامتيازية الجديدة التي أصبحت تتكما هو الشأن بالنسبة للكثير من الخدمات والعروض ا       

ع نطاقها خاصة في عصر الخدمات الرقمية والتقنيات فر باتساع دائرة مجالها، وشساعة مداها، وتَ 

هلة وسريعة من حيث الأداء مع منها أساليب وأنماط متميزة وس تلتي جُعِ التية وامتيازات الانترنت المعلوما

آليات الضبط والرصد في ظل غياب جهزة المختصة، و قابة المالية والمصرفية للأقل قدر ممكن من الر أ

كي العمليات بشكليها الكلاسيوع من هذا الن لالكترونية، ويقينا فإن ة في ميدان البنوك اوالتتبع خاص

زة لعصابات المافيا وبمساعدة المؤسسات المالية حف ل وسائل نموذجية ومُ شك يُ ) المعلوماتي(والالكتروني 

السلطات الحكومية الهادفة إلى جمع الأموال على حساب مصلحة  وللأسف تحت رعاية بعض، ذاتها

ى ضلوع الكثير من الحكومات في عمليات غسيل ت علدتي أكال الشعوب كما أشارت التقارير الدولية

ماذج على ذلك نذكر بالخصوص قضية رئيس الوزراء الأوكراني السابق ومن أبرز الن ،2الأموال

ذي عمد خلال مباشرته لمهامه كرئيس للوزراء بدولة أوكرانيا في الفترة الممتدة بين سنة ال ''لوزارينكو''

ة قانونا، بتواطؤ مع إلى استغلال منصبه والقيام بالعديد من الأنشطة المشبوهة والمحظور  1994-1997

                                                           

 ) .18(، مرجع سابق،  ص .........................نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -1
 ) .15(هاني السبكي، مرجع سابق، ص  -2
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ة بلغت في مجموعها حوالي مليار دولار، منها سيولة نقدية هام رت لهف التي وَ رات والأسلحة مافيا المخد

  من طرف محكمة  ''ولوزارينك'' دين وعلى إثر ذلك أُ  ،غسيلها عبر حسابات سويسرية مليون دولار تم 170

خول عند محاولته الد 1998عليه القبض عام  لقيَ بعد ما أُ  2000 جويلية من عام 29سويسرية بتاريخ 

  .1ر خاص بمواطني دولة بنماالسويسري باستعمال جواز سفر مزو  التراب الوطني إلى

نجاز صك اتهام جديد إالسلطات القضائية الأمريكية قامت ب بل إن  ولم يقف الأمر عند هذا الحد       

مليون دولار أمريكي على مدار سنتين انطلاقا من سنة  114بتحويل ما يناهز '' رينكوالوز '' في حق

 منها على الخصوص سات البنكية والمصارف الأمريكيةعبر مجموعة من المؤس 1996إلى  1994

  . 2وبنك الباسيفيك، ووش أمريكا بنك، وبنك أومريكابسان فرانسيسكو، البنك التجاري ،

وإذا كانت متابعة وإدانة رئيس الوزراء الأوكراني خطوة جديرة بالاهتمام في مجال محاربة غسيل        

ولايات المتحدة أيا من المؤسسات البنكية سواء بسويسرا، أو ال هو أنّ  ما يدعو للاستغراب فإن  ،الأموال

 ة، خاصة وأن لحو بالمصادر المشبوهة للأموال المُ ها رغم علمها يتم توجيه لائحة اتهام ضدالأمريكية لم 

 حريات الميدانية، والتحقيقات الأمنية والاستخباراتية، والتنسيق الأمني والقضائي الدولي بين الشرطةالت

لاتحادية أثبتت بشكل أو بآخر حقيق السويسرية ونظيرتها بأوكرانيا وروسيا االفدرالية الأمريكية وأجهزة الت

         . 3ط المؤسسات البنكية والمصرفية المذكورة في عملية غسيل الأموال لرئيس الوزراء الأوكراني المذكورتور 

ف حكومتها وبنوكها، فقد ة من طر ترفَ قم من جرائم غسيل الأموال المُ لَ سْ وروسيا الاتحادية نفسها لم تَ        

        طط المتهم على ذمة قضية تتعلق بالش ''يوري سكوراتوف''وسي السابق كشف المدعي العام الر 

       بجعبته معلومات على قدر كبير من الأهمية والخطورة  فوذ أن لال النفي استعمال السلطة واستغ

                                                           

        يوسف بن ناصر، مصادر جرائم غسيل الأموال في المنظومة القانونية الدولية، بحث منشور  :تفصيلا راجع  -1
  . د 13و  17على الساعة  19/09/2017 :الاطلاعتاريخ  adala.justice.gov.ma/…/pénal .RE173.oc.03:على الموقع 

  ) .4-3(،  ص نفس المرجع  -2
 ) .4(،  ص نفس المرجع  -3
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    عن شخصيات في الهرم السياسي في موسكو، والكرملين، وبنوك ومصارف روسية عالمية متورطة 

هم إلى تقديم استقالته روسي المتـى المطاف بالمدعي العام الـوال، وقد انتهـالأميل ـيرة لغسـات كبفي عملي

  .  18/03/19991وكان ذلك في  ''بوريس إليسن''بطلب من الرئيس السابق 

اكتشاف عملية كبيرة  ، أين تم1993هذا بالإضافة إلى فضيحة المؤسسة العسكرية بنيجيريا عام        

السابق لجمهورية  ئيسالر  ،''اعمر بانغو''وقضية  ''زكريا أباشا'' لغسيل الأموال قام بها الجنرال النيجري

    1996قيقات في عام الأمريكية، أين كشفت التح للاستثمارات ''تاندن''ركة المصرفية الغابون مع الش

  .  2ات وتحويلات مصرفية مشبوهةمليون دولار متأتية من عملي 130ل لأكثر من عن عملية غسي

ل المؤسسات البنكية العالمية وزرا كبيرا في عمليات غسيل الأموال حيث تتجاهل عمدا وهكذا تتحم       

  وهي  سم حركيتها بالاعتياد عة لديها والتي تتودَ ر حجم الأموال المُ وعن سبق إصرار البحث في مصد

أجهزة الرعاية المالية  ن خصية، والأغرب في الأمر أتراعي سوى مصلحتها المالية والش في ذلك لا

بتوجيه تحقيق يكشف عن عمليات كبرى لغسيل الأموال  والتقصي المصرفي تكتفي تجاهها عقب كل

ات ب إخفاقها في تطبيق الإجراءخذ شكل توصيات بسبت انتقادات دبلوماسية إن صح التعبير، وغالبا ما تَ 

  . عة بحساباتها البنكية ودَ لة والمَ حو من مشروعية مصادر الأموال المُ  حققالتي تحول دون الت

موال من أبرز أنواع الجرائم جرائم غسيل الأ لا ريب في أن  :ل الأموال يحجم وإحصائيات عن غس - ب

لارتباطها مة، حيث تختلف هذه العمليات عن وقت ظهورها نظ الدولية والمحلية، وأحد أنواع الجريمة المُ 

بب الرئيسي عتبر هذه الأخيرة مسار حديث العالم اليوم والسبتمويل العمليات الإرهابية، حيث تُ الوثيق 

ين بالاقتصاد والمال، ولديهم خبرتهم لم وهي تدار بواسطة خبراء مُ  .3ولية على الإرهابللحرب الد

لعالمية وفي حلقات اقتصادية المالية ا ة إدارة هذه الأموال ضمن الأنظمةفي كيفيومعرفتهم الكبيرتان 
                                                           

  . )4(يوسف بن ناصر، مرجع سابق،  ص  -1
  ) .4- 6(،  ص نفس المرجع : لتفاصيل أكثر راجع -2
  ) .107(هاني السبكي، مرجع سابق، ص  -3
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ى إمكانية الربط عها واكتشافها، أو حتب تدة المواضيع والأمكنة بحيث يصعب أحيانا، بل يستحيل تَ متعد

  .بينها 

        اتساع أسباب نمو وتزايد نشاط غسيل الأموال المذكورة سابقا وشمولها مختلف أشكال   وعليه فإن

 تقدير الأرقام  المعاملات المالية سمح لحركة غسيل الأموال بلوغ نطاق واسع لا سابق له، ومع ذلك فإن

يله من أموال الحقيقية للأموال القذرة غير معروف، فلا أحد يستطيع أن يعرف بالتدقيق مقدار ما يتم غس

 ف، أَ كتشَ الحجم الأصغر هو المُ  قذرة في جميع دول العالم سنويا، وبالتالي فإن ا الحجم الأكبر فهو خفيم 

         ، وعلى الرغم من ذلك بدأت مصادر كثيرة تطالعنا بدايةً 1ومجهول ومن الصعب تقديره ومعرفته

 ب إلى التخمين من أن تكون أرقاما فعلية حقا وذلكالتسعينات ببعض الأرقام والتقديرات، والتي هي أقر  من

        التي  مة وشبكات الإجرام الخطيرة في العالمنظ بسبب ارتباط جريمة غسيل الأموال بالجريمة المُ 

ر حجم عمليات غسيل الأموال  المستحيل أن تفصح عن حقيقة أرقامها ومداخيلها، لكن بشكل عام قُد  من

  .2مليار دولار عبر جميع أنحاء العالم 500حوالي  1991عام 

ة منها مة وبخاصنظ ومع التنامي المتزايد والمتسارع لحجم هذه العمليات نتيجة تطور مستوى الجرائم المُ 

 عملية غسيل الأموال تتم خارج النطاق الاعتيادي للإحصائيات  تهريب المخدرات والمتاجرة بها، وبما أن

 1996عام  إحصائيات الاقتصادية، فإن  مليار دولار  590حجم الظاهرة كان ما بين  تشير إلى أن    

    .3مليار دولار 1500إلى 

ه يعادل نسبة بأن ر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسيل الأموالفقد قَد  1999أما في عام        

مت لمؤتمر حول وهذا التقدير كان وفق دراسة قُد . من الناتج الإجمالي العالمي  %5- 2تتراوح ما بين 

                                                           

  ) .60(ص مرجع سابق، أحمد سفر،  1-
  ) .235(عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -2
  ) .120(ص مرجع سابق، هيام الجرد،  -3
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، فيما كشف اتحاد المصارف العربية في مؤتمر احتضنته 1مة في آسيا والمحيط الهندينظ الجريمة المُ 

 حجم الأموال المغسولة سنويا يُ  إمارة دبي حول مكافحة الأموال غير المشروعة أن 5% يقل عنر بــما لاقد  

      من إجمالي التفاعلات  %25من حجم التجارة الدولية، و %8ومن الناتج الداخلي الخام العالمي، 

 يُ نصيب العالم العربي من غسيل الأموال  في أسواق المال العالمية مع العلم أن مليار دولار  25ر بنحو قد

  .2من الناتج الداخلي الخام العربي %2وهو ما يعادل 

تي تمر حجم الأموال المغسولة ال) FATF(رت مجموعة العمل المالي الدولي قد  2001وفي عام        

    2007جريت عام ، وتشير آخر دراسة أُ 3تريليون دولار 1.5: ــــــــعبر المؤسسات المصرفية والمالية ب

 حجمها يُ  إلى أن الإطا ، وتجدر الإشارة في هذا4تريليون دولار 3ر بـــــ قد معظم هذه العمليات تتم ر إلى أن 

في دول أوروبية وأمريكية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا بالإضافة 

  .ستراليا واليابان والهند وروسيا أإلى دول أخرى مثل 

حدة للتنمية يشير تقرير الأمم المت سولة، حيثكما لوحظ وجود تقديرات مختلفة لحجم الأموال المغ       

 من إجمالي % 17بما يوازي ، 5تريليون دولار 5.6بلغ  2009حجم تلك الأموال عام  البشرية إلى أن

حدة تشير تقديرات وحدة الاستثمارات الوطنية حدة الأمريكية، وفي المملكة المتالناتج المحلي للولايات المت

 تُ مليار جنيه إسترليني  25 إلى أن من إجمالي % 13بما يوازي  2010ل حجم الأموال المغسولة عام مث

  . 6المحلي البريطانيالناتج 

                                                           

  ) .60(أحمد سفر، مرجع سابق، ص  -1
  ) .121(هيام الجرد، مرجع سابق، ص  -2
  ) .61(سابق، ص المرجع الأحمد سفر،  -3
  ) .107(سابق، ص هاني السبكي، مرجع  -4
   :الموقع  ، متاح علىالأموالالمتحدة عن غسيل  للأممالمتحدة، تقرير جديد  الأمم أنباءمركز  -5

http:/www.un.org/arabic/news/ar/print-asp ?news id=15746. .د 7و 21على الساعة  23/01/2018 :تاريخ الاطلاع. 
  ) .108(سابق، ص المرجع الهاني السبكي،  -6
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        ياضح من خلال بعض الإحصائيات في بريطانوات  حويلات معدل الإبلاغ عن تقارير الت أن

، وتشير وحدة الاستخبارات البريطانية عن الجريمة 2004تقرير في اليوم الواحد عام  100المشبوهة بلغ 

هر تقرير في الش 7000ل تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة السنوية إلى حوالي إلى وصول معد

مت حوالي البنوك قد  نوك الأمريكية إلى أن حدة الأمريكية فتشير جمعية البالمت ا في الولاياتم ، أَ  1كمتوسط

 مليون تقرير عن عمليات تحويل نقدية في أقسام 12 نشاطات مشبوهة، وحوالي ألف تقرير عن 600

   غسل سنويا ه من الملاحظ ضخامة حجم الأموال التي تُ ، وكما أن20042الأمريكية وذلك عام الخزانة 

  له سنويا يغس ما يتم ترالية الذي يشير إلى أن ول وفق ما ذكره تقرير وحدة المخابرات الأسلدفي بعض ا

، ما يدل على ضخامة حجم 3مليار دولار أمريكي 5.4في البنوك والمؤسسات المالية الاسترالية يزيد عن

حجم  أن إلى  1999لها في دولة واحدة، ويشير تقرير هيئة الرقابة الإدارية عام يغس الأموال التي يتم

 3مليار دولار أمريكي، منها  5تدويرها في الاقتصاد المصري يصل إلى  الأموال غير المشروعة التي يتم

وحوالي مليار دولار في عمليات تجارة  مليار دولار في عمليات غسيل الأموال المتعلقة بتجارة المخدرات،

  . 4مليون دولار في العملات المزيفة 500السلاح، وقرابة 

        ر أكبر مركز عتبَ نيويورك تُ  وعن توزيع عمليات غسيل الأموال على المراكز العالمية نلاحظ أن

خمة في هذا لقدرتها على إتمام المعاملات الضمالي عالمي لغسيل الأموال، تنافسها في ذلك لندن نظرا 

   ول الصناعية لمكافحة هذه الجريمة إلى دفع عدد كبير وقد أدت الجهود المكثفة من قبل الد ،المجال

ول ذات الاقتصاديات مؤسسات مالية في الدأموالها لدى من مرتكبي جرائم غسيل الأموال إلى إيداع 

  ع ـا مـمـيـي لا سـالـمـاع الـقطـى الـية إلــمالـقات الـفـتدــيل الـــجـسـراءات تــي إجــدد فـشتـالـم بـسـتـي لا تـتـال ةـئـاشـنـال

                                                           

 ) .121(هيام الجرد، مرجع سابق، ص  -1
 . ونفس الصفحة، نفس المرجع  -2
 ) . 62(أحمد سفر، مرجع سابق، ص  -3
 ) .16(عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص  -4
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  .1الضعف النسبي للمؤسسات الإشرافية والرقابية في هذه الدول

    ول، وهي دول لى مستوى العالم تحدث في هذه الدمعظم عمليات غسيل الأموال ع ن إ ،ذالك ومع  

 خمة تحتاج إلى فرص توظيفذه الأموال الضـه ناعية متقدمة، لأن ـا أروبية وأمريكية وصـهفي معظم

مة وإلى نظ واق مالية مُ جدية، وتحتاج إلى تقنيات وأدوات عالية حديثة ومتطورة، وتحتاج إلى أسمُ  واستثمار

بالمراكز ى سولة غالبا احتياجاتها في ما تسمة ومؤهلة لإدارتها، وقد تجد الأموال المغؤ بنية وساحة مالية كف

  .2ول المتقدمةالمالية خارج الحدود التي تزدهر بشكل أساسي في الد

  تهديد السلم والأمن الدوليين: ثانيا 

ولية ل نشاطا للعصابات الإجرامية الدمث ة للحدود، وتُ ئم العابر ل الأموال من الجرايتعتبر جريمة غس       

  لة من جرائم المخدرات، واختلاس المال العام، والفساد وغيرها تي تهدف إلى غسيل الأموال المتحصال

 .  مليار دولار سنويا 50تقدير  ئلة بلغت كما رأينا سابقا، وكأقلأموالا طا التي تدر من الجرائم الأخرى

 هذه الأرباح الضخمة أصبحت منظمات غسيل الأموال ثرية وقوية بمرور الوقت بالدرجةسبب وب       

 لعمليات غسي وذلك لأن  3وليجعلتها تؤثر على السلم والأمن الدوليين في ضوء أحكام القانون الدالتي 

    ات إجرامية عبر الدول  ى أصبحت تديرها منظمبدأت بأعمال فردية، ثم تطورت هذه الأعمال حتالأموال 

خلق سبل جديدة لدعم وتوسيع دائرة الجريمة  نهاب عرت وعلى مستويات عالية من التقنية والتخطيط تَ 

 .مة، وفتح  مجال أعمال الجوسسة على المستوى  الدولي نظ المُ 

و الهدف الأساسي ر تحقيق الربح المالي هعتبَ يُ  :مة على المستوى الدولي دعم انتشار الجريمة المنظ -أ

    درـقـالـاظ بـتفـالاح أن  نظم، إلاـرام المـور الإجـل صـكـع الأول لـدافـر البَ ــعتا يَ ـمة، كمنظ ـريمة المُ ـسي للجـئير ـوال

                                                           

   ) .124(هيام الجرد، مرجع سابق ، ص  -1
  . )19(، مرجع سابق، ص ...................حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -2
عولمة الجريمة المنظمة وتحولها إلى خطر يهدد الأمن العالمي، تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  -3

  ) .1(، ص UMIS/CP/618 :وثيقة رقم، 2010والجريمة، دائرة الأمم المتحدة للإعلام، جوان 
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خدرات، والأسلحة والمنتجات الاتجار بالمكل عليها من الأنشطة الإجرامية تحص الكبير من الأرباح المُ 

 بهم واستغلالهم في أنشطة جنسية دة، والتزييف، والمصادر الطبيعية المسروقة، والأشخاص المتاجرالمقل

تغطيته  تإذا تم إلاى تأت لا يَ  ،الخ...القرصنة، وتهريب المهاجرينأو تسخيرهم في العمل، وكذلك ،

      لا يمكن إدخال حجم عمليات غسيل الأموال المشار إليها سابقا ه غسيل الأموال، كما أن بعمليات

ية عمليات رفي على المستوى الدولي بدون السؤال عن مصدره، ومن هنا تأتي أهمشاط المصنإلى ال

ل الذي مة بدون غسيل الأموانظ ذ لا يمكن استمرار الجريمة المُ مة، إنظ بالنسبة للجريمة المُ ل الأموال غسي

اع لقوتها ونفوذها سببه من اتسا يمَ لِ  للإجرام المنظما ل نشاطا حيويا وهاممث أصبح في وقتنا الحاضر يُ 

 .1وتوفير المزيد من الأمن والثروة

        مية كبرى تعمل عبر العديد نفسها تقوم بها تنظيمات إجراعمليات غسيل الأموال  كما أن       

ق في قارة ثالثة عبر جحافل سو ب عبر أخرى، وتُ هر البضائع غير المشروعة ترد من قارة وتُ ول، فمن الد

م الغطاء، ويغسلون عوائد هذه رون لهوف اسبين، وسماسرة العقارات، والمصرفيين الذين يُ من المحامين والمح

م دة الرسمية من خلال الموظفين الرسميين التي تتشاطات الإجرامية غير المشروعة، إضافة إلى المسانالن

ن تربطهما علاقة وثيقة بغسيل يعادة عن طريق الرشوة والفساد، واستغلال النفوذ السياسي والإداري اللذ

نتاج أنشطة الجريمة  ذلك يمكن النظر إلى عمليات غسيل الأموال على أنها من خلالو  ،2الأموال

عون بهذه ئد نشاطهم الإجرامي سيجعلهم يتمتنجاح مرتكبي هذه الجرائم في غسيل عوا مة، كما أن نظ المُ 

 . ل واقعا أساسيا لاستمرارهم في هذا النشاط الإجرامي شك ر تبدو مشروعة وهذا يُ و العوائد في صُ 

 أجهزة المخابرات والجاسوسية تحتاج إلى التمويل لاشك أن  :دعم انتشار أعمال الجوسسة العالمية  - ب

خارج الأطر القانونية، ومن هنا تلجأ إلى استخدام الأموال  اللازم لعملياتها حول العالم، خاصة التي تتم

                                                           

 ) . 26(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف يسيوني، الجريمة المنظمة -1
  ) .84(مرجع سابق، ص  ،...............شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -2
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ها السياسي ودورها الهاربة في تأسيس شركات وهمية من أجل مزاولة أنشطة صورية تخفي حقيقة نشاط

  هة إلى أنظمة وج ريبية أو التدميرية المُ ــات التختيالات السياسية، والعمليــيذ الاغــتنفجسس، و ـمليات التــي عـف

 .1ولنة في مختلف الدعي حكم مُ 

 وسية جارة الدولي في الجاسبير الذي لعبه بنك الاعتماد والتور الكونشير في هذا الصدد إلى الد       

كية، والمخابرات الباكستانية التي المخابرات المركزية الأمرية مع وكالة من خلال توطيد علاقته القوي

كما حرصت هذه المخابرات  عاون مع هذا البنك لسعة انتشاره، إذ يغطي أنحاء كبيرة من العالم،رحبت بالت

ونقل الأموال عبر ة وتقوم بجمع المعلومات والأسرار، خفي تي تمارس أنشطةعلى التعاون مع الجهات ال

  ر رجال المال في عدد كبير ياسة، وكباالتي لديها علاقات قوية مع رجال الحكم والسدة تعدالقنوات الم

 . 2ولمن الد

ة ل المخابرات في وظائف إدارية هامن بعض رجاعي كما استطاع بنك الاعتماد والتجارة الدولي أن يُ        

إدارة هذا البنك خاضعة لنفوذ ى أصبحت جالس الإدارة في مختلف الفروع حتبهذا البنك وكأعضاء في م

ل العالم وذلك سهيل عمليات الجوسسة في مختلف دو وتوجيهات رجال المخابرات، لتساهم هذه الإدارة في ت

 .3ات أصحاب الحساباتبت من هويثح حسابات في هذا البنك بدون التمن خلال تسهيل فت

  الجرائم المرتبطة بجريمة غسيل الأموال: المطلب الثاني 

تعددة والتطورات المتلاحقة التي صنعتها ات المُ لقد استفادت جرائم غسيل الأموال من الإمكان       

تصادي، والاجتماعي، والسياسي التكنولوجيا الحديثة وما واكبها من موجة واسعة لسياسة الانفتاح الاق

ا بغية تقنيات متطورة جدداث وابتكار أساليب و محترفي هذه الجرائم يداومون على استح ول كما أن للد

ولها في أنشطة إجرامية مرتكبة إيجاد قنوات آمنة لغسيل أموالهم القذرة وشرعنتها قبل إعادة تحريكها وتدا
                                                           

 ) . 93(، مرجع سابق، ص ...................حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -1
 ) .1(تقرير مكتب الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص  ،...............عولمة الجريمة المنظمة -2
   ) .94(سابق، ص المرجع ال ،...............حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -3
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 فساد السياسيالمخدرات، والرشوة، والببل الاتجار ة من قِ عائدات مالية مهم نهاب عضد القانون والتي يترت

هرب الضريبي والجمركي، الانترنت، وجرائم بشرية، وجرائم التشر والأعضاء البالب والإداري، والاتجار

  ) . الأول الفرع(التجارة الالكترونية إلى غير ذلك من الأنشطة المحظورة ذات الصفة الوطنية 

  ي يحتاج أصحابها إلى إضفاء ـتها والـدة عنـتولـاح المُ ـم الأربـاظعـوال وتـيل الأمـطة غسـزايد أنشـومع ت       

أجهزة  المشروعة عليها للاستفادة منها في إطار من الشرعية وفي منأى عن اكتشافها من قبل الصفة

ولي المتنامي لجريمة غسيل الأموال التي تجاوزت في أركانها وآثارها الحدود المتابعة، برز الطابع الد

حمل ذات الصفة ثر من دولة من جهة، ولارتباطها الوثيق بجرائم لا تقل خطورة عنها وتالإقليمية لأك

 ) .الفرع الثاني(ولية من جهة أخرى الد

 الجرائم ذات الصفة الوطنية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال : الفرع الأول 

        قاب يكشف الن) الأولية(ل لعمليات غسيل الأموال ولمختلف مصادر الجريمة الأصلية المتأم إن

من غسيل الأموال ونشاطات إجرامية أخرى منها الجنائية ومنها  عن وجود علاقات طردية بين كل

   .المالية

ص عليها في قانون فالجرائم الجنائية وإن كانت سببا أصيلا في جرائم غسيل الأموال، وهي منصو        

الب راسة الحالية باعتبارها الجريمة الأصلية وهي في الغالعقوبات الخاص بكل دولة وتتعامل معها الد

ية جريمة التبعالالجرائم المالية، ولكون جريمة غسيل الأموال هي  ، فإن ) أولا(در المال غير المشروع مص

 فت شريحة استأثرت بالثروة غير المشروعة وهذا ما دفع الشرائح الدنيا ل خَ لها وهي من الجرائم المالية، 

ن مكِ ، وبذلك يُ )ثانيا(نحدار الاجتماعي إلى ارتكاب الجرائم الجنائية نتيجة الإحباط والفقر المادي والا

ملاحظة العلاقة بين الجرائم الجنائية والجرائم المالية من جهة، وعلاقتها بجرائم غسيل الأموال من جهة 

  .1ثانية

                                                           

 ) .186(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1
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 الجرائم الجنائية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال : لا أو 

م الاجتماعية للعمل كان مصدره، مع إهدار القي اأي  استبداد فئة قليلة بالمال فيه أن  مما لاشك       

  دولة وهذا  داث خلل في المنظومة الاجتماعية والبنية الحياتية لأي ـر يؤدي إلى إحـزايد نسبة الفقـج، وتــالمنت

 .1يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإجرام

ممارسة الأنشطة غير المشروعة  استمرار راسات إلى أن صت العديد من الدلُ وعلى ضوء ذلك خَ        

ها ي مجهودا أو بقاء عائداتها الضخمة في مأمن عن المصادرة والتي سرعان ما يعاد صبضتي لا تقتال

 لقيام بالأنشطة المشروعةفي كثير من الأحيان في تمويل أنشطة غير مشروعة، يؤدي إلى العزوف عن ا

 ة للمجتمع، والاعتداءبالسلطة الشرعية والملكية العاملقانون والاستهانة ي ابل يؤدي إلى نمو ظاهرة تحد،

  .الخ ...والقتل والسرقة ،

        القتل والاعتداء على المال  قضايا(من قضايا القتل العمد % 58 وقد أرجع أحد الباحثين أن

 بالبشر اء، والتزوير، والاتجارغإلى المخدرات وقيام المدمن بالاشتراك في أعمال إجرامية كالب) فسوالن

  . 2...اد، والسرقة، والنصب، والاحتيال،بالإضافة إلى جرائم الفس

نعرض لبعض الجرائم الجنائية على سبيل المثال لا الحصر وعلاقتها بجرائم  روري أنْ ولعله من الض

  :غسيل الأموال على النحو الآتي 

بة ذات رك الأموال من الجرائم المُ ة غسيل إذا كانت جريم: رات والمؤثرات العقلية جرائم الاتجار بالمخد -أ

نفيذ ويقوم وهي من الجرائم بالغة الدقة في الت ،شابكهاد المراحل وعلى تعد تَ  ىدة القائمة علعق الطبيعة المُ 

صدر غير المشروع وإكسابه صفة الشرعية، فجرائم الاتجار محورها على غسيل الأموال ذات الم

  لة المباشرة بجريمة غسيل الأموال من حيث ي مقدمة الجرائم ذات الصرات العقلية تأتي فرات والمؤثبالمخد

                                                           

 ) .45(مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  -1
 ) .189(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2
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   .1سعي المستفيدين من أرباحها إلى غسيلها على وجه السرعة لإخفاء مصدرها

 تي يواجههاالمخدرات من أهم المشاكل الاجتماعية ال عد تُ : تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية  -1

   انـبب الإدمـسواد تُ ـمـن الـة مـوعـجمـناك مــه رات إلى أن دـخـي للمـونـانـقـف الـعريـتـير الــشـوي، دوليــالالــمجتمع 

  ستعمل دها القانون ولا تُ حد لها، أو زراعتها، أو تصنيعها إلا لأغراض يُ ر تداو حظُ م الجهاز العصبي ويَ سم وتُ 

  . 2ص له بذلكرخ بواسطة من يُ  إلا

        رات والمؤثرات العقلية فقد عرفتها حة الاتجار غير المشروع في المخداتفاقية الأمم المتحدة لمكاف اأم

  : 3كما يلي

الأول (درجة في الجداول ة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المُ ة مادأي ''رخد المُ ''قصد بتعبير يُ  - 

لة ببروتوكول سنة عد تلك الاتفاقية بصيغتها المُ ومن ، 1961رات لسنة من الاتفاقية الوحيدة للمخد )والثاني

  . 1961رات لسنة لمعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدا 1972

        ات طبيعية مدرجة ة منتجأية مادة طبيعية أو اصطناعية أو أي ''المؤثرات العقلية''قصد بتعبيرويُ 

  .  1971من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  )ل والثاني والثالث والرابعالأو (في الجداول 

قتان المرفمين و ققائمتا المواد اللتان تحملان هذين الر  ''الجدول الثاني''و ''لالجدول الأو ''قصد بتعبير ويُ 

  .  من الاتفاقية )12(ل من حين إلى آخر وفقا للمادة عد بهذه الاتفاقية بصيغتهما التي تُ 

تعاطي '' عامل فيها مثل جريمةوأنماطها باختلاف طريقة الت ياتها،تختلف مسموجرائم المخدرات        

 وييات البيع والشراء، والحفظ، والتخزين، والتعامل، والتداوتشمل عمل ،''الاتجار بها''أو ''راتالمخد

تعاطي ''ا م أَ  ،''حيازة المخدرات''طلق عليها بصورة مجتمعة جرائمعليب والإخفاء، ويُ ليم، والتسوالت،

                                                           

  ) .190(محمد نصر محمد، مرجع سابق،  ص  -1
 ) .38(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -2
من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات  ز، ص، ن :الفقرات :راجع -3

 .  1988والمؤثرات العقلية عام 
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     العقل رة تؤدي إلى فقدان التوازن، أو غيابد منه استعمال مادة مخدقصَ فعل يُ  كل فقد عُد  ''راتالمخد

أو أو الحقن، ، لشمدخين، أو االتا باستعمال هذه المواد عن طريق م وذلك إِ  ،أو الشعور بالنشوة المخدرة،

  .  1ة طريقة أخرى تؤدي إلى نفس الغايةالبلع، أو بأي

  قذر ذلك ـال الـمـراد بالـان يـد كـعيـت ليس بالبـذ وقـمن: رات بجريمة غسيل الأموال المخدبعلاقة الاتجار  -2

مكافحة جرائم غسيل الأموال كانت  فإن  ل من الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ثمتحص المُ 

، ولعل هذا ما جعل أهم 2والمؤثرات العقليةرات افحة التجارة في المخدتدخل ضمن جهود وسلطات مك

ا النوع من ها هذدر عمليات غسيل الأموال تتعلق بتجارة المخدرات نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تُ 

  .التجارة

الأموال  إن  ،1998حدة في فيينا عام مكافحة غسيل الأموال بالأمم المتوطبقَا لتقرير برنامج        

مليون دولار بواسطة  200 بحوالي ر على الأقلقد التي يتم غسيلها كل عام تُ رات عن تجارة المخدة تولد المُ 

  .3أصبحت عمليات غسيل الأموال حول العالم في تزايد ونمو مستمرين النظام المصرفي العالمي، ومن ثم

المخدرات بالاتجار غير المشروع  ن الخبراء يرون أ أن ، 1998 وكما ورد بنشرة الأمم المتحدة عام       

المساعدات  مليار دولار، أي ما يقارب نحو عشرة أضعاف القيمة الإجمالية لمبالغ 400سنويا  در يُ 

  . 4ةالتنموية الرسمية كاف

        رات المتراكمة على مدى عشر سنوات ل تجارة المخدأموا ووفقا لتقديرات البرلمان الأوربي فإن

  . 5ر دولار أمريكيمليا 900تتجاوز 

                                                           

  ) .40(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -1
 ) . 15(مرجع سابق، ص  ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض، -2
 ) .38(بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص  -3
 ) .134(مرجع سابق، ص  ،...............شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -4
شريف سيد كامل، الجريمة  .)42(سابق، ص المرجع الليندا بن طالب،  :وأيضا. )23(هيام الجرد، مرجع سابق، ص  -5

 ) .136(سابق، ص المرجع ال ،...............المنظمة
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رات في أسواق المخد اعوس هناك تَ  اقع الحال يشير إلى أن و  ظر عن الأرقام الدقيقة فإن صرف النبو        

استخلاص تلك الحقائق  ف عوائدها وقد تمضاعُ تعمالها، ونمو قاعدة العرض الخاصة بها، وتَ وزيادة اس

  ذ القانون ـزة المكافحة وتنفيـانب أجهـن جـا مـولهــدرات وأصـالمخردة لمصادرة ـزيادة المطـل الـلال تسجيـن خـم

  .1في جميع أنحاء العالم

لعل أشهر عمليات غسيل الأموال التي تتعلق بتجارة المخدرات هي تلك التي تتعلق بالعمليات و        

 ''مدلين''ولية في مدينة سمح لعصابات المخدرات الد حيث، ''نورييغا''تي قام بها رئيس بنما المخلوع ال

 الحصول على مبالغ مالية طائلة تمرات مقابل كمحطة ترانزيت لتجارة المخد ''بنما'' الكولومبية باستخدام

جارة الدولية في مدينة عليها بمساهمة بنك الاعتماد والتإيداعها في البنوك العالمية لإجراء عمليات الغسيل 

  . 2فلوريدا الأمريكية

  وهي بمثابة عدوان صارخ  ،عتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانيةيُ   :الاتجار بالبشرجرائم  - ب

ة مؤتمرات دولية لمكافحة ت عدقدِ حافظة على كرامة الإنسان عُ ومن أجل الم ،على القيم الإنسانية والبشرية

  .3هذه الجريمة

 ه ضمن الجرائم عد مة تُ نظ جريمة المُ جماعات ال في أن  شاط الإجرامي،وتتضح الخطورة الكبيرة لهذا الن

  .4المحققة لأرباح طائلة

                                                           

 ) .23(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص  -1
 ) .202-201(، مرجع سابق، ص ................نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال :راجع تفصيلا -2
ونقصد هنا البروتوكول الخاص يمنع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  -3

، ويشار إليه كذلك باسم بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 2000لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعام 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  ،2000بإيطاليا عام  ''باليرمو'' د فيقعنبالبشر الم

، وهو بمثابة 2003ديسمبر 25، ودخل حيز التنفيذ في 2000نوفمبر  15المؤرخ في  55الدورة  25 :رقم للأمم المتحدة
 . الصك الدولي الرئيسي بشأن مكافحة الاتجار  بالبشر

الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  ،–دراسة مقارنة –،ارتيمه، الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشروجدان سلمان  -4
  ) .93(، ص 2014والتوزيع، عمان، الأردن، 
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ه لا يوجد تعريف عالمي متعارف عليه لمفهوم الاتجار كن القول أنيم: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر -1

    ف هذه الجريمة بشكل عام عر د التعريفات الفقهية، فهناك من يُ تعد ومن ثم تَ  ،بالأشخاص أو البشر

       وةـدام القـديد، أو الاختطاف واستخـهن خلال التـاص مـم للأشخـالاستخدام والنقل والتسلي '' هاأن على 

رة ـول شخص بالسيطـبـة وقــقــوافــاب مـتســد لاكـوائــفـذ الـــطاء وأخـــلال إعــن خـأو م ،بارــالإجأو   ، والتحايل

  . 1''الإجبار على القيام بعمل ر بهدف الاستغلال الجنسي، أوــآخ خصـلى شـع

ل الإنسان إلى مجرد سلعة حو ه كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تُ بأن''ف كذلك ر وعُ        

استغلاله في أعمال  صرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصدأو ضحية يتم الت

      صرف بإرادة الضحيةما شابه ذلك، وسواء كان هذا الت ، أو في أعمال جنسية، أوتدن ذات أجر مُ 

  .2''ر العبوديةو أو قسرا عنه، أو بأي صورة أخرى من صُ ،

تي تدخل ضمن يفا من خلال الأشكال الرئيسية الونجد كذلك تعريف الأنتربول الذي أعطى تعر        

 در مة الدولية التي تُ نظ أشكال الجريمة المُ ل من الاتجار بالبشر شك إن '': جريمة الاتجار بالبشر بقوله

  : 3أنواع رئيسية هي ةل الاسترقاق في العصر الحديث وينقسم إلى ثلاثمث مليارات الدولارات، وتُ 

 .  الاتجار لأغراض السخرة  -

  . الاتجار للاستغلال الجنسي  -

  .الاتجار بالأعضاء البشرية  - 

 فها برتوكول الأمم ر والاتفاقيات الدولية فقد عَ ر في المعاهدات الاتجار بالبش ا تحديد معالم جريمةم أَ        

  : 4حو الآتيلمكافحة الاتجار بالبشر على الن حدةتالم

                                                           

 ) .101(وجدان سلمان، مرجع سابق، ص  -1
 ) .103 -102(، ص نفس المرجع -2
 ) . 70(سلام حسان، مرجع سابق، ص العبد  -3
 . 2000من المادة الثالثة من برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام ) أ(الفقرة  :راجع -4
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      تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف ''

ي مبلغ لق استغلال السلطة، أو استغلال حالة الاستضعاف، أو بإعطاء أو تَ أو الاحتيال، أو الخداع، أو ،

ل الاستغلال شمُ مالي، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويَ 

  رق ـهة بالـنسي، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيـلال الجـال الاستغـائر أشكـارة الغير، أو سـد أدنى دعــكح

  . ''أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء

الاتجار بالبشر أحد التشكيلات الإجرامية، وهو  عد يُ  :ل الأموال يعلاقة الاتجار بالبشر بجريمة غس -2

ونفسه يصل في بعض من كرامة الإنسان وإيذاء جسمه  ولارات على حساب الحطملايين الد در نشاط يُ 

ل الاتجار بالبشر ثالث مصدر للربح بعد تهريب المخدرات مث الأحيان إلى حد الموت الحقيقي، ويُ 

   .1ع جميعها لأنشطة غسيل الأموالدفَ ر بسبعة مليارات دولار تُ قد والأسلحة، حيث يسجل أرباحا تُ 

ض ك حوالي أربعة ملايين امرأة تتعر هنا حدة أن التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المت ولقد أشارت       

ائها سبعمائة تكسب من ور  طة في تجارتهنالعصابات المتور  للبيع في مختلف أنحاء العالم، وأن سنويا 

 2للتبييض مليون دولار في السنة الواحدة والتي تصبح بدورها محلا .  

في البرازيل بتاريخ المعني بالمخدرات والجريمة  حدةالأمم المت مها مكتبظ وفي ندوة ن       

تينية جاء على لسان حول تجارة الرقيق والاستغلال الجنسي للبنات الفقيرات في أمريكا اللا 29/19/2000

أموالا  ة عصابات محترفة تجنيلظألف برازيلية تمارس البغاء في أروبا تحت م 85 ين أن مسؤولين دولي

  .3طائلة تسعى إلى غسيلها

   الجريمة حين لآخر في هذا المجال، ولعل أشهرها منعنا بها الأنباء طلِ تي تُ هذا إلى جانب الجرائم ال     

                                                           

 ) .83(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف يسيوني، الجريمة المنظمة -1
 ) . 44-43(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -2
  ) . 225(مرجع سابق،  ص  ،...............الأموالنادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض  -3
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 والمُ  2007ت ضمير العالم الحر عام التي هز لة في خطف أطفال من تشاد لبيعهم في أروبا تمث      

  .1وفي فرنسا تحديدا

   تعريف طاءـي إعـن فو ر ـق المفكـفد لا يتـالمجتمعات الإنسانية وق ـدمة قِ ميدـفساد قـظاهرة ال عد تُ  :الفساد -ج

   ليهر، ولكن ما لا يختلفون عـتمع لآخـه من مجـماطـلاف أنـتـره، واخو ـد صد ـاد لتعـى الفسـل لمعنـوشامامل ـك

 ةشيوع الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول خاص هو أن  الفساد تَ  وأن ل من ظاهرة حو

ك تعتري هتها، والفساد في جوهره حالة تفكولي لمواجمحلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الد

ا وأن تكون ى المجتمع الفاسد أن يكون قويوبذلك يستحيل عل ،المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية

  .الدولة التي ينخرها الفساد ذات سيادة فعلية 

م منها فرد ولا جماعة، واستمراره لَ سْ اريخ ولم يَ لمجتمعات من ظاهرة الفساد على مر التوقد عانت ا        

  .ية أو معنوية ولو بطريقة غير شرعية الإنسان في الحصول على مكاسب مادكان ولا يزال مرتبطا برغبة 

تخاب عيين أو الانانحراف في الواجبات الرسمية لمنصب عام بالت ''ه أنبف الفساد عر ي  : تعريف الفساد -1

  .2'' شوة أو المكانةبالر لأجل الحصول على مكاسب تتعلق 

العام  من سوء استخدام المنصبأنه كل عمل يتض ''ولية علىف الفساد حسب منظمة الشفافية الدعر ويُ 

  .3''ة ذاتية لنفسه أو لجماعته لتحقيق مصلحة خاص

  ة الرسمية من أجل الاستغلال السيئ للوظيفة العام'' ذي استخدمته مؤسسة البنك العالمي هوا التعريف الم أَ 

                                                           

  .http.www.Aljazira.net :أطفال دارفور، تقرير قناة الجزيرة، على الموقع خطف بقضية للقضاء، أروبيا 16 تشاد تحيل-1
 .د 41و 22اعة على الس 05/2/2018 :تاريخ الاطلاع 
 ) . 70(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -2
ويقع مقرها في برلين بألمانيا، تتمثل  ،1993هي منظمة دولية غير حكومية تأسست سنة  :الشفافية الدوليةمنظمة  -3

رسالتها في دعم أنظمة النزاهة على المستويين المحلي والدولي، بدأت في نشر تقاريرها عن مؤشرات مدركات الفساد بدءا 
أعلى مستويات الفساد وكلما اقتربت الدولة ) 0(نقطة نقاط، تشكل ) 10(عن طريق وضع سلم مؤلف من 1998من سنة 
 .اعتبرت الأقل فسادا ) 10(من الرقم 
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   .1''تحقيق المصلحة الخاصة 

خلال الحالات  ولية لمكافحة الفساد تعريفا بل انصرفت إلى تعريفه منولم تتضمن الاتفاقية الد       

شوة بجميع ات فعلية على أرض الواقع، ومن ثم تجريمها، ومنها الر م فيها الفساد إلى ممارسترجَ تي يُ ال

، اختلاس الممتلكات أو تبديدها، أو تسريبها، المتاجرة بالنفوذ وإساءة العام والخاصوجوهها في القطاعين 

ية من أفعال إجرامية، إعاقة سير تأت تلكات المُ استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، إخفاء المم

ه للفساد حيث لجزائري في تعريفع اوهو نفس المنهج الذي سلكه المشر  .العدالة، غسيل العائدات الإجرامية

، الإعفاء والتخفيض وجوهها في القطاعين العام والخاصشوة بجميع الر ''  2على أشكال الفساد وهي نص

صريح الكاذب ستغلال النفوذ والوظيفة، عدم التصريح أو التغير القانوني في الضريبة والرسوم، ا

ير الحسن الإجرامية، إعاقة السض العائدات للممتلكات، الإثراء غير المشروع، الاختلاس، إخفاء وتبيي

   .''للعدالة، البلاغ الكيدي عدم الإبلاغ عن الجرائم

رافات المالية ومخالفة ق بمجمل الانحسي المتعلدة للفساد، فهناك الفساد السياتعد وهناك أنواع مُ        

فئة فاسدة على نظام ولة، ومن مظاهره سيطرة م عمل النسق السياسي في الدنظ القواعد والأحكام التي تُ 

م سير العمل نظ لفة القواعد والأحكام المالية التي تُ ، وهناك الفساد المالي وهو مخا3رات الدولةقد الحكم ومُ 

   ، ومظاهر الفساد المالي تتمثل الرقابةلي في الدولة، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الإداري والما

وهناك  ،4عيينات في الوظائف، ونهب المال العامحسوبية في التفي الاختلاس، والتهرب الضريبي، والم

 مكن أن يتمثل النوع هما الفساد الكبير، والفساد الصغير وي: ذ نوعين رئيسينخِ أيضا الفساد الإداري ويت

                                                           

 :تاريخ الاطلاع .http/www.Transpareney.Org  :على الموقع :راجع نص تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد -1
  .د 24و 22على الساعة   06/2/2018

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01قانون المن  )2/1(المادة  :راجع -2
 ) . 96(مرجع سابق  ص  ،...............شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -3
  ) . 100(، ص نفس المرجع  -4
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تويات رفيعة، ووزراء، ورؤساء الدول وغالبا ما تي يشارك فيها مسؤولون على مسشوة الكبرى الل بالر الأو 

  .1بالتأثير على صانعي ومتخذي القرار شاوىالر هذه ترتبط 

ت المدنية سجلاتي يشارك فيها مسؤولون في دوائر الا النوع الثاني فيتمثل في الرشوة المحدودة الم أَ 

  .2........وموظفو الجمارك، ورجال الشرطة،

  ة ـمـريـد جـساعـفساد يـال د أن ــؤكـمـن الـات مـم بد ـق ـَلال ما تـن خــم: علاقة الفساد بجريمة غسيل الأموال  -2

  ة غسيل الأموال ـمـريـة جـلاقـبرز عـن هنا تـمه، ومـدعـساد وتـز الفف ـح ـُرة تـيـذه الأخــه ا أن ـوال، كمـلأميل اــغس

وحيث  رتكب جريمة غسيل الأموال في كثير من الأحيان لتغطية جرائم الفساد،بجرائم الفساد، حيث تُ 

من ممارسة لذين نهبوا المال العام فرصة جني ثمار جريمتهم، والاستفادة غسيل الأموال ل طي جرائمعت

، وبالنظر 3ي الفساد بشكل كبيرا يسهم في تفشم اسب بسهولة ويسر مِ ح وجني المكرب النشاط الإجرامي، وتَ 

 بون في محاربة يرغلذين مكافحة غسيل الأموال هدف أساسي لجاح في الن إلى هذا الدور المحوري فإن

  . 4يطرة عليهاجرائم الفساد والس

ر الموظفين العموميين على أعمال عصابات سيل الأموال بالفساد أيضا في تستكما تبرز علاقة غ       

صدير مقابل مبالغ مالية مجال الاستثمار والاستيراد والت جرائم غسيل الأموال، ومنحهم تراخيص مهنية في

  . ، أو الهدايا، أو نحو ذلك ىكالرشاو غير قانونية، 

        ى موال والفساد على المستوى المحلي أو حتإذن فالارتباط واضح بين جريمة غسيل الأ       

 غِ  على المستوى العالمي، حيث أنلت في لعبة غسيل الأموال الكثير من المصارف العالمية الكبرى است

ابقة وجود علاقة وطيدة بين جرائم غسيل الأموال ؤشرات السوبالتالي يظهر من عرض الم ،العالمية القذرة
                                                           

 ) .33(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف يسيوني، الجريمة المنظمة -1
  . نفس المرجع ونفس الصفحة -2
 ة بسكرة، الجزائر، العدد الخامسحسيبة العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعشرّون  -3
 ) . 63(، ص 2004جانفي، ،
 ) . 66(، ص نفس المرجع -4



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

317 

 

ة قديمة، وكلاهما يحمل طبيعة خاصة، من حيث التنظير فكلاهما يحمل خلفية تاريخي ،وجرائم الفساد

  .1خطيط والأساليبوالت

   الجرائم المالية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال : ثانيا 

المختلفة أكثر تأثيرا وأشد خطرا على برامج التنمية والتقدم الحضاري  واعهاالجرائم المالية بأن عدّ تُ        

هناك  أن  ض من تقدمه نحو النمو الاقتصادي، وتضر بمصالحه، ولاشكقو ها تُ لأي مجتمع، حيث أن

، والنصب، والاحتيال، والتدليس، والتهرب الضريبي والابتزاز ة كالتزويرجرائم عادية، أو بالأحرى تقليدي

رافة بدون تصريح، والمماطلة في تسديد فات البنكية، وممارسة  أعمال الصجاوزات والمخالركي، والتوالجم

   .قليديةيرها من صور الجرائم المالية التالديون وغ

ى إلى استحداث أنشطة جديدة وعولمة ذلك أد به العالم فإن  ذي يمره مع التطور السريع الإلا أن       

ر لأثر هذه الجرائم وتهديدها وهنا مكمن الخط ،2وظهور أنواع جديدة للجرائم الماليةلأنشطتها الإجرامية، 

لحق بعمليات الثروات ل كل ما يَ شمُ ها تَ نتائجها وتحديدها لأنذي يصعب حصر للنمو الاقتصادي، الأمر ال

ية من نبات وكنوز روات البيئوالتوزيع، والتجارة، والتصنيع، أو تداول استهلاك السلع والخدمات، وتهديد الث

 باطن الأرضفايات النووية في راعية، ودفن النشمل تخريب الأراضي الز معدنية، وثروات بحرية، كما تَ 

نافس غير المشروع، كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية أو البحر، وكذلك الت،

  علقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهميةلع، بالإضافة إلى الجرائم المتالتجارية واحتكار السوالعلامات 

يب، أو تحقيق أرباح خر معلومات، وكذلك الاختراق والتجسس للحصول على معلومات بهدف الت أو تزوير

ها و ثة، يسعى محترفقليدية، أو الجرائم المستحدللجرائم المالية الت سبةمالية وفي كل هذا وذاك، وسواء بالن

  .نها عن طريق غسيلها مية الدخول المتأتإلى إصباغ الصفة الشرعية على 
                                                           

  ) .61(، ص ، مرجع سابقشرّون حسيبة  -1
 2009 نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية التقليدية والمستحدثة، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، عمان،  -2
 ) . 6(ص ،
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في مجالات  ها كل المخالفات التي تتمرائم المالية عموما على أنف الجعر تُ : قـليدية الجرائم المالية الت -أ

كل الوسائل  ستغلبة من طرف الأفراد، أو الجماعات، أو الهيئات التي ترتك الاقتصاد والمال والأعمال المُ 

ق أضرارا لحِ تُ التي أوجدتها العولمة الاقتصادية بهدف تحقيق مصالح أو أرباح، والتي روف المتاحة والظ

  .1ظم الاقتصادية والمالية العالمية والمحليةبالن

   الاقتصاد عمليات غسيل الأموال ترتبط وجودا أو عدما بأنشطة راسات إلى أن وذهبت الكثير من الد      

رب ه، والمنافسة غير المشروعة، والغش التجاري والتبالمعاملات المصرفيةقة تعلالخفي، كالجرائم المُ 

  . الخ......2موين، والتسعير الجبريالجمركي والضريبي، وجرائم الت

  اصة بها جميعها تخرج فمصادر الحصول على الأموال محل الغسيل والآليات الاقتصادية الخ       

   سبب عجزًا في الموازنة العامة للدولة التي تعتمد في كثير منها سمي وتُ خل القومي الر عن نطاق الد

ورفع أسعارها رائب على الضرائب و الرسوم الجبائية الأخرى، وهذا كله يدفع إلى التوسع في فرض الض

وغيرها قدي الجديد ، أو الاتجاه إلى القروض الداخلية والخارجية، أو الإصدار النريبيةلزيادة الحصيلة الض

 فته أنشطة الاقتصاد الخفيل الإيرادات العامة وكل ذلك في محاولة لسد العجز الذي خَ  مصادرمن 

  . 3وعمليات غسيل الأموال

والآثار  دة الأبعادتعد تصادية المُ ر الاقتصاد الخفي من الظواهر الاقعتبَ يُ  : تعريف الاقتصاد الخفي -1

 تها كافة المجتمعات الإنسانية إلارفَ هذه الظاهرة التي عَ دم بشكل بالغ الصعوبة والتعقيد، وعلى الرغم من قِ 

 4منذ وقت قريب بعادها لم يبدأ إلاأالاهتمام بها وب أن .  

                                                           

الجرائم الاقتصادية والمالية، تحديات تواجه التنمية المستدامة، ورقة عمل مقدّمة لمؤتمر  محمود شريف بسيوني، :راجع -1
  ) .5(، ص 2009الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك، أفريل، 

 ) . 9(نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -2
  ) . 200(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -3
  ) .51(سابق،  ص المرجع النسرين عبد الحميد،  -4
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إذ لا  ،دول العالم دي لكلشاط الاقتصاهذا وبعد أن بلغت هذه الظاهرة نسبة كبيرة من حجم الن       

دولة نامية كانت أو متقدمة من وجود صور بعض الأنشطة الاقتصادية  ني لأييكاد يخلو الاقتصاد الوط

بدأ الاهتمام . 1-وإن كان حجمها يتفاوت من دولة لأخرى حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية-ة الخفي

  .بها قصد تحديدها والوقوف على أسبابها وآثارها وعلاقاتها لغرض البحث عن السبل الكفيلة لمكافحتها 

  ها تسميات ل، هي كلصاد الظ ـصاد الموازي، أو اقتـلاقتصاد الأسود، أو اـلاقتاصاد الخفي، أو ـوالاقت       

  سميات هو ما أثار ويثير الغموض ـي التـد فد ـذا التعـتصاد، وهـر من الاقـه الآخـذا الوجـن هـبير عـعللت قطلَ تُ 

فلا يوجد اتفاق حول مصطلح واحد وهو ما  ،2وع من الاقتصادلحقيقي لهذا النحول المدلول والمعنى ا

 يتمثل فيويمكن الانتهاء إلى تقديم تعريف أكثر شمولية  ،3تي قيلت بشأنهد التعاريف اليبرر تعد  أن 

ل سج  تُ تي لاكانت مشروعة أو غير مشروعة، وال خل سواءولدة للدكافة الأنشطة المُ  ''الاقتصاد الخفي هو

         ا للإفلات من بعض الالتزامات القانونية كدفع الضرائبم الوطني للدولة، إِ ضمن حسابات الناتج 

 فة للقوانينخالِ مُ  عد هذه الأنشطة تُ  ته، أو بسبب أن أو تفادي بعض القيود القانونية لممارسة النشاط ذا،

   .4'' هي أنشطة غير مشروعة ومن ثم،

ل تمث تَ  5الخفي نوعين من الأنشطة الاقتصادية أنشطة مشروعةن الاقتصاد وعلى هذا النحو يتضم       

ة الخفاء رغبة تي يسمح بها قانون الدولة، وتكتسب هذه الأنشطة صففي كافة الأعمال التجارية وغيرها وال

سجيل وممارسة أعمال ية مثل دفع الضرائب، أو رسوم التهرب من التزامات قانونمن أصحابها في الت

. ولةل ضمن حسابات الناتج الوطني للدسج هذه الأنشطة لا تُ  وبالتالي إن الصرافة بدون تصريح وغيرها، 

                                                           

 ) .93(السيد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -1
2- Olivier Jerez, op ,cit ;p. (34).    

دراسة في آليات  –ي،السلام عوض االله، الاقتصاد السر  صفوت عبد :راجعطلاع على مختلف هذه التعاريف للإ -3
 ) .9-7(، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، - الاقتصاد الخفي  وطرق علاجه

 ) .9(، ص نفس المرجع -4
 . )9(سابق، ص المرجع الصفوت عبد السلام،  :وأيضا ) .51(نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -5
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ولة، كتزييف امية التي يعاقب عليها قانون الدة الأعمال الإجر ل في كافتتمث  1وأنشطة أخرى غير مشروعة

  .الخ ...عب بالشيكاتجاوزات والمخالفات البنكية، والتلاالعملة والت

لأموال بالاقتصاد الخفي وثيق ارتباط غسيل ا إن : علاقة الاقتصاد الخفي بجريمة غسيل الأموال  -2

  .لة بحيث يجد الأول أصله ومصدره في الأموال الناتجة عن الثاني الص

  تصاد الخفي ـة بين الاقـالعلاقيد ــق وتوطــية لتعميـة ورئيسة هامـيل الأموال وسيلـغس عد ابل يُ وفي المق       

 نشطةومن هنا فالعلاقة القائمة بين أ فة القانونية،علن الذي يكون له الصالمُ  تصاد الظاهر أووالاق

قة بالاقتصاد الظاهر أو المعلن وغسيل الأموال هي علاقة تغذية، وعلاقة الخفي وتلك المتعل الاقتصاد

الاقتصاد الخفي يسعون إلى تحقيق أهدافهم من التعامل مع ، وذلك لكون الناشطين في 2دائرية مرتدة

الاقتصاد الظاهر من أجل إضفاء الطابع الشرعي عليها، وبالتالي إخفاء وطمس مصدرها غير المشروع 

لتفادي المتابعات الجزائية من جهة، ومن جهة أخرى بقصد الاستفادة منها في إطار مقبول اجتماعيا 

   .4اهررها في ظل الاقتصاد الظ، ومن ثم استثما3وقانونيا

        غسيل الأموال هو وليد هذه العلاقة ويلعب دورا أساسيا في استفحالها  فمن الواضح إذن أن

خول والأموال ج المزيد من الدصاد الخفي، فيُنتِ في الأخير على نمو ازدهار نشاط الاقت يشجعما  5هاعمق وتَ 

ة د تولالأموال القذرة المُ خول و د حجم الاقتصاد وزادت بالتالي الدالتي تجد طريقها إلى الغسيل، وكلما زا

عمليات غسيل الأموال  رف أن عْ دد أن نَ ويكفينا في هذا الص ،عنه، كلما زادت عمليات غسيل الأموال

  .6من حجم الاقتصاد الخفي في العالم 70%لمث تُ 

                                                           

  ) .10-9(ص  صفوت عبد السلام، مرجع سابق -1
 ) . 40(أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص السيد  -2

3- Olivier Jerez .op .cit; p.(35).  
 ) . 53(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص  -4
 ) . 53(سابق، ص المرجع الصفوت عبد السلام،  -5
  ) .68(نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -6
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   غيرات المستحدثة، أو الجرائم المستجدة نتيجةً للتم ظاهرة الجرائ عد تُ  :الجرائم المالية المستحدثة  - ب

 ر منظومةتغي  بني الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية للمجتمعات، فمن الناحية الاجتماعية فإن في الُ 

فة د  سلوكات جديدة منحر قد ول ) العولمة(الأعراف والقيم الاجتماعية وتحولاتها من المحلية إلى العالمية 

  اتجة عولمة المال والاقتصاد الن فإن  احية الاقتصادية والماليةا من النم أَ . سياق القانون الوطنيخارج 

ي كثير الأعمال الاقتصادية ـصالات فـقنية والاتـلى التـد عـتزايـاد المـمـي والاعتـرونـرابط الالكتـعن زيادة الت

دود الوطنية ـحـرة للـابـات عـركــات، وشـجنسيـددة الــركات متعـؤسسات وشـن مـن ذلك مـم عـجـوالمالية وما ن

   .1قد أسهمت في بروز جرائم مالية مستحدثة

ها طالُ نة يَ عي د أركان وعناصر جريمة مُ حد مستحدثة ليست مصطلحا قانونيا يُ وعبارة الجرائم المالية ال       

بل عبارة تصف أنماطا مختلفة من الجرائم لا يجمع بينها سوى حداثتها من حيث الأساليب  ،القانون

أنماط  ''ها ف الجرائم المالية المستحدثة بأنن تعريمكِ حو يُ ستعملة في تنفيذها، وعلى هذا النوالأدوات الم

ونمطها، وحجمها ظهرت ، جرائم جديدة في نوعها فهي ،من الجرائم التي لم يعرفها المجتمع في السابق

  .2''قني السريعنتيجة للتقدم العلمي والت

يطرة د وتتبدل، بحيث أصبح من العسير السلظواهر الإجرامية المستحدثة تتعد هذا وقد أصبحت ا       

بعض هذه  غم من أن ه على الر ه في هذا المجال هو أنما يجب التنويه إلي أن  حجمها وعددها، إلاعلى 

الذي أخذ بعدا جديدا نتيجةً للتطور  طريقة تنفيذها والتخطيط لها هو أن  ليدية في مفهومها إلاجرائم تقال

ون من ورائها جنُ يَ  3كنولوجي الذي استخدمه بعض المجرمين للوصول إلى أهداف وغايات غير شريفةالت

كل الإجرام المعلوماتي الشل مث ويُ  ،يسعون إلى غسيلها بطرق ووسائل مختلفةو طائلة غير مشروعة  اأرباحً 

                                                           

  مواجهتها، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردنعبد الكريم الردادة، الجرائم المستحدثة وإجراءات  -1
 ) . 14(ص  ،2013،
 ) . 26(، ص نفس المرجع -2
 ) .32(نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -3
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بي ها سهلة الارتكاب نتيجة للاستخدام السلورة في أنن هذه الخطكمُ وتَ  ،1الأكثر خطورة في هذا المجال

زمرة المجرمين مرتكبي مثل هاته الجرائم لا ينتمون إلى  ره من تسهيلات، وأن وف للتقنية المعلوماتية بما تُ 

والإلمام راية في التعامل مع تقنية المعالجة الآلية للمعطيات، والد العاديين، ذلك لأنهم يتسمون بالذكاء

طاق الإقليمي لدولة بعينها، بل آثارها ليست محصورة في الن قنية، فضلا على أن بالمهارات والمعارف الت

 ام طة الشبكة العالمية للمعلومات مِ بعضها البعض بواسبل جميع دول العالم على اعتبارها متصلة شمُ تَ 

  . وع من الإجرام أمام غسيل الأموال المتأتية من هذا الن يفتح المجال واسعا

غتها التقنية العالمية عتبر الجريمة المعلوماتية من الآثار السلبية التي بلتُ  :تعريف الجريمة المعلوماتية  -1

عنه  ا انجرم من أجل تحديد مفهومها، مِ  راساتهرة الإجرامية حيزا كبيرا من الداحيث أخذت هذه الظ

 جرائم الغشالعالمية، بينها جرائم الحاسوب، جرائم التقنية  لالة عليها منوضع عدة مصطلحات للد

  .2المعلوماتي، الجريمة الالكترونية، جرائم الانترنت

 عوبات الواردةعلى الجريمة المعلوماتية من الص لالةدم الاستقرار على مصطلح واحد للدعتبر عويُ        

  . 3د لهاحوَ عليها مما استوجب وضع تعريف مُ 

التعريف الذي قدمته المنظمة الأروبية للتعاون الاقتصادي  عريفات نجد بأن وباستقرائنا لمختلف الت       

ذي ب لتوصيف جرائم المعلوماتية، والهو الأقر  1982المعلوماتي عام  ن الغشباستبيا الخاصنمية والت

لة تمث تجة عن استخدام المعلوماتية والتقنية الحديثة المُ تلك الجرائم النا '' هاالمعلوماتية بأنر الجريمة تبِ عْ يَ 

أنها ح بها من شصر ، أو منافية للأخلاق، أو غير مُ بالكمبيوتر والانترنت في أعمال وأنشطة إجرامية

   صادـتـي الاقـا فـهـخـاد ضـعـة يـمـخـية ضـالـم دـوائـق عـقيـحـت دفـهـة بـويـعنـية والمادـمـوال الـلى الأمـتداء عـالاع

                                                           

  ) .209(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي - الجرائم الالكترونية -عبد االله عبد الكريم عبد االله، جرائم المعلوماتية والانترنت، -2

  ) . 15(، ص 2007الحقوقية، بيروت، 
3- El Azzouzi Ali, la cyber criminalité au Maroc, bis hop solution Casablanca, 2010,p.(17).                       
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 .1''ولي عبر شبكة الانترنتالد

إلى تشعب هذه الجرائم  على معيار واحد لتصنيف الجرائم المعلوماتية وذلك راجع 2الفقه ولم يستقر       

 و ـطـرار الســى غـلـوال، عــى الأمـلــعة عـواقـرائم الــاس الجـلى أسـها عـفصنـن يـم مـورها، فمنهـرعة تطـوس

  .3ى بطاقات الائتمان وأموال البنوك، والتحويل الالكتروني غير المشروع للأموالـلـع

  ة ـقـملاحـضايقة والـديد والمـبيل التهــن قـاص، مـلى الأشخـعة عـواقـرائم الـجـاس الـلى أسـفها عـن يصنـنهم مـوم

وتشويه السمعة، والجرائم الواقعة على حقوق الملكية الفكرية  نشر الإباحة، وجرائم القذف والسبوصناعة و 

  .4والأدبية

تطبيق تكنولوجيا مساوئ  ىجرائم الانترنت أحد عد تُ :  علاقة جرائم المعلوماتية بجرائم غسيل الأموال  -2

راسات والدقام بها المركز الاستراتيجي رت حجم خسائر الانترنت في دراسة د المعلومات والاتصال حيث قُ 

       هدد صناعة التكنولوجيا يُ  ام مِ  2012مليار دولار في نهاية  500:بــــــــ MacAfeeولية وشركة الد

  .   5مليار دولار 274:ـائر من الاتجار بالمخدرات المقدرة بــــــــق على الخسفي ميدان الأعمال لتتفو 

متخصصة في الأمن  ةمجلوهي ؛ securité informatiqueولقد أشارت في هذا الإطار مجلة        

 لسرقة % 23ت من أجل اختلاس الأموال، وعلن قد تممن حالات الغش المُ % 43 المعلوماتي أن

  .6استعمال غير مشروع للحاسوب لأجل تحقيق منافع شخصية%15أفعال إتلاف، و% 19المعلومات، و

  يذ ـنفـولة التـبر وسهـمجتمع أك هو استهدافرام المعلوماتي، ـور الإجـص ا كان الدافع الغالب لكلم ولَ         

                                                           

 ,op, cit; p.(43).   El Azzouzi Ali:وقريبا جدا من هذا المعنى). 18( سابق، صعبد االله عبد الكريم عبد االله، مرجع  -1
2-Chawki Mohamed,« Essai sur la notion de cyber criminalité », juillet,2006, p. (7). Disponible sur le site : date 

de vue : 06/04/2018.A'l'heure: 18et 47 sc . 
  ,op, cit; p.(71-74).   El Azzouzi Ali :إلى ارجع ذه الجرائملتفاصيل أكثر عن ماهية ه -3

4-ibid. p.( 75-80).  

 01 ، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية ،العدد- واقعها في الجزائر وآليات مكافحتها –مزيود سليم، الجرائم المعلوماتية، -5
  ) .102(، ص 2014أفريل،  ،
 ) .103(، ص نفس المرجع -6
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ي تعرقل الوصول تر الوسائل التقنية الوف ية محو الدليل وتَ ة الخطورة، إضافة إلى إمكانووفرة المردود وقل

من خلال  د إلى تمويه مصدر أرباحهاعمِ هذه الجماعات تَ  شهير فإن إليه مع ضمان التستر وعدم الت

    ع من الإجرام، الذين ليس لديهم حت نشاطا حيويا لمقترفي هذا النو تي أضعمليات غسيل الأموال ال

   .1لاح وغيرهانفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات والقمار وتجارة السفي الغالب منافذ الإ

ح رج فقط، ولكنه ترابط من المُ  بيعيارابط بين الجريمة المعلوماتية وجريمة غسيل الأموال ليس طفالت       

ن الآليات والأهداف في نفس الوقت للجريمة ؤم في المستقبل، فشبكة الانترنت تُ ر إلى حد أبعد أن يتطو 

  ات ـماعـاطر وجـن المخـدر ممكن مـق لـرة بأقـبيـق أرباح كـقيـداف لتحـالأهذه الآليات و ـلال هـن من استغمك تُ و 

  .       2أكثر من ذلكغسيل الأموال لا تريد 

    ولية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال الجرائم ذات الصفة الد: الفرع الثاني 

انتهاكا لقيم ب رتكَ تي تُ هي تلك الأفعال ال-يالتقليد - ولية بالمعنى الضيقإذا كانت الجرائم الد       

   يكون  وفي الغالب الأعم ،وسيادتهامن وسلامة البشرية، واستقلال الدول ا مثل أومصالح محمية دوليً 

حرضا فيتحقق بذلك الركن الدولي ا فاعلا أصليا، أو شريكا، أو مُ من وراء هذه الجرائم دولة ما باعتباره

  .ولية عقد الاختصاص بالتالي إلى المحاكم الجنائية الدائية الدولية، ويُ ب المسؤولية الجنوتتوج

        ن أن ترتكب في وقت السلم وتُ مكِ هناك بعض الجرائم التي يُ  غير أن د جرائم دولية نظرا لامتدا عد

سب تَ كولة ومثل هذه الجرائم تدخل في نطاق القوانين الجنائية الوطنية، وتَ آثارها عبر الحدود الوطنية للد

نا يتدخل القانون الجنائي عزع أمنها واستقرارها، وهولية عندما يمتد ضررها لأكثر من دولة فتز صفتها الد

وذلك من خلال اتفاقيات  3من ارتكابها ومكافحتها الدولي بمجموعة من الإجراءات الدولية بهدف الحد

                                                           

 ) .211-212(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1
 ) .43-42(عبد االله عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -2
   . وما بعدها )503( ، مرجع سابق، ص.................عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها -3
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الوطنية والتزام الدول المتعاقدة  صوص القانونيةة بضرورة تجريمها داخل النينعن إجراءات مُ ضم تتَ 

  .عاون على مكافحتها بالت

لقائمة جامعة مانعة للجرائم الدولية والشاهد  ولي لا يعرف وجوداالفقه القانوني الد الحقيقة  إن و        

 وع من الجرائم حرصت دائما على التأكيد الوثائق الدولية التي اهتمت بتناول وتعداد هذا الن على ذلك أن

 وسع للجريمة المفهوم المُ ه ومن خلال غير أنهذا التعداد لا يعني عدم وجود جرائم أخرى لم ترد فيها،  أن

 بعضا منها مرشح لأن ينحدر ضمن الجرائم الدولية المعهودة، أو على  الأقل إلحاق  الدولية وجدنا أن

 ، وجريمة الإرهاب الدولي)لاأو (مة نظ مة المُ بجريمة غسيل الأموال كالجري ومرتبطةفة الدولية بها الص

   . )ثانيا(

  ا بجريمة غسيل الأموال مة وارتباطهالجريمة المنظ: أولا 

  مة من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعاني منها الدول فرادى والمجتمع الدولي نظ الجريمة المُ  عد تُ        

ق بأمن المجتمعات واستقرارها واستنزافها للموارد فه من آثار خطيرة تتعلخل على حد سواء نظرا لما تُ 

د أنشطة الجريمة عُ ئة، ولم تَ رة للبيفضلا عن آثارها الخطيرة والمدم ،رتكب فيهاتي تُ ول الالاقتصادية للد

د السلم والأمن هد ل تهديدا جديدا للدول المتقدمة والنامية فحسب، بل أصبحت خطرا حقيقيا يُ شك مة تُ نظ المُ 

تي الالعالم و  في المنظمات الإجرامية طالما أن م مجتمع من المجتمعات من أنشطتها لَ سْ إذ لا يَ ، 1وليينالد

  ل ـأقـاح وبـن الأربـدر مــصى قـق أقـيـقـحـتى ـدف إلـهـت ضـعـا البـضهــعـع بـالف مـحـبالت ةـطـشــلك الأنـارس تـمـت

                                                           

من الأمثلة التي نسوقها حول اعتراف مجلس الأمن الدولي بأنّ الجريمة المنظمة أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن  -1
، الذي دعا فيه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل مع الأنتربول 2011في  المؤرخ 1950القرار . الدوليين

 :وثيقة رقمدولية الضالعة في القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال والأوروبول لمكافحة الشبكات الإجرامية ال
S/RES/1950/(2011). .وثيقة رقم. حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة 28/09/2001المؤرخ  1373والقرار: 
S/RES/1373/(2001).   
إزاء التهديدات  هالذي أبدى فيه قلق 2013جويلية  16بيان مجلس الأمن الصادر في  :راجع أيضا وفي هذا الخصوص

 :وثيقة رقم. الخطيرة للسلم والأمن الدوليين من جراء النزاع المسلح وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة عبر الساحل
S/RES/1373/2001.  
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     وع ـنـذا الـن هـيدة بيـة وطـلاقـن عـع نم ـذا يَ ـوه نـيـوانـيذ القـنفـتجة ـيـا نتـض لهعر ـد تتـي قـتـة الـكنـمـر المـاطـالمخ

  . 1وجريمة غسيل الأموال من الإجرام،

  على قائمة طويلة من الجرائم طلق فية تُ مة هي عبارة وصْ نظ الجريمة المُ  إن : مة تعريف الجريمة المنظ -أ

ل عديدة، وإحدى تلك مصطلح غامض ومختلف عليه، وتعريفه يثير مشاك يلوكيات المنحرفة، وهوالس

  .2له مدلولاً شعبيا وليس قانونيا  إذ يرى البعض أن ق بمدلول المصطلح ذاته، المشاكل تتعل

ى باتفاق دولي بسبب اختلاف ظمة يحنظ م وجود مفهوم واضح للجريمة المُ ل في عدوالمشكلة الأخرى تتمث

  .3ول تبعا لواقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعيالمشرع لها في كل دولة من الد ةرؤي

فالبعض يرى الجريمة  ،سع وقد يضيقمجالها قد يت  مة في أن نظَ الجريمة المُ من صعوبة تعريف كِ وتَ        

 مة من خلال الاستمراريةنظ دادها، والبعض يرى الجريمة المُ نظيم الوارد في إعمة من خلال فكرة التنظ المُ 

جاح فل لها النكْ الإعداد لها بطريقة تَ والبعض يراها من خلال تواطؤ مجموعة من الأفراد على ،

مة تكمن في حصر هذه الظاهرة نظ يف محدد للجريمة المُ خطورة وضع تعر  ويرى البعض أن  .4والاستمرار

فق مع ل وفقا للأوضاع الراهنة وما يتشك مة، إذ أنها تُ نظ في تعريف محدد لا يتفق ومدونة الجرائم المُ 

  ق هذا الغرض وعادة ما ق ـحي تُ ـتطة الـللأنشتجه ـي تـاح، لذلك فهـن الأربـمكن مـدر مـبر قـلى أكـول عـصـالح

                                                           

مرجع أحمد بن محمد العمري، ). 160(مرجع سابق، ص  ،...............حمدي عبد العظيم، جريمة غسيل الأموال -1
  ) .205(مرجع سابق، ص  ،...............نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال). 62(سابق، ص 

  :راجع أيضا كلاً من وفي هذا الخصوص
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي بشأن الجريمة المنظمة الذي عقد في  -

  E/CN. 4/1994/15 :وثيقة رقم. 1994أكتوبر  26- 24نابولي في الفترة من 
ماي  06أفريل إلى  26تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الثالثة، التي عقدت في فينيا، في الفترة من  -

 E/1994/31 :وثيقة رقم  .1994
 ) .39(مرجع سابق، ص  ،...............شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -2
 ) .49(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -3
  ) . 226(محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -4
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  .1تكون هذه الأنشطة متجددة

مة نظ ات الوطنية، تعريف الجريمة المُ ولقد تناولت الاتفاقيات، والمؤتمرات، وجهود الفقه، والتشريع       

 2الجريمةمة على وصف مرتكبي هذه نظ ز في تعريفه للجريمة المُ رك من وجهات نظر مختلفة، فالبعض يُ 

مشروعية النشاط المستهدف  نظيم والعلاقة بين أعضاء هذا التنظيم وعدمز على عنصر الترك والبعض يُ ،

 زون رك ، وآخرون يُ 4ةـريمـاب الجـكـة لارتـخدمَ ـستة المُ ـيلـوسـلى الـز عـرك  ـُر يـض الآخـ، والبع3مـظيـنن التـم

  .5مةنظ ر الهدف من ارتكاب الجريمة المُ عنصز على رك عنصر القصد، وأخيرا  نجد من يُ  على

     الإشارة  ه يمكننأ لامة، إنظ ف على صعيد تعريف الجريمة المُ ومهما كانت بواعث الاختلا       

، وإن خلت ''2000باليرمو ''مة العابرة للحدود الوطنية نظ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المُ 

ضمنيا على تعريف لها من خلال التعريف ه يمكن الوقوف أن مة إلانظ الجريمة المُ النص على تعريف من 

الجريمة التي ترتكبها  تلك ''مة هينظ الجريمة المُ  نعلى أ 6م لبعض المصطلحات الواردة في الاتفاقيةقد المُ 

                                                           

1- Ahmed- Farouk  Zaher, op, cit; p. (74).  

 
 ) .26(، مرجع سابق  ص ....................محمود شريف يسيوني، الجريمة المنظمة -2
 ) .29(ص   نفس المرجع، -3
 ) .41(سابق  ص ، مرجع ........................شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -4
  ) .42(ص نفس المرجع،  -5
 ، تحت عنوان2000من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام  )2(تنص المادة  -6
  : لأغراض هذه الاتفاقية :على أنه ''استخدام المصطلحات''
البنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزّمن جماعة محددة ''جماعة إجرامية منظمة''ير عبيقصد بت -أ''

وتقوم معًا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة، أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل 
  .  الحصول بشكل مباشر، أو غير مباشر على منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى

سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات  ''جريمة خطيرة''ر يقصد بتعبي -ب
  .أو بعقوبة أشد 

جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون  ''جماعة محدّدة البنية''يقصد بتعبير  -ج
   . '' ر عضويتهم فيها، وأن تكون لها بنية متطورةلأعضائها أدوار محددة رسميا، وأن تستم
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لا يلزم أن يكون للجرم، و لة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري شك جماعة غير مُ  دة البنية، أيْ حد جماعة مُ 

رسميًا، وأن تكون عضويتهم مستمرة، وأن تكون بنيتها متطورة وهذه الجماعة  دةحد لأعضائها أدوار مُ 

دبير لارتكاب جريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ومستمرة لفترة من الزمن، وتقوم بالتخطيط والتنة كو مُ 

  .1''أو مادية خطيرة من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية

تلك الجريمة  ل الأموال في أن تبرز خطورة غسي:  مة يمة غسيل الأموال بالجريمة المنظعلاقة جر  - ب

        إمكانات ضخمة وآثار خطيرة برتكب على نطاق واسع و م الذي يُ نظ لإجرام المُ ما تأخذ صورة اإن

تتميز بالتنظيم والتخطيط والسرية، ويتم رتكب بمعرفة عصابات إجرامية ها تُ ، حيث أن2على المجتمع

  متعددةبين، فهذه الجريمة ذات عناصر بشرية استخدام العديد من الأفراد المدر دة، وبتنفيذها بمراحل متعد

 عمليات غسيل الأموال التي تتولاها عصابات الجريمة المُ  ، ومن ثم فإن فة العالمية وهنا مة تتسم بالصنظ

   .3مةنظ هذه العمليات وبين الجريمة المُ يظهر الارتباط الوثيق بين 

ة و ـناصر القـديها عـلع م تجزداد انتشارا ويَ ـمة تنظ ريمة المُ ـالج دولي إلى أن ـلى المستوى الـير الدلائل عـإذ تش

حتفاظ الا أن   ، ولا شك4يوما بعد يوموتتراكم مواردها، ويزداد حجمها، ويستفحل ضررها، ويزداد خطرها 

        مويه إلا إذا تم الت ىتأت ذات المصدر غير المشروع لا يَ  م بالأرباحنظ لدى عصابات الإجرام المُ 

ك الأخيرة بالإبقاء على المنظمة وتوفير رأس على مصدرها من خلال عمليات غسيل الأموال، إذ تسمح تل

  .5روة والأمنبالاستثمارات وتدعيم قوتها ونفوذها وتحقيق مزيد من الث بالقيام زم لعملهاالمال اللا

   نشاط مة، وجانبا أساسيا من جوانب أي نظ ل الأموال القذرة امتدادًا حتميًا للجريمة المُ غسي عد ومن ثم يُ      

                                                           

 ) .58(مرجع سابق، ص  ،...............شريف سيد كامل الجريمة المنظمة -1
 ) . 39(باخوية دريس، مرجع سابق، ص  -2
  ) .26(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف يسيوني، الجريمة المنظمة -3

4- Ahmed- Farouk  Zaher, op, cit; p. (74).     
  ) .47(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص ). 77(أحمد بن حمد العمري، مرجع سابق، ص  -5
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الإجرامية مات الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظ صور بح، بل أصبحت من أهمق الر حق إجرامي يُ 

  طة إجرامية ـن أنشـارسه مـمـا تـلى مـي عـرعـع الشـابـفاء الطـصادية، وإضـهة الاقتـن الوجـقرار مــق الاستـقيـلتح

    .1أخرى

افحتها هو في حد من جرائم غسيل الأموال أو مك محاولة الحد مكننا القول بأن يم على ما تقد وبناءً        

     وع خذ لمكافحة هذا النت م، فكافة الوسائل التي تُ نظ الحد من الإجرام المُ ذاته مكافحة أو مساهمة في 

من أموال هذه الجريمة الأمر الذي  لم ترتكز هذه المكافحة على الحد من الإجرام ستكون محدودة الأثر ما

  .2يقتضي تجريم ومحاربة عمليات غسيل الأموال

    يل الأموال جرائم الإرهاب وارتباطها بجريمة غس: ثانيا 

        مانظكان إرهابا فرديا، أو إرهابا مُ اهن سواءً ة الإرهاب من أهم سمات العصر الر ظاهر  عد تُ        

ي من قتل، وتخريب، وتدمير، بل يمتد رهاب فقط على ظاهرة العنف المادأو إرهاب دولة، ولا يقوم الإ،

 فسي بحيث يجعل إنسان اليوم يعيش حالة والنقتصادي، والاجتماعي، إلى صور أخرى من الإرهاب الا

 ذ كل الوسائل المتاحة لمواجهة كلتخِ د العدة، وتَ عِ ، لهذا بدأت أكثر الدول تُ 3والاستقرار من انعدام الأمن

  .مويل وغيرها ، وفتح الحدود، وتجفيف منابع التحالات وأنواع الإرهاب من خلال الاتفاقيات والإعلانات

رت اهتماما فقد استأث ،جريمة غسيل الأموال أهم المصادر التمويلية للجرائم الإرهابيةوباعتبار        

ة مة بصورة عامنظ لارتباط هذا النشاط بالجريمة المُ  ياسات في مختلف بلدان العالممتزايدا من مختلف الس

                                                           

حمدي عبد العظيم، جريمة غسيل ). 117(ص  ،مرجع سابق ،...............شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة -1
 ) . 255(مرجع سابق، ص  ،...............الأموال في مصر والعالم

عزت محمد العمري، مرجع  :وأيضا كلاً من). 15(مرجع سابق، ص  ،...............محمود كيبش، السياسة الجنائية -2
 ) .19(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص ). 43(سابق، ص 

الاجتهاد للدراسات القانونية جلالية دليلة، العلاقة القانونية بين جريمة تبييض الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، مجلة  -3
  ) . 125(، ص 2013، جوان، 04ست، الجزائر، العدد، راوالاقتصادية، المركز الجامعي لتمن
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 عالم أصبحت تربط ما ول الد ديد منالع وما انعكس عليها من تمويل للإرهاب وتغذيةً لجذوره إلى درجة أن

  .  القانونية هاتمويل الإرهاب في العديد من نصوص بين جريمة غسيل الأموال وجريمة

  استعمال أصل كلمة الإرهاب كمصطلح إلى فترة الثورة الفرنسية، لكن دخول هذا  عد يُ  :تعريف الإرهاب  -أ

في المؤتمر الأول لتوحيد القانون العقابي في بولندا عام  كان ةطلح عالم الفكر القانوني لأول مر المص

  .19722ل دراسة عن الإرهاب عام ت الأمم المتحدة أو عد ومن ثم أَ  ،19301

  كن استعمال هذه الكلمة لغويا للدلالة على واقع لغة على الخوف والفزع، لوتدل كلمة الإرهاب في ال       

الإرهابيون وصف يطلق على الذين يسلكون '' مؤخرا، فقد ورد في المعجم الوسيط مثلا  ن لم يحدث إلاعي مُ 

  .3''سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية 

 على متطلبات  ث بناءً ستحدَ المعاجم العربية المعاصرة استجابت لهذا الفهم المُ  وواضح من هذا أن

  . اهنة الظروف الر 

ب في ذلك هو به لا يوجد تعريف واحد متفق عليه، ولعل السحية فإنالناحية الاصطلاا من م أَ        

 ، حيث هناك العديد من المعاني التي يمكن له أنْ د أشكاله وأهدافه ودوافعهعد تشعب فكرة الإرهاب وتَ 

فق مختلفا يت تبني كل منها مفهوما إلىللدول أدى  اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية إلا أن  ،يشملها

دود الأمر لا يتجاوز ح وباستقراء أبحاث رجال القانون بشأن ظاهرة الإرهاب نجد أن  ،4مع مصالحها

                                                           

  .) 231(، مرجع سابق، ص ...............منتري مسعود، المنظومة القانونية -1
في  3034نشير في هذا الصدد إلى اللجنة الدولية الخاصة بالإرهاب الدولي التي تشكلت بقرار الجمعية العامة رقم  -2

ت بتعريف الإرهاب، والثانية لدراسة أسبابه، والثالثة لبحث يالأولى عن: ، والتي تفرّعت عنها ثلاث لجان18/12/1972
بن الاخضر  :تفصيلا وأكثر).  71- 70( أحمد سفر، مرجع سابق، ص  :راجع. التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الإرهاب

محمد، الآليات الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، قسم 
 ) . 64- 65(، ص 2015الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 

  ) .376(الوسيط، مرجع سابق، ص مجمع اللغة العربية، المعجم  -3
  ) .81(احمد سفر، المرجع السابق، ص ) . 155-154(هاني السبكي، مرجع سابق، ص  -4
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  1تعريف مقترح رها في أي ـوف لزم تَ ـي يَ ـعناصر التـن الـدد مـى عـاق علـي الاتفـت فـي نجحـاولات التـالمح

  :هذه المحاولات  ومن

ة ـمـجريـبال مـن اهتـأي 1927ام ـع'' وـوارس''نة ـديـقد بمـر عُ ـؤتمـل مأو : ائي ـمؤتمرات توحيد القانون الجن -1

ل في بولندا كما سبقت الإشارة في المؤتمر الأو  كان ل مصطلح الإرهابالإرهابية، ولكن أول ما استُعم

     عد نة تُ عي ال مُ دت فيها أفعد إليه من قبل، أين وُضع نص يتكون من خمس مواد خاصة بالإرهاب حُ 

قد في باريس عام ذي عُ ا في المؤتمر الرابع لتوحيد القانون الجنائي الم أَ  ،2من قبيل الأعمال الإرهابية

1930  ميز الجريمة الإرهابية هو ما يُ  دارت مناقشات حول المعيار المميز للجريمة الإرهابية، و قرر بأن

قد بكوبنهاغن عُ  1935وفي عام . 3الإفزاع وقد انتهى المؤتمر إلى اعتماد هذا المعيارخويف أو قصد الت

الاستعمال '' م ل محاولة لتعريف الإرهاب بقولهتوحيد القانون الجنائي، ووضعت أو المؤتمر السادس ل

         حياة والسلامة الجسدية، أو الضحيةض له الالقادرة على إحداث خطر عام تتعر  العمدي للوسائل

 .4'' ةى العلاقات الدولية، أو حتأو الأموال العام،

 خطر من أول عمل قانوني دولي يهدف إلى الحد وهي:  1937اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الارهاب -2

ة الأعمال الإرهابية من خلال المادفاقية فت هذه الاتر العمليات الإرهابية تحت مظلة عصبة الأمم، وقد عَ 

ق قصد بها خلدولة ما، تستهدف أو يُ  هة ضدوج ل الإجرامية المُ الأعما'' ها فقرتها الثانية أنالأولى في 

  ك لم تدخل ، ومع ذل5''ن الأشخاص أو لدى العامة ـة مـوعـن أو مجميـنعي ان أشخاص مُ ـب في أذهـالة رعـح

                                                           

 ) . 120(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -1
 ) . 65(بن الاخضر محمد، مرجع سابق، ص  -2
 ص ،2012عمان، دار وائل للنشر، ة الأولى،محمد حسن يوسف محيسن، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، الطبع -3
)36( .  
مواقف بعض  ذكروحول مناقشة أوفر حول هذا التعريف الأخير مع ) . 65(بن الاخضر محمد، المرجع السابق، ص  -4

  .وما بعدها ) 47( ص سابق،المرجع المحمد حسن يوسف محيسن،  :الدول والمنظمات راجع 
  ) .73(احمد سفر، مرجع سابق، ص  :وأيضا ) .63(ص ، مرجع سابق، بن الاخضر محمد -5
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  . 1صديقاتهذه الاتفاقية حيز التنفيذ لعدم حصولها على الدعم اللازم من الت

1999حدة لقمع وتمويل الإرهاب لعاماتفاقية الأمم المت -3
   للإرهاب داحد لم تعط هذه الاتفاقية تعريفا مُ :  2

 أي ،أو عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني'' جريمة إرهاب كل عد ه يُ ، إنما أشارت إلى أن

    ال عدائية في أعمخص غير مشترك عند ما يكون هذا الش شخص آخر، أو إصابته بجروح جسيمة

 كانها لترويع السوج مل بحكم طبيعته، أو في سياقه مُ ح، ويكون غرض هذا العفي حالة نشوب نزاع مسل

  .3''مة دولية على القيام بهحكومة، أو منظالأو لإرغام ،

1998الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام -4
  ضها للعديد ت جهود الدول العربية بعد تعر وحد تَ :  4

نت تعريفا ماضي، حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تضممن العمليات الإرهابية أواخر القرن ال

ا كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذ اكل فعل من أفعال العنف، أو التهديد به، أي '' للإرهاب بقولها عاما 

         بين الناس، أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم عبي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الر لمشروع إجرامي  فرد

   ة أو الخاصةامـلاك العـق، أو الأمـد المرافـبأح يئة، أوـاق الضرر بالبـريتهم للخطر، أو إلحـأو أمنهم، أو ح،

                                                           

  ) .120(ليندا بن طالب،  مرجع سابق، ص  1-
هي معاهدة تهدف إلى تجريم أفعال تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون القضائي، والتحقيق ومعاقبة تمويل مثل هذه  -2

المؤرخ 54/109الأفعال، أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
  دولة، صادقت عليها الجزائر بتحفظ  186، 2013ى غاية أوت بلغ عدد الدول التي صادقت عليها إل. 1991ديسمبر 9في

 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،الصادر بالجر 2000ديسمبر 23المؤرخ في  444-2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم
الاتفاقية لمعلومات أوفر عن بنود ومواد هذه ). 10(، ص30/01/2001، الصادرة بتاريخ )01(الشعبية، العددالديمقراطية 

  .A/RES/109/54: وثيقة الأمم المتحدة رقم :راجع
محمد  :كلا من وقد أشار إلى ذلك. 1999المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب عام  :راجع -3

، مرجع سابق، ص ...............منتري مسعود، المنظومة القانونية ) .27(حسن يوسف محيسن، مرجع سابق، ص 
)233. ( 
، ودخلت حيز التنفيذ 22/04/1998 اجتماعهما المشترك يوم اعتمدها مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، في -4

مواجهة ظاهرة  ، وقد قامت هذه الاتفاقية على عدة محاور تعكس في عمومها المنهج العربي في07/05/1991بتاريخ
، الصادر 1998ديسمبر  07المؤرخ في  413-98صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .الإرهاب

ليندا  :نظراللمزيد . 13/12/1998، الصادرة بتاريخ )93(بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد، 
 ) .233(مرجع سابق، ص ، ...........منتري مسعود، المنظومة القانونية ) .129-128(بن طالب، مرجع سابق، ص 
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  . 1''ض أحد الموارد الوطنية للخطرها،  أو الاستيلاء عليها، أو تعر أو احتلال،

ولية العالمية قد استحوذت عليها الاتفاقيات الدإذا كانت معالجة القضايا الإرهابية  :مجلس الأمن  -5

 ل مرة تعبير الإرهاب في قراره ، حيث استخدم أو 2مجلس الأمن قد اهتم هو الآخر بذلك والإقليمية، فإن

للسلم  الأعمال الإرهابية تهديدا ار، بعدما كان يرفض في بداية الأمر اعتب19853في عام  879رقم

، ولكن الملاحظ خلو 4ل قرار بشأن الإرهابصدر أو أأين  2001 وليين وذلك إلى غاية عاموالأمن الد

بل من تعريف الإرهاب،  2002- 2001ذة في الفترة ما بين خَ تمجلس الأمن ضد الإرهاب المُ جميع تدابير 

واختطافهم هي على سبيل هائن لى الطيران المدني وكذلك حجز الر اقتصرت على تكييف الاعتداءات ع

ما تعريفا عا أقر أين  1566تاريخ صدور القرار رقم  8/10/2004 ، وهذا حتى5الأعمال الإرهابية

المدنيين بقصد إحداث الموت، أو الأذى البدني الجسيم، أو أخذ  ما يقع ضد ، يتضمن أن 6للإرهاب

     نينعي ن الأشخاص، أو أشخاص مُ الرهائن بقصد خلق حالة رعب لدى الرأي العام، أو في مجموعة م

ا م  ـِه، مـاع عنـتنـل أو الامـمـع قيام بأيـلى الـة عـيـة دولـمـنظـة، أو مـومـكـبار حـان، أو إجـكـف سـويـخـأو ت،

  .7فة فيهعر قة بالإرهاب، وكما هي مُ ولية المتعلجرائم في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الد رـ ـَتبـيُع

   مل للإرهاب، هنالك بالإضافة إلى هذه الجهود والمحاولات وغيرها لوضع تعريف جامع وشا       

  . شريع الجزائري وطنية، سنقتصر على ما جاء في التشريعات العلى مستوى الت

  لجزائر خلال فترة التسعينيات والتي نتيجة للأعمال والأحداث التي شهدتها ا :موقف المشرع الجزائري  -6
                                                           

 . 1998الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام  :راجع -1
 ) .71(محمد حسن يوسف محيسن، مرجع سابق، ص  -2
   :وثيقة رقمالمتضمن إدانة الأعمال الإرهابية ضد المدنيين،  18/12/1985المؤرخ في  879مجلس الأمن،  قرار :أنظر -3
)1985/ (879/S/RES. مرجع سابق، ص ...............منتري مسعود، المنظومة القانونية  :نقلا عن ،)234-233. (  
  .، مرجع سابق 1373قرار مجلس الأمن  :راجع -4
 . )73(سابق، ص المرجع المحمد حسن يوسف محيسن،  -5
 :وثيقة رقم، المتضمن خطر الإرهاب على السّلم والأمن الدوليين، 8/10/2004المؤرخ في  1566قرار مجلس الأمن  -6
)2004/(1566/S/RES. 

 ) .125(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -7
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 ظاهرةل لمواجهة هذه الواستقرارها، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يتدخوأمنها دت كيانها ووحدتها د هَ 

     وبذلك أصبح لجريمة الإرهاب وجود  ،1م وتعاقب على الجرائم الإرهابيةجر وذلك بإصداره لقوانين تُ ،

  ى مجموعة من العناصر والأعمال علص واكتفى المشرع الجزائري بالن ،2في القانون الجزائري دون تعريفها

  . 3تي تدخل في مجملها في مفهوم الإرهابال

   المستوى بدايات هذا الارتباط على سابقا فإن كما ذكرنا : الارتباط بين غسيل الأموال وجرائم الإرهاب  - ب

  ودون الغوص في تفاصيل السرد التاريخي  ،4ادر عن مجلس الأمنالص 1373ولي استندت إلى القرار الد

                                                           

 1995المعدل والمتمم لقانون العقوبات لعام  25/02/1995المؤرخ في  95/11الأمر رقم  :راجع في هذا الصدد -1
). 8(، ص 01/03/1995، الصادرة بتاريخ 11الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

ر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الصاد06/07/2001تضمن قانون العقوبات المؤرخ في مال 01/09والقانون رقم 
 ) .17(، ص 27/07/2001، الصادرة بتاريخ 34الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ) .138(ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص  -2
يعتبر فعلا إرهابيا، أو تخريبيا في مفهوم كل فعل '' من قانون العقوبات الجزائري على أنّه  )مكرر 87(تنص المادة  -3
ستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أيّ عمل غرضه ما ي

  :يأتي 
بث الرعب في أوساط السكان، وخلق انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، أو تعريض  -

  .  بممتلكاتهمحياتهم، أو أمنهم للخطر، أو المس 
  .  عرقلة حركة المرور، أو حرية التنقل في الطرق، والتجمهر والاعتصام في الساحات العمومية -
                                                                                           . الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية ونبش وتدنيس القبور -
  . الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها، أو احتلالها دون مسوغ قانوني -
الاعتداء على المحيط، أو إدخال مادة وتسريبها في الجو، أو في باطن الأرض، أو إلقائها عليها، أو بما فيها المياه  -

  .ن، أو الحيوان، أو البيئة الطبيعية في خطرالإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسا
 .'' عرقلة السلطات العمومية، أو الاعتداء على حياة أعوانها، أو ممتلكاتهم، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات -
كان بداية سلسلة من القرارات أصدرها مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق  1373نشير إلى أنّ القرار  -4

التجارة  الأمم المتحدة، وجميع هذه القرارات مكررة لذات المحتوى إذ تضمنت منع ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية، وعدم
. ت الخطف وضرورة تحرير الرهائن دون دفع الفديةمعها، وتجميد أموال الإرهابيين ومنع انتقالهم، فضلا عن إدانة عمليا

 :وثيقة رقم ،16/01/2002 المؤرخ في 1390القرار  :على سبيل المثال نظراعن مضمون هذه القرارات ونحوها 
)2002(/S/RES/1390 .وثيقة رقم، 17/07/2011المؤرخ في  1998القرار: )1989) /2011/S/RES . المؤرخ  2083القرار

 :وثيقة رقم، 25/11/2014المؤرخ في  2187القرار  ./S/RES/2012/2083)2012( :رقم وثيقة، 17/12/2012في 
)2014/(2187S/RES/.  2015/2199 :وثيقة رقم، 12/02/2015المؤرخ في  2199القرار./S/RES. 
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صلة له عمليات غسيل الأموال المتشك الإقرار على نطاق دولي واسع بجدية التهديد الذي تُ  ابتفإنه من الث

ة ذي يأتي في معظم الأحيان نتيجة طبيعيفيرا وشبه دائم، والذي يجد فيها موردا و ، ال1بتمويل الإرهاب

 ي إلى تحقيق أموال وعوائد غالبا ما تحتاجمادية لعمليات غسيل الأموال تؤدلغسيل الأموال، فالأهداف ال

م والمجموعات الإرهابية في تحويلها المشبوه إلى مصادر ربح وإنتاج إلى حماية عصابات الإجرام المنظ

في حاجة لتأمين  ة إلى تحقيق أهداف غير مالية تظلالمجموعات الإرهابية الساعي وكذلك فإن  ،مشروعة

التنظيم  كما وأن  ،2تمويل أنشطتها ووسائل وأساليب الدعاية والترويج لقضاياها السياسية والعقائدية

 هابيةنفيذ واستثمار نتائج الجرائم الإر والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والتجنيد والتدريب والتخطيط والت

ى جانب منابعها إل حد أهمأل غسيل الأموال شك يُ ب أموالا طائلة، ،جميعها مراحل أساسية وهامة تتطل

راد، وسائر أشكال ــطف الأفـتزاز، وخـائرها، والابـلحة وذخـريب الأسـرات، وتهدـخـب المـريـرى، كتهــمنابع أخ

  .3وجه العمومبم العابر للحدود الوطنية المنظالإجرام 

        العلاقة بين غسيل الأموال والإرهاب ذات طابع  إشارة أخيرة لابد منها في ذات السياق وهي؛ أن

ن مكِ د الاتجاهات، فكما أن الأموال المغسولة تساهم في تمويل المنظمات الإرهابية، كذلك يُ تعد دولي ومُ 

ل مصدرا من مصادر الأموال القذرة التي يجرى غسيلها فيما بعد، حتى ولو لم تكن شك للإرهاب أن يُ 

، غير أن هذه الجدلية في العلاقة 4ل العمليات الإرهابية ذات أصول غير مشروعةالمصادر الأولية لتموي

                                                           

لا تزال ظاهرة تمويل الإرهاب تثير جدلا عالميا واسعا لما تمثله من خطورة في دوام الإرهاب واستمراره، حيث أنّ قوّة  -1
الإرهاب ترجع لحد كبير إلى قدرته المالية، وبما  أنّه لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لمفهوم الإرهاب كما سبقت الإشارة 

الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وفقا للتعريف الوارد في قوانينها إليه، فإنّ الدول التي صادقت على 
. وما بعدها )140(جلايلة دليلة، مرجع سابق، ص  :تباين وجهات النظر حول تعريف تمويل الإرهابفي راجع . الداخلية

  .وما بعدها ) 74(بق، ص أحمد سفر، مرجع سا .وما بعدها  )151(ليندا بن طالب، مرجع سابق،  ص 
   ) .197-196(، ص سابقالمرجع الليندا بن طالب،  -2
محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص ). 143(سابق، ص المرجع الجلايلة دليلة، ). 201(بيتر ليللي مرجع سابق، ص -3
   . )38(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف بسبيوني، الجريمة المنظمة). 245(
   ) .195(سابق،  ص المرجع الليندا بن طالب،  -4



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

336 

 

 ابية تمامامكافحة غسيل الأموال يؤدي إلى الحد من الأعمال الإره يجب ألا تعمينا عن حقيقة؛ هي أن 

، مكافحة الإرهاب تسمح بكشف عمليات غسيل الأموال والاقتصاص من مرتكبيها  مثلما أن.  

وإذا كانت هذه الفقرة من الدراسة، اقتصرت فيما تضمنته من دليل على الارتباط بين غسيل        

الأموال والإرهاب وذلك خشية الإطالة، وبدافع الاحترام الدقيق لمحاور الدراسة، في حين أنه بالإمكان 

لارتباط المبني وبراهين إضافية على هذا ا اقدم حججالتوسع في ميدانها ليشمل محاور تكميلية هامة تُ 

على ديناميكية جدلية بالغة التعقيد بعناصرها الداخلية وبكل مؤثراتها الخارجية لاسيما بالنسبة للآثار 

  .الخطيرة لجرائم غسيل الأموال والإرهاب 

       القضاء على جريمة غسيل الأموال ه من الصعبوفي ضوء كل ذلك، ورغم قناعتنا التامة بأن       

 الأقل الحد من انتشارها واستفحالها، ومكافحة جرائمها المدمرة، ونتائجها الكارثية على الجميعأو على ،

ومع ثقتنا التامة بتصميم المجتمع الدولي على كسب المعركة ضد غسيل الأموال من خلال الجهود ،

ليتها وعدم ة فعاالمبذولة في هذا المجال تسخيرًا لآليات وسياسات وبرامج، وهذا بالرغم من محدودي

 تعتريها وتحول دون القضاء عليها التي وذلك لعلة أساسية تكمن في العديد من العقبات نجاعتها أحيانا،

   .كما سيتم مناقشته في المبحث الموالي ،

  الجهود والمبادئ الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال: المبحث الثاني 

  لف ـختـام مـتمـناية واهـلى عـماضية عـة الـلـليـوات القــلال السنـوال خــيل الأمـم غسـرائــوع جـوضــاز مــح       

عه إلى مناطق جديدة، وانعكاساته وس سلطات دول العالم، في ظل تعاظم حجم هذا النوع من الجرائم، وتَ 

كانت السلبية على النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والمصرفية للدول، التي 

مسرحا لعمليات غسيل الأموال، وتلك الدول التي لديها تساهل مالي ومصرفي، مما جعلها هدفا سهلا 

  . لغسيل الأموال القذرة 
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       دة، وتأتي أهميتها هذه عق وباتت عمليات غسيل الأموال في العالم من المسائل الهامة والمُ        

ا وجه التعقيد في هذه العمليات فيتصل م ثة، وأَ لو بالقذرة أو المُ  من  طبيعة الحجم الهائل للأموال الموصوفة

نظمة لعمليات غسيل الأموال، والتي أصبحت بدرجة الاحتراف العالية التي تتصف بها العصابات المُ 

مختلف التقنيات والقنوات  ىنى وآليات متينة تعمل بانتظام وذكاء، وتلجأ بشكل متزايد إلبُ بدورها تتمتع بِ 

  .الحديثة والمتوافرة 

  وإدراكا من المجتمع الدولي بمخاطر جريمة غسيل الأموال، فقد توالت الجهود الدولية، سواء         

     مستوى المنظمات العالمية والإقليمية بإبرام اتفاقيات دولية، ووضع توصيات، وتنظيم مؤتمرات عديدةعلى 

الوطنية حيث بدأت بعض الدول في تعديل أو سن تشريعات على مستوى التشريعات فرض قوانين  أو،

  ) .المطلب الأول(جرم عمليات غسيل الأموال جنائية تُ 

لدول والمنظمات المختلفة، ورغم العديد من الأبحاث اولكن، لابد من الإشارة إلى أنه ورغم جهود        

عت جميعها جريمة غسيل ضَ ة، التي وُ والدراسات القانونية والاجتماعية والمالية، والمؤتمرات المتعدد

من ناحية -ورغم . الأموال على مدار البحث والتدقيق للوصول إلى أنجح السبل لاكتشافها، والقضاء عليها

والتي  ،1العديد من التشريعات والقوانين، التي أصدرتها هذه الدول والمنظمات في السنوات الأخيرة- أخرى

  الحقيقة  ؤدية إليها، إلا أن ريمة والحد من الأنشطة المُ ي اكتشاف هــــــذه الجـاحدة، هجاءت جمـــيعها لغـــاية و 

  جريمة بشكل ملموس وفعال؛ حيث لم ـذه الـلى هـضاء عـن القـزة عـاجـت عـود لازالـهـذه الجـميع هـج بأن  ر ـق ِـتُ 

  ) .المطلب الثاني (تمنع جميع هذه الإجراءات من تفشي هذه الجريمة لأسباب كثيرة وعديدة 

  تطور التشريع الدولي لمكافحة جريمة غسيل الأموال : المطلب الأول 

   المجموعة بعة من طرفت يندرج التشريع الدولي لمكافحة غسيل الأموال ضمن إطار الاستراتيجيات المُ     

                                                           

مرجع د الحلو، عبد االله محمو  :وأكثر إبرازا وتفصيلا لهذه الجهود راجع ) .115(بن الاخضر محمد، مرجع سابق، ص  -1
  . وما بعدها  )82( صسابق، 



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

338 

 

الاستفادة من عائدات  الدولية، الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، ومنع هذه الأخيرة من

سنة  1988أنشطتها الإجرامية، وتفادي آثارها وانعكاساتها المدمرة على مناحي الحياة، ويمكن اعتبار عام 

د ـوع قـوضـمع العلم أن هذا الاهتمام بهذا الم. الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال

   يصل  الاسـتراتجيات دون أن  ناءـلمي، وبـحث العـالب ارـمن إطـي ضـنه بقـكـول ،1تاريخـذا الـل هـبدأ قب

  .2د جهود المكافحةجس إطار دولي يُ  إلى

 )الفرع الأول(ومع نهاية الثمانينيات، بدأت تصدر مختلف النصوص الدولية العالمية والإقليمية         

الأموال، وتكون نبراسا تهتدي به الدول عند لةً منها لإعاقة إمكانات وقدرات منظمات إجرام غسيل حاوَ مُ ،

  ) .الفرع الثاني(صياغة سياستها التشريعية 

  جهود مكافحة جريمة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات العالمية والإقليمية : ل الأو الفرع

   والاجتماعي في ظل تعاظم خطر جريمة غسيل الأموال، سواء من خلال زعزعتها للأمن الاقتصادي     

للدول التي تتم فيها، أو من خلال إمدادها للإجرام الدولي المنظم بسبل البقاء والقوة إلى الحد الذي ظهر 

ديد ألا يحل محل الدولة، أو يصبح بديلا وى من الدولة ذاتها، مع حرصه الشفيه هذا الأخير كأنه أق

  .على جمع المال، والمال وحده  نصب عنها، ذلك أنّ جل اهتمام مرتكبي هذا النوع من الإجرام مُ 

 باتخاذ وع من الجرائم، وذلكة هذا النهذه المخاطر أدت بالمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافح      

إجراءات لمواجهتها، أو على الأقل الحيلولة دون انتشارها والحد من آثارها، وذلك بتفعيل وسائل المكافحة 

  ) .ثانيا(قليمي والإ). أولا(على المستوى العالمي 

                                                           

، والتي 1980جوان  27توصية المجلس الأروبي في  -ولو كانت بسيطة في هذا المجال -يمكن اعتبار أول خطوة  -1
. تمحورت حول ضرورة إشراك النظام البنكي والمالي في الوقاية من هذه الجريمة، وكذا البحث عن العمليات المشبوهة

 .Ahmed Ben Bitour, op, cit; p.(137) :انظر
  ) .95(خالد حامد مصطفى، مرجع سابق، ص ). 69(رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق، ص  -2
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  مكافحة جريمة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات العالمية : أولا

نة من العلاقات عي صر نشاطها على زاوية مُ ـتي لا يقتـات الـمنظمـمية تلك الـمات العالـظيـقصد بالتنيُ        

ومن أجل هذا . نسانيةالدولية، بل تهتم بجميع مظاهر الحياة الدولية من سياسة اقتصادية واجتماعية وإ 

ر نشاطها قتصَ منظمات عامة، بخلاف المنظمات الدولية المتخصصة المُ  عد الشمول في الاختصاص تُ 

ولا يكفي لقيام هذه المنظمات مجرد شمول . نة من العلاقات الدوليةعي على التخصص في زاوية مُ 

 ها أمام أي ـوابـد أبـنى لا تصـوية؛ بمعـعضـيث الـن حـية مـعالمـن الـر ركـوافـن تـد مـل لابـصاص، بـالاخت

  .1الدول التي تتكون منها الجماعة الدولية، والتي تتوفر فيها شروط هذه العضوية نـم

   ل تمث عملية سن التشريعات الدولية الهادفة إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال تَ  أن  إلىونشير        

ي لعبت دورا ضخما في هذه في إطار هيئة الأمم المتحدة الت في عقد مجموعة من الاتفاقيات، سواء

أو في إطار منظمات دولية أخرى ذات طابع دولي، كان لها هي الأخرى دور رئيسي في مواجهة  الجهود،

  . غسيل الأموال 

  الجهود لقد كان للأمم المتحدة النصيب الأوفر في :  حدة ـم المتـمة الأمـظـن منـادرة عـصـاقيات الـالاتف -أ

لة بمجلسها مث تكون نابعة من واجب الأمم المتحدة، مُ  -تارة -التي العالمية لمكافحة غسيل الأموال،

الاقتصادي والاجتماعي في الوقوف ضد تعاظم خطر الإجرام المنظم، وتارة أخرى من واجبها في القضاء 

  أن غســــيل الأموال هــو شريان الحياة للجــريمة عـلى استشراء الاتجـار غــــير الـمشــروع بالمخــدرات، باعــتبار

  .مة عموما المنظ

   والإعلانات بل الأمم المتحدة إلى ولادة العديد من الاتفاقيات والتشريعاتوقد أدى هذا الاهتمام من قِ       

  دولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال، والتي بدأت في مرحلة أولى لمكافحة ـومة الـعالم المنظـمت مـتي رسـال

                                                           

محاضرات في المنظمات والهيئات الدولية، ألقيت على طلبة الماجستير، كلية الحقوق، فرع القانون  هاني، علي أبو -1
  .مرجع سابق  .، غير منشورة 2013-2012الدولي لحقوق الإنسان، جامعة المدية، 
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  .أنشطة المواد المخدرة 

 دولية الصادرة عن الأمم المتحدةا تقدم، سوف نعرض تباعا لأهم الاتفاقيات المَ وتطبيقا لِ        

  . والمعمول بها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ،

رسمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام :  1988اتفاقية فيينا لعام  -1

19881 نت سياسة جنائية واضحة، تنص صراحة على تجريم عمليات غسيل ، وهي أول وثيقة دولية تضم

الأموال؛ حيث فرضت هذه الاتفاقية على كل الدول الالتزام بتجريم السلوكات المنطوية على غسيل 

  .2الناتجة عن المخدرات والمواد الشبيهة الأموال

ولقد تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما موضوعية، استهدفت صراحة أنشطة غسيل الأموال، أي أنها        

من الوجهة العلمية تكون قد قطعت خطوة نحو الأمام، من خلال إضفاء الطابع الجنائي على هذه 

التعاون الدولي في مجالات التحريات، والملاحقات، والمحاكمات وأخرى إجرائية تتعلق بضرورة  الأنشطة،

  ب وتجميد ومصادرة الأموال، والمساعدة قـعلقة بتعـكام المتـيذ الأوامر والأحـنفـين، وتـرمـم المجـسليـجنائية وتـال

  .3القانونية المتبادلة

  ونا نموذجيا لمكافحةالمتحــدة قانـت الأمــم صاغ : 1995التشريع النموذجي لمكافحة غسيل الأموال -2

يمكن لدول العالم الاستهداء به  غسيل الأموال، ليكون بمثابة إطار قانوني متكامل لمكافحة غسيل الأموال

في استكمال وتحديث تشريعاتها، وتضمينها أحكاما أكثر فعالية فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار غير 

على أن تختار كل ، لة من هذه الجرائمحصتفعال غسيل الأموال المالمشروع بالمخدرات، والكشف عن أ

   والمـفـاهـيـم توريةـدســها الـادئـبـق مع مـفـا يتـم عـشريـذا التــي هـترحة فـمقـواعد الـس والقـمبادئ والأسـن الـة مـدول

                                                           

 . من هذه الدراسة  )2(، هامش  )191(الصفحة   :فيالتعريف بهذه الاتفاقية  إلىسبق لنا أن تعرضنا  -1
مرجع  ،...............محمود كيبش، ندوة المواجهة الجنائية :وأيضا). 60( صمرجع سابق، د الحلو، عبد االله محمو  -2

 ) . 31(سابق، ص 
 ) .182(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص ). 320(أحمد بن محمد العمري، مرجع سابق، ص  :راجع كلا من -3
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    مـرائــجـة للـعالـحة الفـافـلى المكــدرة عــثر قــه أكـا أنـدو لهـوما يب وني،ـانـامها القـظـليها نـوم عــتي يقـلاسية اـــالأس

 .1المشار إليها

عتُمد هذا الإعلان في ختام أعمال الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية اُ :  1998الإعلان السياسي  -3

القمة العالمية ''طلق عليها ، والتي أُ 1998جوان 10-8العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من

ومن . ا تثيره المخدرات من مشاكل عالميةمَ ولربما كانت هذه التسمية ذات دلالة واضحة لِ ، 2''للمخدرات

لة من جرائم كافحة عمليات غسيل الأموال المحصأجل ذلك، تعهدت الدول ببذل جهود خاصة من أجل م

ن ضم لإقليمي، كما تَ الاتجار بالمخدرات، وضرورة التأكيد على أهمية أوجه التعاون القضائي الدولي وا

  ر تشــريعات في مجال مكافحة غسيل صدِ الإعلان توصية من الدول الأعضاء إلى غيرها من الدول، بأن تُ 

  .3 2003وذلك قبل حلول 1988 عاملالأموال، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا 

     وفي سبيل مكافحة غسيل الأموال، فقد حث الإعلان السياسي جميع الدول على تنفيذ عدد        

، تحت عنوان التدابير اللازمة لتقرير التعاون الدولي لمواجهة مشكلة )3( من التدابير الواردة في القرار رقم

ة من الجرائم الخطيرة، بهدف إتاحة المخدرات العالمية؛ منها إنشاء إطار تشريعي لتجريم الأموال المتأتي

منع جريمة غسيل الأموال وكشفها والتحري عنها، وملاحقتها قضائيا من خلال ضبط وتجميد ومصادرة 

                                                           

إلي أنّ هذا التشريع تم إعداده بمعرفة فريق من الخبراء الدوليين في الاجتماع الذي عقد في فيينا في الفترة تجدر الإشارة  -1
ليكون بمثابة نسخة منقحة من التشريع النموذجي بشأن  1995، وتم إصداره في نوفمبر1995رسام 03فيفري إلى 27من

  :على ثلاثة أجزاء هي  1995، ويحتوي تشريع 1993غسيل الأموال، والذي سبق إصداره عام 
  .غسل أموال المخدرات من حيث أحكامها  العامة، وإجراءات المنع والكشف، وأخيرا بيان الجزاءات المرصودة لها  -أ

  .  إجراءات المصادرة لعائدات هذه الجريمة من حيث أحكامها، وآثارها، وأنواعها -ب
التعاون القضائي الدولي من حيث المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسيل الأموال المحصّلة من جرائم المخدرات  -ج

 محمد علي العربان، عمليات غسيل الأموال وآليات :انظر. وكيفية مصادرة هذه الأخيرة بما تشمله من عوائد ومحصّلات
- ،2002لسنة  80والتشريع المصري رقم  ات الدولية والتشريعات المقارنة،في ضوء الاتجاهات الحديثة للاتفاقي مكافحتها

  ) .82(، ص 2005،  دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، - دراسة مقارنة
  .E/CNV/Q/PC:وثيقة رقم الوثيقة الرسمية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك،  :راجع -2
 ) .42-41(مرجع سابق، ص  مصطفى طاهر، -3
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عائدات الإجرام وتفعيل التعاون الدولي، والمساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، مع إزالة 

  .1ف أمام الجهود الرامية إلى منع غسيل الأموال والتحري عنهعوقات المتمثلة في سرية المصار المُ 

ال، حتى صدرت اتفاقية تواصلت جهود الأمم المتحدة ضد غسيل الأمو :  2000اتفاقية باليرمو عام  -4

  . 20002مة عبر الوطنية في نوفمبر عام نظ حدة لمكافحة الجريمة المُ الأمم المت

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف فيها لمنع الأنماط الخطيرة، وعلى        

رئيسة من الجرائم المرتبطة بعمليات  3تبرت واحدة من أربعة أنواععْ رأسها جريمة غسيل الأموال التي اُ 

  :م العامة منها نظمة، ولقد اشتملت هذه الاتفاقية على مجموعة من الأحكاالجريمة المُ 

 ضرورة تجريم أفعال غسيل العائدات الإجرامية، وفقا للأحكام الواردة في ظل اتفاقية فيينا لعام -*

  . بالإضافة إلى الجرائم الثلاث السالفة الذكر 19884

*-  دت مجموعة من التدابير يتعين على كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذها بهدف مكافحة كما حد

والمؤسسات المالية غير غسيل الأموال، كإنشاء نظام داخلي شامل للرقابة والإشراف على المصارف 

قصد مساهمتها في الكشف عن أشكال غسيل الأموال، مع تحديد هوية الزبائن وحفظ  المصرفية،

          الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتعزيز قدرات أجهزة الرقابة المالية والأمنية والإداريةالسجلات و 

إلى جانب إنشاء وحدة استخبارات مالية للعمل على جمع المعلومات وتحليلها، لرصد حركة النقود ،

  اون الدولي عالميا وإقليميا وثنائيا زيز التعـعـير وتـوفـرورة تـدول، وضـدود الـبر حـداول عـابلة للتـوك القـكـوالص

                                                           

 ،...............محمود كيبش، ندوة المواجهة الجنائية :وكذلك ) .85- 84(محمد علي العربان، مرجع سابق، ص  -1
 ) .33(مرجع سابق، ص 

 . من هذه الدراسة ) 4(هامش ) 193(إلى الصفحة  :لمعلومات عن هذه الاتفاقية وتفاديا للتكرار ارجع -2
المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال، الفساد : الجرائم الأربع المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو هي -3

مرجع المحمد علي العربان،  :وأيضا). 199(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  :انظر. وعرقلة حسن سير العدالة
 ).4(هامش  ،)85(سابق، ص ال
  .الاتفاقية من ) 6(المادة  -4
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  .1بين السلطات القضائية، من أجل الوصول لمكافحة فعالة لعمليات غسيل الأموال

ضعف سيادة القانون، وقد يعرقل سير العدالة، ويقلل ثقة إن الفساد يُ :  2003اتفاقية فيينا لعام  -5

 وقد تفطنت الدول إلى ذلك. غسيل أموالا تحتاج إلى رُ دِ الشعب في حكومته، وقبل كل ذلك فإن الفساد يُ 

حدة لمكافحة الفساد تجسدت في اتفاقية الأمم المت. ادوهو ما دفعها إلى إبرام اتفاقية خاصة بمكافحة الفس،

إلى ترويج وتدعيم التدابير، وتيسير أوجه التعاون  - بوجه عام - وتهدف هذه الاتفاقية . 20032لعام

والتي من بينها جرائم غسيل الأموال  3تقنية الرامية إلى منع ومكافحة جرائم الفسادالدولي والمساعدة ال

وما يهمنا في هذه الاتفاقية ما جاءت . 4مة دوليانظ بوصف هذه الأخيرة من طائفة الجرائم الاقتصادية المُ 

       به من تدابير، لتجريم مكافحة غسيل عائدات الجرائم المتأتية بوجه خاص من الفساد، بالإضافة 

  . 5إلى غيرها من الجرائم

انضمت غالبية الدول المتضررة من جرائم غسيل : ذات طابع دولي  عن منظمات الوثائق الصادرة - ب

دة، كي تدعم مسار المكافحة على فاقيات الصادرة عن جهات دولية متعد اهدات والاتإلى المع الأموال 

كما قامت مختلف الهيئات الدولية، خاصة التي لها علاقة بالنظام المالي العالمي الدولي . المستوى الدولي

جرائم الاتجار لة من حصتل الأموال سواء المــات غسيـليـمـحة عـافـصد مكـه، قـذا التوجـبمسايرة ه

  :ومن أبرز هذه التنظيمات التي تبنت موقف المكافحة يمكن ذكر . بالمخدرات، أو أية جرائم أخرى

 مـالـي العـوك فـلى البنـراف عـجان المتخصصة بالإشـم اللـن أهـم 6تعتبر لجنة بازل:  1988بيان بازل -1

   امـظـنـي للـرامـدام الإجـخـنع الاستـأن مــشـ، ب7'' ازلـان بـيـب ''اسم ـت بـرفــة عُ ـيقــوث 1988 امــدرت عـد أصــوق ،

                                                           

 . من الاتفاقية) 7(المادة  :راجع في تفصيل هذه التدابير -1
  أهدافها ومصادقة الجزائر عليهامن هذه الدراسة، لمعرفة اعتماد هذه الاتفاقية و ) 2(هامش ، )194(إلى الصفحة  :ارجع -2
 ) . 285(مرجع سابق، ص  ،...............مكافحة غسيل الأموال وسيم حسام الدين الأحمد، -3
 ) . 87(محمد علي العربان، مرجع سابق، ص  -4
   .من الاتفاقية  )50إلى 38من (المواد  -5
 .، من هذه الدراسة )1( هامش ،)192( إلى الصفحة رقم :لمعلومات أكثر عن هذه اللجنة ارجع -6
  ) . 95(سابق، ص المرجع المحمد علي العريان،  -7
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  . المصرفي لأغراض غسيل الأموال 

وتظهر أهمية هذا البيان في إقراره العديد من المبادئ والالتزامات، التي يمكن من خلالها مواجهة        

لرغم من أن البنوك ليس عليها ،على ا1عمليات غسيل الأموال التي تتم عبر الأنشطة المصرفية المختلفة

 التزام بالتحقق من مشروعية كل عملية مصرفية تقوم بها، إلا أنها لا يجب أن تقف موقفا سلبيا عند

  .2المصرفية من قبل المتورطين في العمليات المشبوهة لغسيل الأموال استخدام الآليات

  : 3ومن هذه المبادئ

  .'' عميلك  اعرف'' وجوب قيام المؤسسات المالية بالتحقق من عملائها توافقا مع مبدأ  - 

  . ضرورة الابتعاد عن العمليات المصرفية التي ترتبط بتمويه مصدر الأموال المتداولة فيها  - 

أسرار  لىضمان التعاون مع أجهزة مكافحة الجريمة إلى أقصى حد تسمح به اللوائح المتعلقة بالحفاظ ع - 

  . المعاملات المالية 

 لمي بمحاربة الإرهاب، ولتزايد الاهتمام العا2001ونتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام       

والرغبة في تجميد أموال المنظمات التي اعتبرها المجتمع الدولي إرهابية، ووقف تمويل أنشطتها، قامت ،

، والتي خصصتها للإجراءات الواجب 2001شهر أكتوبر لعام بإصدار مبادرتها الثانية في'' بازل''لجنة 

 نابع الدعم المالي ـف مـفيـجـة لتـاولـحـي مـوال، فـل الأمــات غسيـليـمـة عـحـافـمكـوك لــل البنـن قبـاعها مـاتب

ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التطبيق والتنفيذ في مطلع . عن المنظمات الإرهابية

  . 20074عام

                                                           

1-Jean François Thony " les politiques législative………..op, cit ;p.(313).  
 محمد علي العريان، مرجع :وأيضا). 160(مرجع سابق، ص  ،...............محمد سامي الشوا، السياسية الجنائية -2

  ) .1(هامش  ،)96(ص  سابق،
 دي حفيظ، دور الأجهزة الدولية فينفا :عن شرح مفصل لهذه المبادئ والالتزامات التي جاء بها بيان بازل راجع -3

 - 11مكافحة جريمة تبييض الأموال، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، جامعة تيزي وزو، الجزائر، يومي 
  ) .293-292(، ص 2009مارس،  12

 ) .72(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  -4
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، إلا أنها جاءت بنظرة 1988كمل، وليس بديلا لمبادرتها السابقة لعام وتأتي هذه المبادرة كجزء مُ        

ستخدم أعم وأشمل بهدف حماية البنوك والعمل المصرفي من التورط في عمليات غسيل الأموال التي تُ 

  .1لتمويل العمليات الإرهابية

  هذه المجموعة من أقوى وأشهر المنظمات الدولية العاملة  تُعد :  1990مجموعة العمل المالي الدولية  -2

  ة ـحـافـكـال مـجـي مـمل فـومي يعــاز دولي حكـفي مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال، وهي عبارة عن جه

  . كما سبق وأن أشرنا في موضع سابق من هذه الدراسة غسيل الأموال

ويمكن تحديد دور المجموعة في إطارين، يتمثل الإطار الأول في وضع المعايير والتوصيات        

، ويقوم الإطار الثاني على تقييم مدى )التوصيات الأربعون( المتعلقة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال

 لمجموعة بهذه الأدوارالتزام الدول بتطبيق المعايير والتوصيات في إطار أنظمتها الوطنية، وتقوم هذه ا

  .2مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بالتعاون 

  ين ـعـلى أربـوي عـحتـذي يـ، وال6/2/19903 يـفا الأول ـرهـريـقـوعة تـجمـذه المـدرت هـقد أصـوبذلك، ف       

المجموعة إلى جميع البلدان ومن هنا جاءت دعوة . ل الإطار العام لمحاربة غسيل الأموالمث تُ  توصية

  ذه ـع هـوال مـل الأمـغسي عمليات وطنية المتعلقة بمكافحةـفق أنظمتها الاو تنحو اتخاذ الإجراءات اللازمة، لت

                                                           

عبد االله محمود ). 57(سمير الخطيب، مرجع سابق، ص  :كلا منوأيضا  ) .77(أحمد سفر، مرجع سابق، ص  -1
  ) .93-91(الحلو، مرجع سابق، ص 

 لأمريكاأهم هذه المنظمات صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأروبي، المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  -2
ومن بين صور التعاون بين . الجنوبية، مجموعة العمل ما بين الحكومات لمكافحة تبييض الأموال في إفريقيا وغيرها

المجموعات وهذه المنظمات التداخل العضوي؛ حيث تم منح هده المنظمات صفة المشارك في المجموعة قصد تمكينها 
 . على تنسيق وتبادل معلومات أكثرإثارتها وهو ما يساعد  أكثر من الحضور في مختلف الفعاليات والنقاشات التي تتم

نفادي حفيظ، مرجع سابق، ص  :وكذلك .)168(مرجع سابق، ص ، ...............تبييض الأموالنبيل صقر،  :انظر
)294 -295. ( 
االله محمود  عبد :وكذلك. )46(مرجع سابق، ص  ،...............وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسيل الأموال -3

  ) .171( سابق، ص المرجع الالحلو، 
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  .1 التوصيات

  في مجـالاملة ـعكـقوة  مل المالي الدوليةـموعة العـه انتقادات إلى مجـالبعض قد وج  م أن ـيرا، رغـوأخ       

بغض النظر عن هذه  -الجوهري في الأمر ، إلا أن 2مكافحة عمليات غسيل الأموالفي مجال 

ؤكد الكثير على أنها بمثابة المعيار الذي ما أصدرته هذه المجموعة من توصيات، يُ  هو أن  - الانتقادات

 خذها الدول المَ تقاس به التدابير التي تت ة بمكافحة غسيل الأموالعني.  هذه التوصيات  وبعبارة أخرى، فإن

لها أهمية كبرى باعتبارها وثيقة دولية يظهر من خلالها دور المصارف في مقاومة ومواجهة عمليات 

  .3غسيل الأموال

  ة ــوعـمـجـذه المــاط هـــز نشـيرتك:  Egmont(4-إيجموند(صال وجمع المعلومات وعة وحدات الاتـمجم -3

  وحدات (حول العمل على تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 

                                                           

نشير  إلى  أنّ هذه التوصيات عُدلت عدة مرات، فبعد استعراض أهم الاتجاهات والأساليب المستحدثة التي يستخدمها  -1
المجرمون في غسيل الأموال، وبعد تقييم مدى تأثير التدابير المتخذة وفعاليتها في هذا المجال، تقرر تنقيح ومراجعة 

  . 1996التوصيات الأربعين لأول مرة عام 
، وافقت المجموعة على ثماني توصيات جديدة 2001كا منها لأهمية الإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب عاموإدرا

 ،2003   كانت بمثابة إطار دولي شامل لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم أضافت التوصية التاسعة عام
، عقب انتهاء مجموعة العمل 2012مراجعة التوصيات مرة أخيرة عامتتعلق بناقلي أو مهربي الأموال النقدية، وقد تمت 

المالي من عمليا ت التقييم المشترك للبلدان الأعضاء التي قامت بها، بالتعاون مع الهيئات المشار إليها سابقا لتشمل 
امل باعتبارها من مهامها فضلا عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الش

  :راجع في كل هذا. التهديدات الجديدة للأمن العالمي وسلامة النظام المالي
GAFI, rapport annuel 2011-2012,février,2012,p.(16-17). Disponible sur le site  : http://www.fatf-gafi.org/…date 

de vue : 06/04/2018. A'l'heure: 18 et 47 sc . 
 ) .  173-171(مرجع سابق، ص ، .............محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية :عرض هذه الانتقاداتانظر في  -2
 ) .35- 34(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -3
، وتأسست بمبادرة 1995الذي تم فيه الاجتماع عام'' إيجموند''سميت بمجموعة إيجموند تخليدا لإسم القصر البلجيكي  -4

من وحدات مكافحة تبييض الأموال في بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وتضم المجموعة في عضويتها إلى غاية 
دولة، منها الجزائر التي انضمت إليها رسميا بموجب القرار رقم  153، وحدات مكافحة غسيل الأموال من2017
خالد سليمان، مرجع  :راجع في هذا الصدد. امة للمجموعة بجنوب إفريقيا، الذي تم اتخاذه في الجلسة الع2161/2004

  ) .115- 114(سابق، ص 
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  ي مكافحة ـدات فـوحـذه الـهـة لـنية والإداريـقدرات الفـر الـويـة تطـغيـ، ب)المـوى العـلى مستـمالية عـات الـومـلـعـالم

  : 1حصر انجازاتها في ثلاث نواحي هين في هذا الصدد مكِ ويُ  عمليات غسيل الأموال،

 .شبكة الانترنت  إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر - 

  .تقديم الدعم الفني والمؤسساتي والتنظيمي للوحدات الوطنية  - 

المبادئ إصدار مبادئ تتعلق بنواحي وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية، وقد صدرت هذه  - 

  . 20012عام

    المعلومات  تضع إطارا عاما لنواحي تبادل هذه المبادئ البالغة ثلاثة عشر مبدأ وتجدر الإشارة إلى أن  

      بذلكالمرتبطة  روطـراءات والشـد الإجد ـحـة، وتُ ـتركـة المشـحـصلـراض المـضاء لأغـدات الأعـوحـن الـبي

  .3بادلةوكذا شروط استخدام المعلومات المتة، عني ، ومسؤولية الأطراف المَ 

  ل دور هذه الجمعية في وضع الضوابط والمبادئ، والقواعد يتمث :  4نـأميـبي التـراقـية لمـدولـمعية الـالج -4

  التي تساعد الهيئات والجهات المسؤولة عن رقابة شركات التأمين وأنشطتها مع قضايا جرائم الأموال، بغية

  كتوبر ـي أـية فـمعـذه الجـدرت هـد أصـوق. 5والـل الأمـيـايات غسـغـين لـأمـمليات التـطة وعـأنشدام ـنب استخـتج

  نت جميعها دور السلطات الرقابية في معالجة بي  6)سبعة عشر مبدأ(المبادئ الأساسية للتأمين  2000عام

  .الأجنبية المماثلة الجرائم المالية وغسيل الأموال، وأهمية تبادل المعلومات مع السلطات 
                                                           

   .)291(ر الخطيب، مرجع سابق، صيسم). 298( مرجع سابق، ص، ......مكافحة غسيل الأموال ،وسيم حسام الدين -1
 ) . 291(نفادي حفيظ، مرجع سابق، ص  -2
 .)299- 298(المرجع السابق، ص ،...........مكافحة غسيل الأموال وسيم حسام الدين، :لمراجعة هذه المبادئ انظر -3
دولة ومنظمة إقليمية، يوجد بها العديد من  100من طرف بنك التسويات الدولية، وتضمّ حوالي  1994تأسست عام -4

 تأمين ومؤسسات مالية ودوليةكات عضو مراقب يمثلون جمعيات صناعية ومهنية وشر  60الاستثماريين، وما يزيد عن
وتعتبر هذه الجمعية من الجمعيات الّتي تساهم في مكافحة جرائم غسيل الأموال، ومنع حصولها ضمن النشاطات التي ،

 بن الاخضر محمد، مرجع سابق :راجع .تمارسها شركات التأمين وتجنب أنشطة وعمليات التأمين لغايات غسيل الأموال
  ) .147(ص ،
 ) .465(مرجع سابق، ص  ،...............العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال نادر عبد -5

 ) .148(سابق، ص المرجع البن الاخضر محمد،  :ه المبادئذأشار إلى ه -6
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  مكافحة جريمة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات الإقليمية : ثانيا 

قصد بالمنظمات الإقليمية المنظمات الدولية غير العالمية، التي تقتصر في عضويتها على دول يُ        

مكان الجغرافي نة تتمتع بمواصفات معينة، إن مفهوم المنظمات الإقليمية مفهوم واسع يشمل العي مُ 

للمنظمات التي تقع في قارة معينة مثل منظمة الوحدة الإفريقية، والاتحاد الأروبي، أو في منطقة إقليمية 

نة متقاربة مثل جامعة الدول العربية، وقد تكون داخل المنظمات الإقليمية، منظمات إقليمية أخرى مثل عي مُ 

  .  1لمغاربيمنظمة التعاون لدول الخليج العربية، الاتحاد ا

ؤخذ في مفهوم المنظمة الإقليمية الروابط التي تربط مجموعة من الدول من الناحية الدينية مثل ويُ         

المؤتمر الإسلامي، أو من الناحية السياسية مثل حركة عدم الانحياز، وتجمع المنظمة الإقليمية مجموعة 

، والواقع أن 2مثل حلف الشمال الأطلسي، وحلف وارسونة عي من الدول المتباعدة، لكنها ترتبط بمصالح مُ 

المنظمات الإقليمية لها دور لا يمكن إنكاره في إطار العلاقات الدولية، فهي تخفف من مهام التنظيم 

  .3العالمي

تي ترمي إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال، كما سبقت وفي ظل وجود بعد عالمي للجهود ال       

 الإشارة إليه، فإن  ز على كيفية معالجة هذا النوع من الجرائم في إطار إقليمي، يتنوع عددا كبيرا منها يُرك

بين العربي والأروبي، والأمريكي، وتقترح تلك المبادرات والجهود في مجملها منهجا لقمع جريمة غسيل 

  ود قد ـذه الجهـل هـوبة تناول كــحتها، ولصعـدف إلى مكافـالمي يهـام عـظـي نـه فـم دمجـن أن يتـمكـوال، يـالأم

  :يكون من المناسب الاكتفاء بعرض بعض النماذج على النحو الآتي 

 ر المنظمات الإقليمية العربية عتبَ تُ :  مكافحة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات الإقليمية العربية  -أ

جزأ من التنظيم الدولي، وعليه من المنظمات التي تلعب دورا هاما في المنطقة العربية، فهي جزء لا يت
                                                           

  .علي أبو هاني، مرجع سابق  -1
 .نفس المرجع  -2
 ) .471(مرجع سابق، ص  ،...............قانون التنظيم الدولي صلاح الدين عامر، -3
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     فالهدف الأساسي من قيام هذه المنظمات الإقليمية العربية هو تعاون هذه الدول لتحقيق أكبر قدر 

هدد أمنها، ويأتي من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوبها، ومقاومة ومكافحة كل من يُ 

مة القضايا الساخنة على المستويين الدولي والإقليمي، الأمر موضوع مكافحة غسيل الأموال اليوم في مقد

الذي يفسر زيادة الاهتمام به في الآونة الأخيرة من قبل معظم الدول العربية، التي حرصت على إعطاء 

صورة نقية عن الأوضاع المصرفية العربية، لذا شهدت المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة حركة 

 ض عنهنشطة، تمخ مت فعل غسيل الأموال، ويمكن أن ا إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي جر

والجريمة  ن الاهتمام بالجريمة بصورة عامة،الذي ينبع في مجمله م الدولي نلمح مثل هذا الاهتمام

  :أهمها مة وغسيل الأموال بصورة خاصة، من خلال عقد عدة اتفاقيات ومؤتمرات سنأتي على ذكر نظ المُ 

دتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية وهي إستراتيجية أعَ :  1983الإستراتيجية الأمنية العربية  -1

، وتهدف إلى تحقيق التكامل الأمني العربي بما يتفق ومبادئ الشريعة 1983قرها المجلس عامأالعرب، و 

في مكافحة الجريمة بشتى صورها القديمة والمستحدثة في المجتمع العربي، والحفاظ على أمن  1الإسلامية

هة من الداخل  الوطن العربي وأمن مؤسساته وهيئاته ومرافقه العامة وحمايتها من المحاولات العدوانية الموَج  

  . 2والخارج

م غسيل جر على سن تشريعات تُ  وتتضمن الإستراتيجية الأمنية العربية حث الدول الأعضاء       

ب المسؤولية الجنائية على الهيئات الاعتبارية، والإسراع إلى المصادقة على الاتفاقية العربية رت الأموال، وتُ 

، كما دعت إلى الاهتمام بتدريب 1994 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام

  .3جرائم المنظمةالعاملين في أجهزة مكافحة ال

  ة ـروفــوالمع:  1994قلية ـمؤثرات العـدرات والـروع بالمخـكافحة الاتجار غير المشـالاتفاقية العربية لم -2
                                                           

 ) .303(االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  عبد -1
  ) .250(مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  -2

 ) .117(بن الاخضر محمد، مرجع سابق، ص  -3



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

350 

 

الاتفاقية الماثلة متأثرة إلى حد كبير باتفاقية  أن  -الحال كذلك - وكما يبدو. 1''تونس''أيضا باتفاقية 

، ويمكن أن نرى ذلك جليا من خلال غالبية نصوصها، سواء فيما يتعلق بتجريم غسيل 1988''فيينا''

عاون القانوني والقضائي بين الدول لمواجهة هذا هذا التجريم، أو فيما يتعلق بالتالأموال والتوسع في 

  .2النشاط الإجرامي

  ؛ حيث ي لغسيل الأموالن التصدبية بشأهذه الاتفاقية خطوة هامة على صعيد الدول العر  عد ومع ذلك تُ    

ذا النشاط، وفرض العقوبات المناسبة ـريم هـجـربية لتـنية العـوطـات الـريعــام التشـباب واسعا أمـفتحت ال

  .3لذلك

درج هذا المؤتمر أَ :  4لادي لمكافحة غسيل الأموال المعد مشروع القانون العربي النموذجي الاسترش -3

 انية إضافة نشاطاتل الأموال؛ بحيث يمكن لــكل دولة اعتمادها مع إمكــينشاطا ضمن جـرائم غس 20

  ذ التدابير ـنفيــة بتـيـرفـمصـة والـاليـات المـمؤسسـزام الـروع إلـمشـذا الـا هـرج بهـي خـتـود الـنـين البـن بـوم. 5أخرى

عليمات المتعلقة بواجبات المكافحة، من حيث إلزام المؤسسات المالية المصرفية بإخطار الهيئات توال

تي ينطبق الأشخاص الطبيعية والمعنوية ال صفة دكما حد  كل عملية مشبوهة، فيالمختصة بالتحقيق 

ثة بموجب حدَ المُ عليها القانون لارتكابهم جريمة غسيل الأموال، وتطرق إلى سلطات المراقبة، سواء تلك 

  .6عاون بين مختلف السلطاتة مكافحة غسيل الأموال، وكذا التقوانين خاصة، أو في ماد

                                                           

 .من هذه الدراسة ) 4(هامش ) 194(الصفحة  :شرنا إلى التعريف بهذه الاتفاقية فيأسبق وأن  -1
فيما يتعلق ) 7(والمادة . فيما يتعلق بتسليم المجرمين) 6(بالتجريم والتوسع فيه، والمادة فيما يتعلق ) ب/2(المادة :ينظر -2

  .بالتعاون القانوني والقضائي المتبادل 
مفيد نايف ). 22(باخوية دريس، مرجع سابق، ص  :من وكذلك كلا). 51(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -3

 ) .253(الدليمي، مرجع سابق، ص 
 . من هذه الدراسة ) 2(هامش، )195(إلى الصفحة  :ارجع هذا المشروع حول -4
 ) .246(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -5
  ) . 59(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -6
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 قانون إن ما يمكن ملاحظته على هذا المشروع أنه بصيغة مشروع قانون لم يتم تفعيله وترجمته إلى 

  .1بنصوص ملزمة وفعالة، تضمن إجراءات عملية وفعالة لمكافحة غسيل الأموال

رعى هذا المؤتمر البنك : المؤتمر الدولي الأول حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  -4

من قبل اتحاد المصارف العربية، بالاشتراك   2006مارس 23-22العربي، وتم تنظيمه بالقاهرة يومي 

   .2وبالتعاون مع هيئات وجمعيات دولية

   ، والشرقالأمريكيةدة طاعات الخاصة في الولايات المتحالقوجاء هذا المؤتمر كجزء من مبادرة لحوار      

ركزا على عدد من القضايا المتعلقة بتطوير وتطبيق أنظمة مكافحة غسيل مُ . الأوسط، وشمال إفريقيا

 يل الإرهابالأموال وتمويل الإرهاب، ودور البنوك الإسلامية في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمو 

  . 3الخاص في ذلكودور القطاع ،

قد عُ  2004 في غضون عام:  2004مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  -5

في باريس اجتماع ضم مسؤولين ماليين من عدة دول عربية، ونوقشت فيه إمكانية تأسيس منظمة إقليمية 

موال بتلك المنطقة آملين أن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تكون مهمتها مكافحة أنشطة غسيل الأ

خارج قنوات  هيتم التعامل مع ذيتكون تلك المنظمة أداة ناجحة لملاحقة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ال

واستجابة لتلك الجهود فلقد أنشئت مجموعة إقليمية للعمل المالي على  4المصارف التقليدية الشرعية

، وقد )FATF( مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار مجموعة العمل المالي الدولية

  طلق عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل مكافحة غسيل الأموال أُ 

                                                           

 ) . 185(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -1
نشير في هذا الصدد إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جمعية المصرفيين العرب في  -2

  ) .315(ص  عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق،  :انظر. شمال إفريقيا
 . نفس المرجع ونفس الصفحة   -3
   ) .113(ص  ، نفس المرجع -4
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 .MENA FATF(1-مينا فاتف(الإرهاب وتمويل 

  افحة غسيل ـالي الدولي حول مكـمل المـوعة العـجمـاصة بمـوصيات الخـوعة التـجمـوقد تبنت هذه الم       

  ة ـلـن ذات الصـجلس الأمـرارات مـتحدة، وقـم المـاقيات الأمـدات واتفــعاهـفيذ مــنـاب، وتـويل الإرهـمــوال وتـالأم

  .2الأموال وتمويل الإرهاببجرائم غسيل 

  وينطوي تحت لواء أهداف المجموعة التعاون المشترك لتعزيز الالتزام بالمعايير والإجراءات الصادرة       

ة عني ، والعمل مع المؤسسات الــدولية الأخـرى المَ (FATF)الصادرة عن مجمـــوعة العمل المالي الــدولية 

تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذا الصدد، وكذلك العمل على  في

وينبغي . ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول تلك القضايا، وتطوير الحلول الإقليمية للتصدي لها

ل أن يكون تعاون الدول الأطراف مراعيا للقيم الثقافية والأطر الدستورية القانونية واعتبارات السيادة لك

  .3منها

م به أنه في الفترة سل من المُ : مكافحة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات الإقليمية غير العربية  - ب

  الأخيرة كان هناك تسابق واضح في مختلف دول العالم في الاهتمام بقضية مكافحة غسيل الأموال، بقصد 

                                                           

باستكهولم  2003عقدت عدة اجتماعات تحضيرية سابقة لذلك الاجتماع كان أولها في أكتوبرومن الجدير بالذكر أنه قد  -1
بالمنامة بغرض مناقشة مسودة مذكرة التّفاهم وانضمام  2004وثانيها في جانفي. بغرض مناقشة مذكرة عن إنشاء المجموعة

ورابعها في جويلية . الأولى لمذكرة التفاهم بباريس ولقد نوقشت فيه المسودة 2004وثالثها في فيفري. دول شمال إفريقيا
الأردن، الإمارات :بباريس أيضا، وقد جرى فيه تحديد موعد انطلاق المجموعة، وتضم في عضويتها كل من  2004

 2005عام والبحرين وتونس، الجزائر، السعودية، سوريا، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن، وفي
؛ حيث تم قبول عضوية فلسطين 2015 وهذا إلى غاية 2008لعراق، وموريتانيا، والسودان، ثم ليبيا عامانضمّت كل من ا

فرنسا، بريطانيا، الولايات : دولة، إضافة إلى دول ومنظمات أخرى، تشغل صفة مراقب مثل 19ليصبح عدد الأعضاء
الخليجي، مجموعة العمل المالي الدولية، مكتب  المتحدة الأمريكية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجلس التعاون

 بن الاخضر محمد، مرجع سابق :ذكر هذا .الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأخيرا مجموعة ايجمونت
 نسرين عبد الحميد، مرجع سابق :ولتفاصيل أكثر عن نشأة وتأسيس هذه المجموعة ارجع إلى). 3(هامش  ،)160(ص ،
 ) .264-263(ص ،
  . )264( سابق، صالمرجع النسرين عبد الحميد، ). 114(سابق، صالمرجع العبد االله محمود الحلو،  -2
  ) .162(سابق، ص المرجع البن الأخضر محمد،  -3
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دد كان للمنظمات الإقليمية الغربية حرمان المجرمين من عائداتهم الآثمة غير المشروعة، وفي هذا الص

الفضل في عقد المؤتمرات، وإبرام الاتفاقيات، وإصدار العديد من التوصيات للحد من جريمة غسيل 

وسنتطرق لنموذجين من هذه . ل خطورة بالغة على الأمن القومي الدوليشك الأموال، والتي أصبحت تُ 

     اد الأوربي، لما لهاتين المنظمتين من وزن وثقل مجموعة الدول الأمريكية، والاتح: المنظمات هما

  .على الساحة الدولية 

من أجل دراسة مظاهر الالتزام الإقليمي للبلدان الأمريكية بمكافحة : جهود مجموعة البلدان الأمريكية  -1

طة جرائم غسيل الأموال، لا بد من مناقشة دور منظمة الدول الأمريكية على صعيد مناهضة تلك الأنش

 عام''OAS''ضرة باقتصاديات تلك البلدان، وقد تأسست منظمة الدول الأمريكية والمعروفة اختصارا المُ 

  الأمريكيتين ة بدفع عجلة السلم والتنمية والاستقرار فيعني وهي منظمة متعددة الجنسيات، مَ  ،1890

، 1من واشنطن مقرا لها خذوتت.  

  ولتبيان معالم هــذا الــدور لابد من التطرق إلى دور لجنة البلدان الأمريكية لمكـافحة تعاطي العقاقير        

من رحم منظمة  المخدرة على صعيد مكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك باعتبار تلك اللجنة قد ولدت

الأموال في ذات الإطار مع إلقاء بشأن غسيل ) 1992( ثم نناقش إعلان كنجستون ،الدول الأمريكية

  .على صعيد مكافحة أنشطة غسيل الأموال ) 1996(الضوء على إسهام بيان سنتياغو

 دور لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة على صعيد مكافحة جرائم غسيل  -

بتأسيس لجنة البلدان الأمريكية  1986 عامريكية في ــدول الأمــمة الـمنظـامة لـمعية العـامت الجـق: الأموال 

ة ـحـكافـي مـرا فــبيـة دورا كـمـمنظـلـارست اـة مـجنـذه اللــلال هـن خـوم. 2درةـمخـير الــقاقــعـاطي الـعــحة تـافـمكـل

                                                           

 .على أبو هاني، مرجع سابق  -1
 برازيل، كندا، الشيلي، كولومبياالأرجنتين،الباهاماس، بوليفيا، ال:دولة وهي 1996،24بلغ عدد أعضاء هذه اللجنة عام  -2
 بنما يكا، المكسيك، نيكاراغوا،اكوستاريكا، الدومينكان، الإكوادور، السلفادور، جواتيمالا، غوياتا، هايتي، هندوراس، جام،
  . )218( ص بن الأخضر محمد، مرجع سابق، :راجع. بارجواي، البيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرغواي، فينزويلا،
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ها علنت هذه اللجنة نموذج القوانين المضادة لغسيل الأموال لتتبنا، وقد أَ 1المخدرات والجرائم المرتبطة بها

الدول الأعضاء من أجل تنسيق الاختلاف في الأنظمة القانونية، وقد اشتملت تلك التشريعات على تسع 

مادة عالجت موضوعات شتى، كتعريف جرائم غسيل الأموال، والاعتراف بالأوامر الأجنبية ) 19( عشرة

ئدات الإجرامية، والعمل ول دون ملاحقة العاحُ للمصادرة، وعدم اتخاذ سرية الحسابات المصرفية كذريعة تَ 

  .2على تطوير التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف، لمنع غسيل العائدات الإجرامية

    ن الالتزامات، مثل عدمـد مـديـعـة الـيـرفـمصـة والـاليـمـات الـسـؤسـمـل الـاهـلى كـلوائح عـك الـبت تلـ كما رت     

  . بأسماء وهميةاحتفاظها بأية حسابات بدون اسم أو 

ضة لعقوبات مشددة، وتكون عر وإذا ما انتهكت المؤسسات المالية أحكام هذه التشريعات فإنها تكون مُ      

نية بْ المؤسسة نفسها مسؤولة جنائيا عن أعمال موظفيها ومديرها ومالكها أو ممثليها، إذا ما كانت هذه مَ 

  .3تقديم تقارير مزورةتعهد بهذه التشريعات أو على عدم الالتزام المُ 

    د قِ ومواصلة للجهود الأمريكية في مكافحة غسيل الأموال، فقد عُ  : 1992إعلان كنجستون لعام  -

 ، وضم هذا المؤتمر مجموعة ''كنجستون''ف بإعلان رِ مؤتمر صدر عنه ما عُ  1992في جامايكا عام 

مية ـوال وأهــل الأمـورة غسيــى خطـد علـؤكـلان ليُ ـالإع هــذا اءـينية، وجــا اللاتـريكــي وأمـاريبـمن دول الك

  .4ى الطرق والوسائلومكافحتها بشت اـمهـريــجـت

 د ، والذي أك 1996أصدرت منظمة الدول الأمريكية هذا البيان في أكتوبر:  1996بيان سانتياغو  -

  كافحة تعاطي العقاقير المخدرة، ـة لمـكيـريــلدان الأمــة البـنـم لجــدعــضاء بــدول الأعــياسي للـسـزام الـتـلى الالـع

                                                           

  ) .120(مرجع سابق، ص  ،...............محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة -1
محمود شريف بسيوني، ورقة عمل في ندوة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال التي نظمها  :ينظر بشأن هذه التشريعات -2

  ).45- 43( ، ص1998المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا، إيطاليا، 
3- Landah Hervé, op; cit; p.(21).                                                                                                                          

عبد االله  :وكذلك). 218(، مرجع سابق، ص ...............حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -4
 ) .98(محمود الحلو، مرجع سابق، ص 



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

355 

 

  .1وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

        ذلك البيان وإن لم يكن مُ  ومن ثم، فإن ب يصُ ه سَ أن ساس إلى أنشطة غسيل الأموال، إلاها بالأوج

معظم الأموال المشبوهة  الأنشطة، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن في إطار مكافحة تلك  - لا محالة- 

 ى من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات المصدر، والتي تخضع لعملية غسيل الأموال، إنما تتأت

ول الأمريكية إستراتيجية ممثلو الدول الأعضاء بمنظمة الد وفي ضوء تلك الرؤية، فقد اعتمد. العقلية

حدة حيال تلك الجرائم، تقوم على ضرورة إحكام السيطرة على حركة الأموال المكتسبة من الاتجار غير و مُ 

   طريق عن تتم عبر التحويلات المصرفية،أو المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، سواء تلك الحركة التي

وات ـنـل القـى داخـددا إلـجـوال مـملك الأـولة دون ضخ تـحيلـدود، وذلك للـر الحـود عبـمادي للنقـالنقل ال

رار أصحابها من طائلة المساءلة القانونية، ولعل هذا ومن ثم، فـ. المصرفية الشــرعية وصــولا، إلى غسيلها

  .2التوجه هو ما يهمنا في نطاق بحثنا هذا

للوصول إلى تنظيم إقليمي عتبر الاتحاد الأوربي ثمرة التعاون بين الدول الأوربية، يُ : الاتحاد الأوربي  -2

وضم ،07/02/1992في ) هولندا(عت في ماستريخيت الاتحاد الأوربي بمعاهدة دولية، وُق  ئمتكامل، وأُنش

، ومن أهداف قيام الاتحاد الأوربي 3الأعضاء آنذاك في المجموعة الأوربية) 12(ثني عشرالدول الا

وباعتبار جريمة غسيل . 4تماعي والسياسي الدائمالتعاون في المجال الأمني والتكامل الاقتصادي والاج

المدير - '' ألان كولارد''الأموال ظاهرة إجرامية، لا يكاد يخلو منها أي بلد في العالم على حد تعبير

  شخص  ى أي أنا أتحد '' : بقوله -يـاد الأوربـحـخبارات التابع للاتـروع الاستعلامات والاستـن مشـؤول عـالمس

                                                           

 ) .240(عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص  -1
2- Landah Hervé, op, cit; p.(26). 

3-  كانت تتكون من المجموعة الأوربية للفحم والصلب، والسوق ) الاتحاد الأوربي حاليا(المجموعة الأوربية  للإشارة إن
 .علي أبو هاني، مرجع سابق : ورد هذا في محاضرات. الأوربية المشتركة، والمجموعة الأوربية الذرية

  . نفس المرجع4- 
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 1''هناك بلدا واحدا في العالم، لا تتم فيه عمليات تبييض أموال أن يثبت قوله يقول بأن.  

لذا أخذ الاتحاد الأوربي دوره الفعال على صعيد القارة الأوربية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال ما صدر 

  :عن الاتحاد على النحو الآتي بيانه 

ب وضبط ومصادرة العائدات بشأن غسيل وتعقفاقية مجلس أوربا هي ات:  1990اتفاقية ستراسبورغ  -

 ين الدول الأعضاء في مجلس أورباب 1990نوفمبر 8حصلة من الجريمة، والتي تم التوقيع عليها فيتالم

ولقد  ،2حاد الأوربي، بالإضافة إلى عدة دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكنداأي دول الات،

  . 01/01/1991دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 

  ومصادرةتسهيل التعاون الدولي للتحري والتفتيش والضبط  ''ستراسبورغ''الهدف الأسمى لاتفاقية  عد كما يُ   

، ولا 1988متحصلات الجرائم أيا كانت، وهذا ما جعلها تعتبر أكثر تقدما وإحكاما من اتفاقية فيينا لعام 

داه إلى تعاون تلك الدول مع كافة المؤسسات المالية ما يتععاون على الدول الأطراف فقط، وإنيقتصر الت

  .والمصرفية، والسلطات المختصة للدول الأخرى، بغية إحكام السيطرة على أنشطة غسيل الأموال 

بل ن اتخاذها من قِ تعي ت الاتفاقية بإبراز الإجراءات التشريعية والتدابير الضرورية، التي يَ وقد اهتم       

 ن اعتمادها من قبيل الجرائم تعي تي يَ ـمدية، الـعال العـص على الأفـلال النـن خـوذلك مضاء، ـدول الأعـال

  .3في إطار التشريعات الوطنية لهذه الدول

        لى مبدأ سرية الحسابات في الوقت ذاته على عدم جواز الاستناد ع ''ستراسبورغ''دت اتفاقية كما أك

  الشرعيةواتخاذه كستار يستغله غاسلو الأموال لضخ عائدات جرائمهم داخل القنوات المصرفية  المصرفية،

  .4، حتى تبدو وكأنها مشروعة المصدر

                                                           

 ) .29(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  :نقلا عن -1
 ) .112(، ص المرجع نفس -2
 ) .91(محمد علي العريان، مرجع سابق، ص  :راجع في هذه الأفعال العمدية  -3
 ) .97(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  -4
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تبنى التوجيه المذكور :  1التوجيه الأوربي لمنع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل الأموال -

  .وذلك في المادة الأولى منه  1988لاتفاقية فيينا لعام نفس النموذج التجريبي لغسيل الأموال طبقا 

غسيل  الأول حث الدول الأعضاء على سن قوانين لحظر: ويحمل هذا التوجيه في طياته هدفين رئيسيين

  .2ن بغسيل الأموالتعلقيْ عاون بين الدول الأعضاء في التحقيق والمقاضاة المُ الثاني زيادة الت. الأموال

   افة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية المتخصصة في العملـلى كـالماثل ع يهـوقد أوجب التوج

  .3المالي أن تتخذ من التدابير والرقابة ما يكفل منع غسيل الأموال وإلا تعرضت للعقاب

   هذه الاتفاقية بحق من أهم الآثار التي ترتبت  عد تُ :  1995 (EUROPOL) اتفاقية الإيروبول -

والتي  ''الإيروبول''اتفاقية  ، وليس هناك من شك في أن 1992في عام  ''ماستريخيت''على تطبيق معاهدة 

 تهدف هي الأخرى إلى مواجهة 30/06/1996وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من  1995عام  عتوُق ، 

  . ل الأموالالجرائم الخطيرة ذات الطابع الدولي، والتي من بينها بطبيعة الحال جرائم غسي

        وتجدر الإشارة إلى أن  ل في وضع أسس التعاون الدولي فيما بين دول أهمية هذه الاتفاقية تتمث

 والتي تتيح تبادل والمجالات المعلوماتيةالاتحاد الأوربي خاصة في المجالات الأمنية والقضائية 

 دات ـساعـدم المـقها تُ ى ذلك أنـف إلـأض.4اتـلومــعـنك للمـاء بـلال إنشـن خـدول مـن الـما بيـفي المعلومات 

  .5في مجال التحقيقات، عند وقوع هذه الجرائم

                                                           

، ودخل 308/1991تحت رقم ) اللجنة الاقتصادية الأوربية( صدر هذا التوجيه الأوربي عن مجلس التجمع الأوربي -1
 لكسمبورغ بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا،: ، وأعضاؤه هم01/01/1993فيحيز التنفيذ 

، ...............محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية :من راجع في هذا الصدد كلا. البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، هولندا،
 .Landah Hervé ,op ,cit ;p. (31): وأيضا). 173(مرجع سابق، ص 

 ) .88(مرجع سابق، ص ، ...............ندوة الجريمة المنظمةمحمود شريف بسيوني،  -2
مرجع سابق،  ،...............جرائم غسيل الأموال محمد محي الدين عوض، :من وقد أشار إلى هذه التدابير كلّ   -3

 .Olivier Jerez , op, cit ;p. (172) :وأيضا ) .93–92(محمد علي العريان، مرجع سابق، ص ). 126(ص 

4- ibid. p.(208-209) . 

  ) .132(، مرجع سابق، ص ...............سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية -5
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صدر هذا الإعلان عن مؤتمر برلمانات دول :  2003إعلان باريس بشأن مكافحة تبييض الأموال  -

شارك فيه  ، والذي2003 الاتحاد الأوربي لمكافحة غسيل الأموال، والمنعقد بمدينة باريس في فيفري

دول، كانت مرشحة للانضمام إلى الاتحاد ) 10(ممثلون عن برلمانات دول الاتحاد، وممثلون عن عشر

  .1وممثلون عن البرلمان الروسي الدوما) ت لاحقاانضم (الأوربي آنذاك 

        عمليات غسيل الأموال ذات المصادر الجرمية قد تطورت  ولقد جاء في ديباجة هذا الإعلان أن

تهديدا رئيسيا لاقتصاديات الدول الأوربية  لمث تُ  ها أصبحتلسنوات الأخيرة، وأنبشكل كبير خلال ا

  .عاون الدولي أمرا ضروريا وملحا لمكافحة تلك الجرائم ا يصبح معه التم ومؤسساتها المالية والمصرفية، مِ 

  :2باريس على محاور أربعة، يمكن إيجازها فيما يلي ولقد أكد إعلان

 .شفافية حركة تنقل رؤوس الأموال  -1

عرف اتخاذ العقوبات ضد الدول والكيانات غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وهي ما تُ  -2

 .باسم الملاذات المصرفية، أو الجنات الضريبية 

لإداري والمعلوماتي بغية تدشين شبكة معلومات تدعم عمليات تدعيم التعاون القضائي والأمني وا -3

 .المكافحة عبر أراضي الدول الأعضاء 

   اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة والمتمثلة في مراقبة العمليات محل الشبهات، سيما التي يجرى  -4

 .من خلالها تحويل مبالغ طائلة من مكان لآخر

  جريمة غسيل الأموال على مستوى التشريعات الوطنيةجهود مكافحة : الفرع الثاني

  دولي من خلال ـلى المستوى الـمواجهتها ع توال قد تمـل الأمــمة غسيـحة جريـافـمك ن القول أن ـيمك       

  ام في تحديد البنيان القانوني لجريمة غسيل ـا دور هـان لهـي كـأن، والتـذا الشـي هـا فـول بهـمـفاقيات المعـالات

                                                           

 ) .113(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  -1
 ) .178(مرجع سابق، ص ، ...............تبييض الأموالنبيل صقر،  -2
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من خلال ) التشريعات الوطنية(الأموال ليس فقط على المستوى الدولي، وإنما أيضا على المستوى الوطني 

أحكامها العامة ومبادئها الكلية، وقد دعت هذه الاتفاقيات في معظمها مختلف الدول الأعضاء إلى تبني 

  .هذا النوع من الإجرام نهج سياسة جنائية، لمواجهة 

         لذلك، فقد شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين اهتماما ملحوظا        

  .من المشرعين، من مختلف أنحاء العالم، نحو مكافحة نشاط غسيل الأموال، وتجريم كافة صوره 

        سلكت الطرق المؤدية إلى مكافحة عمليات ف على التشريعات الوطنية، وكيف وفي إطار التعر

  غسيل الأموال فسنكتفي بالبحث والدراسة لأحكام التشريع الجزائري في هذا الشأن، من خلال إبراز مختلف 

  ) .ثانيا(، وأهم الهيئات واللجان المنشأة لمكافحتها )أولا(م غسيل الأموال جر القوانين والتشريعات التي تُ 

  التشريعية لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الجزائرالآليات : أولا 

إدراكا لفداحة الأضرار والمخاطر الناجمة عن إبقاء عمليات غسيل الأموال قائمة ومتفشية دون        

تجريم، والتزاما لما اقترحته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن، قام 

ي بترجمة نصوص هذه الاتفاقيات إلى تشريعات وطنية تتطابق مع القانون الداخلي المشرع الجزائر 

للجزائر، من خلال قانون العقوبات، إضافة إلى جملة من القوانين والأوامر والمراسيم المتخصصة لمكافحة 

  . هذه الجريمة 

 ت، يحاول دائما أنالمشرع الجزائري، من خلال تعديله لقانون العقوبا:  في ظل قانون العقوبات -أ

تطور الجرائم، وباعتبار جريمة غسيل الأموال من الظواهر الغريبة عن المجتمع الجزائري، كان لا  يواكب

في  المؤرخ 15- 04وهو ما جاء به القانون رقم . 1بد من تعديل قانون العقوبات لتجريم هذه الأفعال

والمتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم  10/11/2004

العقوبات، حيث تم بموجب هذا القانون استدراك الفصل الثالث من قانون العقوبات المتعلق بالجنايات 

                                                           

 ) .66(مرجع سابق، ص  عكروم عادل، -1
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           مواد جديدة) 08(حوى ثمان''تبييض الأموال'' ر بعنوان ال، بقسم سادس مكر والجنح ضد الأمو 

ل شك الأفعال التي تُ  )مكرر 389(تتضمن المادة . )7مكرر 389(إلى المادة  )مكرر 389 (من المادة،

     إلى) 1مكرر 389(كما تتضمن المواد ، وهي مذكورة على سبيل الحصر،1جريمة غسيل الأموال

  إلى ) 5مكرر 389(د أيضا المواد حد العقوبات الأصلية لجريمة تبييض الأموال، وتُ ) 4ررمك 389(

  .التي تطبق ضد مرتكبي جريمة تبييض الأموال  جملة العقوبات التكميلية) 7مكرر 389(

        جملة  ل قانون العقوبات،إضافة إلى تعدي خذ المشرع الجزائري،ات  : في ظل نصوص أخرى - ب

 افحة جريمة غسيل الأموال، سيتم التطرق إلى أهمها مختصرة ـكـة بمـاصـية الخـريعـالتش وصــمن النص

  :على النحو الآتي 

2003المتضمّن قانون المالية لعام  11- 02القانون رقم  -1
 لقد وردت، ضمن ترتيبات هذا القانون:  2

   المادة امـي أحكـ؛ حيث جاء ف)110( إلى) 104( وال، لاسيما الموادـل الأمـر تتعلق بغسيـملة من التدابيـ،ج

أمام خلية معالجة الاستعلام عدم الاحتجاج والتمسك بمبدأ السر البنكي، والسر المهني ) 104( المادة

لخلية معالجة المعلومات أن تأمر بصفة تحفظية، ولمدة ) 106( و) 105(كما أعطت المادتان . 3المالي

عملية بنكية أو تجميدًا لأرصدة موجودة في حسابات كل شخص  لساعة، تأجيل تنفيذ ك 72أقصاها 

الهيئات ) 109( إلى) 107(ا ألزمت المواد كم. 4طبيعي أو معنوي، محل شك كبير، يتعلق بغسيل الأموال

  ملية مشتبه ـل عـح بكــريـرقابة للتصـات الـلية وسلطـغ الخــلها، تبليـوساطة أو ما يماثـمال الـلة للقيام بأعو ـخالمُ 

  .5فيها، فضلا عن الحرص على التأكد من الهوية الحقيقية لزبائنهم

                                                           

 .، مرجع سابق 15-04مكرر من القانون رقم ) 389(المادة  :راجع نص -1
، الصادر )86(، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 24/12/2002مؤرخ في  -2

 . 25/12/2002بتاريخ 
  ) .70(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -3
 ) .194(بوجليط، مرجع سابق، ص يزيد  -4
 ) .194(سابق، ص المرجع اليزيد بوجليط،  :وأيضا). 71(سابق، صالمرجع اللعشب علي،  -5
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أدرك : المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  01- 05القانون رقم  -2

 ل الأموالع الجزائري أهمية مكافحة الإرهاب وتمويل العمليات الإرهابية، ونظرا لخطورة جريمة غسيالمشر 

 1واستكمالا للجهود المبذولة والتدابير التي تضمنها قانون العقوبات في مجال مكافحة جرائم الأموال،

، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 06/02/2005 المؤرخ في 01-05 أصدر القانون رقم،

  .، تماشيا مع التوجهات العالمية في مجال تجريم عمليات غسيل الأموال 2الإرهاب ومكافحتهما

  تعاقدية، التي تربط يهدف هذا القانون إلى مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس الدولية والالتزامات ال     

) 36( نيويتضمن القانون المذكور ستا وثلاث. 3الجزائر في ميدان محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نت في مجملها الأحكام العامة لمكافحة تبييض الأموال ، تضم 4فصول) 06( مادة موزعة على ستة

بالمفاهيم المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نصوص قانون العقوبات، من خلال التعريف 

مؤكدا على دور البنوك والمؤسسات المالية، خاصة في مجال التأكد من هوية وعنوان . 5وتمويل الإرهاب

زبائنها قبل فتح حساب لهم، كما نص على التعاون الدولي والتعاون القضائي بين الجهات القضائية 

  علقة بتبييض الأموال وتمويل ـمتـائية الـقضـراءات الـات والإجـعـمتابـت والاـيقـحقـلال التـة، خـنبيـزائرية والأجـالج

  . الإرهاب

لتدعيم المنظومة التشريعية لمواجهة : المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01- 06القانون رقم  -3

المتعلق  20/02/2006المؤرخ في  01- 06بسن القانون رقم  جريمة غسيل الأموال، قام المشرع الجزائري

يأتي هذا القانون في إطار مشاركة الجزائر في ل، كما سبقت الإشارة إليه بالوقاية من الفساد ومكافحته

مع من جرائم، وملاءمة تشريعها الداخلي  االمساعي الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد، وما يتولد عنه
                                                           

  ) .186(إبراهيمي عبد االله، مرجع سابق، ص  -1
 .من هذه الدراسة ) 1(هامش ) 196(الصفحة رقم  :نظر في هذا القانونا -2
  ) .187(ص سابق، المرجع الإبراهيمي عبد االله،  -3
  ) .69(عكروم عادل، مرجع سابق، ص  -4
  .، مرجع سابق 01-05المادة الثانية من القانون رقم  :راجع -5
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ثلاثا  01- 06ن القانون رقم زائر، ويتضمادق عليها من قبل الجلاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد المصا

  أبواب، بينت الهدف الأساسي من هذا القانون الذي يتمثل ) 06( مادة موزعة على ستة) 73( وسبعين

  في الوقاية من أشكال الفساد، إضافة إلى تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال

  .1يمة الفساد، وكذا الجرائم المشابهة لها، كما تضمنت العقوبات المقررة لجر 

  الآليات المؤسساتية لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الجزائر: ثانيا 

   خصوصا تمثلةإضافة إلى الآليات التشريعية التي سنتها الجزائر لمكافحة جريمة غسيل الأموال، والمُ      

إنشاء هيئات ولجان  إلىعاقب المتسببين فيها، عمدت الجزائر م الظاهرة وتُ جر في سن تشريعات وقوانين تُ 

لفرض رقابتها على البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة جريمة غسيل الأموال، والتي من أهمها اللجنة 

  .المصرفية، وخلية معالجة الاستعلام المالي 

   البنوك ارات العامة للرقابة على عملحدى الإدإ عد وهي لجنة تابعة لبنك الجزائر، تُ  :2اللجنة المصرفية -أ

      والمؤسسات المالية، تتمتع بدور وقائي وتأديبي على النظام البنكي في إطار تطبيق أحكام الوقاية 

من غسيل الأموال، ويتمثل دورها الوقائي في مراقبة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام 

ل لها أن وفي هذا الصدد يُ . عليها بناءً على الوثائق وفي عين المكانقة طب التشريعية والتنظيمية المُ  خو

  لممارسة مهنتها ولا تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة 

                                                           

  ) .76- 73(عكروم عادل، مرجع سابق، ص  :انظر تفصيلا في محتوى هذا القانون -1
، الصادر بالجريدة 16/08/2003من قانون النقد والقرض المؤرخ في  11-03أنشئت هذه اللجنة بموجب الأمر رقم  -2

  ) .21(، ص 27/08/2003 ، الصادرة بتاريخ)52(الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
لمجال المصرفي والمالي المحاسبي وتتشكل من محافظ بنك الجزائر رئيسا، وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في ا

عن د استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعوقاضيين ينتدبان من المحكمة العلي،
بن  :انظر. مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأوليين، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية

 ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارةةلطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد لدور الدول
  ) .69-68(، ص 2002، نوفمبر، 24الجزائر، العدد ،
 



 ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجهاجريمة غسيل الأموال ومسوغات    الباب الثاني 

363 

 

  .1ر المهني تجاههايُحتج بالس

        ال مكافحة غسيل الأموال، كما يمكن أن اللجنة تقوم بدور وقائي في مج وعليه، يمكن القول بأن

تصل الرقابة إلى التحريات في المساهمات والعلاقات المالية بين البنوك والأشخاص المعنويين 

والمساهمين فيها، وتمتد رقابتها إلى الشركات التابعة لهذه البنوك، بالإضافة إلى فروع الشركات الجزائرية 

  .2المتواجدة في الخارج

   طريق جنة المصرفية بمباشرة إجراءات تأديبية عنديب فقد سمح المشرع الجزائري لللي مجال التأا فم أَ     

ة بمكافحة غسيل مؤسسات المالية بالإجراءات الخاصالتحذير والأمر، وذلك في حالة إخلال البنك وال

توقيع عقوبات تأديبية جنة المصرفية اتخاذ تدابير وقائية، كذلك يمكن لها إلى جانب إمكانية الل. 3الأموال

خطيرة وصارمة، منها ما يُوقع على البنك ذاته كشخص معنوي، يمكن أن تصل إلى الحل ووضعه قيد 

ومنها ما يقع على ممثلي البنك كعقوبة التوقيف المؤقت، أو نزع صفة ممثل البنك في حالة . 4التصفية

  .5ارتكابه لخطأ جسيم أثناء ممارسة وظيفته

د مفاهيم وحدات التحريات المالية، وذلك باختلاف الوظائف تتعد : ستعلام المالي خلية معالجة الا - ب

وحسب ما ورد في مجموعة . الممنوحة لها، والنموذج المعمول به في كل دولة من دول العالم

ومات عتبر وحدة مركزية وطنية، تقوم بتلقي وتحليل وتوزيع المعلوحدة التحريات المالية تُ  ، فإن ''إيجمونت''

المالية على السلطات المختصة بهدف مكافحة غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب، سواء كانت هذه 

  ذه المعلومات مطلوبة ـانت هـرائم، أو كـن الجـجة عـاتـا نـونهـي كـلات المشتبه فحصـة بالمتـعلقـات متـلومـالمع

                                                           

  ).197-196(بن الاخضر محمد، مرجع سابق، ص  -1
  ) .69(بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  -2
  ) .197(سابق، ص المرجع البن الاخضر محمد،  -3
 ) .70(سابق، ص المرجع البن لطرش منى،  -4
  ) .71(ص  ،نفس المرجع -5
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  .1بموجب القوانين والتشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم

ونظرا للدور الهام الذي تقوم به وحدات التحريات المالية في جمع المعلومات عن العمليات المالية        

     ل المورد الرئيسي الذي يقوم بإمداد جهات إنفاذ القانون بما تحتاجه مث المشتبه فيها، ونظرا لكونها تُ 

 مجموعة من الشروط، حتى تستطيع ن أن تتوافر فيها من معلومات بخصوص هذه العمليات، فإنه يتعي

  :2وتتمثل في. القيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه

 .مبدأ الكفاءة والتخصص في اختيار الموظفين  - 

 .مبدأ السرية والاستقلالية في عمل وحدات التحريات المالية  - 

فة بمكافحة جرائم كل يسية المُ عتبر خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر بمثابة الهيئة الرئوتُ        

 لــوال وتمويـالأم تبييضس الخلية مجموعة من الصلاحيات، تتعلق بمكافحة رِ اـموتُ . 3غسيل الأموال

 ل على وجه الخصوص في تَ الإرهاب، وتتمث م تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال سل

، ثم تقوم بمعالجتها بكل 4يئات والأشخاص المحددين قانوناة إليها من قبل الهوتمويل الإرهاب المرسلَ 

                                                           

 ) .235-234(يزيد بوجليط، مرجع سابق، ص  -1
  عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص). 212( بدر الدين خلاف، مرجع سابق، ص :هذه الشروط إلىأشار  -2
)313( .  
وجب هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يقع مقرها بمدينة الجزائر العاصمة، أنشئت بم -3

 ، المتعلق بإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها07/04/2002المؤرخ في 172-02:المرسوم التنفيذي رقم
 07/02/2002، المؤرخ في)23(وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم

أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون بسبب كفاءتهم في المجالين القانوني  07وتتكون هذه المجموعة من). 17- 16(ص،
) 04( والمالي، يدير اللجنة مجلس ويسيرها أمين عام، يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع

 ة الاستعلام المالي للوقايةعلاق عبد القادر، آلي :انظر. سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع
من تبييض الأموال في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تسمسيلت، العدد 

  ) .76(، ص 2016الأول، جوان، 
 01-05نون رقم من القا) 19(وهم مذكورون كأشخاص طبيعيين معنويين في الفقرتين الأولى والثانية من نص المادة  -4

) 64(لعشب علي ، مرجع سابق، ص  :راجع تفصيلا  . المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
  ) .2(، هامش 
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وعند الاقتضاء تقوم بإرسال الملف المتعلق بذلك لوكيل الجمهورية المختص . الوسائل والطرق المناسبة

  .1إقليميا، في حالة ما إذا كانت الواقعة قابلة للمتابعة الجزائية

 النصوص التشريعية أو التنظيمية لام المالي اقتراحوعلى صعيد آخر بإمكان خلية معالجة الاستع       

التي يكون موضوعها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع الإجراءات الضرورية اللازمة ،

ن لها طلب أية وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها مك كما يُ . 2للوقاية من هذه الجرائم

  ع ـلومات مـعـادل المـما لها حق تبـبهة، كـطار بالشـتزام بالإخـانونا للالـعين قـلخاضمن الهيئات والأشخاص ا

  .3ة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار المعاملة بالمثلعني الهيئات الأجنبية المَ 

والتشريع  -وفي الأخير، بالرغم من المحاولات التي بذلتها مختلف التشريعات الدولية والوطنية،       

طبيعة هذه الجريمة  في مكافحة عمليات غسيل الأموال، إلا أن  - الجزائري واحد من هذه التشريعات

. ى الوسائل والطرقع بشتحياة التي يسعى إليها الجميوارتباطها بالأموال التي هي أحد أهم متطلبات ال

 حة، السابق بيانهات من فعالية آليات المكافأوجد في مواجهة هذه الجريمة الكثير من المعوقات التي حد 

  .وهو ما يتطلب منا ضرورة البحث في أهم المعوقات التي تواجه عملية مكافحة جرائم غسيل الأموال ،

  العقبات مكافحة جريمة غسيل الأمو : المطلب الثاني 

   الغسيل تي تواجه عمليات غسيل الأموال باختلاف المجالات التي تتم فيها عمليةتختلف العقبات ال       

فبرغم الجهود الجبارة المبذولة من طرف المجتمع الدولي عن طريق اتفاقيات وآليات دولية وإقليمية 

 ن العقبات التي من شأنها أن تحول هذه المكافحة لا تزال تواجه العديد م لمكافحة هذه الجريمة، إلا أن

 جرام ليست عملية سهلةمكافحة هذا النوع من الإ دون القضاء على جريمة غسيل الأموال، مما يؤكد أن 
                                                           

 ) .82(علاق عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
 ) .84(سابق، ص المرجع العلاق عبد القادر،  :وأيضا). 69(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -2
المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها  172-07من المرسوم التنفيذي رقم  )08(المادة  :راجع -3

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  01-05: من القانون رقم )26(و )25(المادتين  :وأيضا. وعملها، مرجع سابق
  .الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق 
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فجرائم غسيل الأموال جرائم تتصف بالدولية والسرعة في تنفيذها، نظرا لاستعمال تقنيات حديثة ،

اقتفاء أثر عوائد مصادرها وضبطها وتجميدها  وتكنولوجيا متطورة، ساهمت بشكل واضح في صعوبة

ومصادرتها، إضافة إلى نوعية محترفي هذا النوع من الجرائم، حيث أنهم أصحاب قدرات وإمكانات عالية 

  .1من الدهاء والذكاء

    ا كانت السرية م ا كانت البنوك القناة الرئيسية التي تصب فيها عمليات غسيل الأموال، ولَ م ولَ        

  في المجال المصرفي من القواعد المألوفة، والتي من شأنها أن تساعد على إتمام عمليات غسيل الأموال

 هذه السرية تُ  ، فإن بالإضافة ). الفرع الأول(بحق من أكبر معوقات مكافحة غسيل الأموال  عد        

  ) .الفرع الثاني(إلى معوقات أخرى مختلفة 

  المصرفية عقبة السرية: الفرع الأول 

 رار الزبائن وعملياتهم المصرفيةتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف بحفظ أس       

وفي إطار هذا الاستثناء، تختلف الدول . 2ما لم يكن هناك نص في القانون أو الاتفاق يقضي بغير ذلك،

رورة على فاعلية مواجهة وينعكس هذا بالضالسرية ومبرراته في المسائل المتعلقة بنطاق التخلي عن 

من السرية المصرفية لأغراض  دحِ خاذ تدابير تُ صوصا في ظل تردد بعض الدول في اتغسيل الأموال، خ

  .3هذه المواجهة

   واجب الملقى على عاتقـال اديدً ـواء سر المهنة، وتحـت لـحـدرج تـنـواسع يــاه الـنـمعـي بـرفـصـالم رــوالس       

البنوك بحفظ القضايا المالية والاقتصادية والشخصية المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص الآخرين، والتي تكون 

  .4قد آلت إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهنتهم، أو في معرض هذه الممارسة

                                                           

 ) .292(حسان، مرجع سابق، ص عبد السلام  -1
  ) .78(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -2
 ) .288(مرجع سابق، ص  ،...............حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم -3
  ) .595(، مرجع سابق، ص ...............نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -4
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سرار ا السرية المصرفية بمعناها الضيق، فهي الواجب الملقى على عاتق البنك بعدم إفشاء الأم أَ        

 التي حازها بفضل الوظيفة، ولكن بموجب نصوص قانونية واضحة وصريحة، بغرض التكتم وتعاقب 

  .1على الإفشاء

ضمني يقع  التزام ''المصرفي؛ فنرى بأنه  ن، أمكننا إعطاء تعريف جامع للسروتأسيسا على هذين المفهومي

بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهم  على عاتق البنوك والمؤسسات المالية في علاقتها بالزبائن، وذلك

  . ''سواءً عن عمد أو بإهمال، نظرا لما تقتضيه طبيعة العلاقة المصرفية من ثقة متبادلة بين الطرفين

ونظرا للارتباط الوثيق بين سرية الحسابات المصرفية وعمليات غسيل الأموال سوف نبحث        

      بع ذلك بدراسة تأثير السرية المصرفية تْ ثم نَ ). أولا(ة الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفي

  ).ثانيا(على سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال 

  رية المصرفيةالاعتبارات التي تقوم عليها الس :أولا 

  الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية في الأنظمة المقارنة تتمثل في التزام البنك بالمحافظة        

 عذلك يُ  على أسرار زبائنه المعهودة إليه وعدم إفشائها، لأن وتختلف . 2ضه للإجراءات المدنية والجزائيةر

تستند إلى حماية الحرية  - غالبا ما-هذه الاعتبارات تبعا لاختلاف السياسة التشريعية للدولة، والتي 

  .لحماية مصلحة المجتمع الشخصية للفرد، وحماية مصلحة البنك في كتمان أعماله، إضافة 

  انبا ـل جـ مث ـُة، ويـاصـاة الخـحيـيقا بالـصالا وثـصل اتـر يتـالس أن  عضـرى البـي: حماية الحرية الشخصية  -أ

هاما من جوانب الحرية الشخصية، والإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وعلاقاته 

  .3ه الأسرار، إلا في إطار مغلق، يحفظها ويهيئ لها سبل البقاءالخاصة، ولا يمكنه أن يتمتع بهذ

                                                           

 .) 595(، مرجع سابق، ص ...............شافي، جريمة تبييض الأموالنادر عبد العزيز  -1
، مجلة الاقتصاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز - المكافحة والعوائق –باخوية دريس، جريمة تبييض الأموال، -2

 ) .170(، ص 2012الجامعي لتمنراست، العدد الأول، جانفي، 
  .)412(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ). 171(مرجع سابق، ص  ،........الأموالباخوية دريس، جريمة تبييض  -3
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 فاء السرية على مظاهرها وآثارهاوتقتضي حرمة الحياة الخاصة أن يكون للإنسان الحق في إض       

، كتمان السر المصرفي مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للأفراد بمناسبة نشاطهم  لذا فإن

 فراد، ومراعاةً لمصلحة الزبائنوحمايةً لروابط الثقة بين الأ. رة لمصلحة الزبونقر الاقتصادي، وهي مُ 

على بعض المهنيين بحفظ  التزاماوضمانا لحرياتهم الشخصية، فرضت التشريعات الجنائية الحديثة ،

مالية أو غيرها، وعاقبت على مخالفة هذا الالتزام بوصف إفشاء أسرار  اأسرار مهنهم، سواء كانت أسرارً 

  .1المهنة

بنك ونماءَه يتوقف على ازدياد عدد  ازدهار أي إن  : ية مصلحة البنوك في كتمان أعمالهحما - ب

، لذلك كان من مصلحة البنك أن تبقى أعماله مكتومة، لارتباط ذلك 2المتعاملين معه وحركة تعاملاتهم

ب أن يحافظ عليها، ليس من منطلق توج صلحة الزبائن الذين يأتمنونه على أسرارهم المالية، والذي يَ بم

  .3الحماية القانونية للسر المصرفي فحسب، بل من منطلق الحرص على مصلحته في تدعيم الثقة فيه

  ي الأفعال التي يقوم بها ـل فثـادي يتمـانب مـج: ى جانبينـوم علــنة تقـمه ةـمارسة أيـم ى ذلك، فإن ـأضف إل

قصد بها مجموعة الواجبات الأدبية صاحب المهنة، وجانب معنوي هو أخلاقيات المهنة، والتي يُ 

ومخالفة هذه الواجبات تؤدي إلى قيام المسؤولية، التي . والإنسانية التي تمليها المهنة على المشتغلين بها

  نك مؤتمنا بمقتضى ثقة ـبر البـعت ـُر، يـانب آخـن جـوم. رينـبالآخ ررـضـاق الـحـتى دون إلـيانا حـد تتحقق أحـق

  .4الزبائن فيه، ومن ثم يتعين عليه أن لا يخون هذه الثقة

في الواقع، يصعب إعطاء تعريف دقيق وواضح للمصلحة العامة، لكونها فكرة : المصلحة العامة  -ج

  ن خلف التزام ـكمـتي تـبارات الـتـم الاعـن أهـد مـعـذا تُ ـوف، ولهر ـظـر الـتغي ـر بـغيـزمن، وتتـلاف الـتـف باخـختلـت

                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري  )302(و )301(المادتين  :راجع في هذا الصدد على سبيل المثال -1
 ) .172(مرجع سابق، ص  ،...............باخوية دريس، جريمة تبييض الأموال -2
  ) .413(سابق، ص مصطفى طاهر، مرجع  -3
 ) .95(نبيه صالح، مرجع سابق، ص  :في نفس المعنى راجع -4
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  .فالفرد جزء من الجماعة، وبمراعاة مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة الفرد . المصارف بسر المهنة

 ؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بما يُ كتمان السر المصرفي يُ  إضافة إلى ذلك، فإن ره من ثقة ودعم وف

الأمر الذي يؤدي لازدياد التعامل معها بما في ذلك جذب رؤوس . 1الوطنية البنوكللائتمان الوطني وفي 

يرا في دعم كبالبلد نظـــرا لكـــون عملية جذب رؤوس الأموال تلعب دورا الأموال الأجنبية واستقـــرارها في 

  ي والرخاء الاجتماعي وهو ما يعود بالنفع والفائدة عملية الاقتصاد الوطني وازدهار النشاط الاقتصاد

  . 2على المجتمع ككل

        السرية المصرفية تهدف إلى المحافظة على المصلحة العامة، سواء  وعلى العموم، فبالرغم من أن

فاهية للدولة أو المواطنين، من خلال تحفيزها للمستثمرين وحفظها للاستقرار المالي المؤدي إلى تحقيق الر 

       ة للفرد، التي تشمل المحافظة والرخاء من جهة، وبالرغم من أنها ترتبط بمفهوم الحرية الشخصي

ي ـات التـوقـحديات والمعـبر التـن أكـبر مـعتها تُ ـرى، إلا أنـهة أخـن جـمالية مـماعية والـراره الاجتـأس على

  .ي وجه مكافحة عمليات غسيل الأموال ـقف فـت

  سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال فيأثير السرية المصرفية ت: ثانيا 

        وال، هي الاستقصاء ـل الأمـمليات غسيـة عـكافحـل مـخاذها من أجـب اتـي يجـتـطوات الـى الخـولأُ  إن  

والتفتيش عن الأموال غير المشروعة وعن مصادر هذه الأموال، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المعلومات 

 السرية المصرفية تبقى حاجزا  النقدية وجمع المعلومات المتعلقة بتطور عمليات تبادل الأموال، غير أن

فقد يجد غاسلو الأموال في أسلوب التشدد بخصوص السرية المصرفية من . 3يحول دون تحقيق ذلك

                                                           

نبيه صالح، مرجع سابق، ). 277(عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص ). 420(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -1
 ) .173(، مرجع سابق، ص ...............باخوية دريس، جريمة تبييض الأموال) . 95(ص 

السابق مرجع ال، ........باخوية دريس، جريمة تبييض الأموال). 413(سابق، ص المرجع المصطفى طاهر،  -2
 ) .172(ص،
سمر فايز إسماعيل، مرجع ). 612(، مرجع سابق، ص ..............شافي، جريمة تبييض الأموالنادر عبد العزيز  -3

 ) .242(سابق، ص 
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 ت غسيل الأموال يُ القائمين بعمليا جانب البنك ملاذا آمنا للقيام بعملياتهم غير المشروعة، بل إن لون فض

التعامل مع الدول التي تشدد قوانينها على عدم إفشاء أسرار العملاء وحساباتهم المصرفية، كما يؤدي 

التراخي في السرية المصرفية إلى الكشف عن عمليات غسيل الأموال، وإن لم تطلب السلطات العامة 

  .1ذلك

ا من قــبل العــديـــد من الوثائق الـــدولية ذات الصلة لذلك، أصبح تقيـيد الســرية المصــرفية        مطــلبا مُلِح  

ولقد كان لاتفاقية فيينا . بمكافحة جرائم غسيل الأموال، من أجل المكافحة الجادة والفعالة لهذه الجرائم 

يق الاتجاه المخدرات والمؤثرات العقلية الدور الأبرز في تعمفي المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع 

نحو تقييد السرية المصرفية، حينما أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين 

 المخدرات وغسيل الأموالفي ة من جرائم الاتجار ستمد سلطاتها المختصة من اقتفاء أثر المتحصلات المُ 

  .2، بقصد مصادرتها

   ''باليرمو'' ، واتفاقية3ابـل الإرهـويـل الأموال وتميافحة غسـمكـبية لـرعالية ـفاقـنتها الاتـتي تبـام الـوهي الأحك

   مة العابرة للأوطاننظ اط الجريمة المُ ـمـور أنـتلف صـخـل ممُ ـشطاقها ليَ ـتسع نـتي يـ، ال4''ستراسبورغ'' واتفاقية

  .5بما في  ذلك جرائم غسيل الأموال،

 والــل الأمـم غسيـرائـافحة جـدولية الخاصة بمكــائق الـوثـلف الـختـي مـا فـليهـوص عــمالا للمبادئ المنصـوإع

     ة ـيـرفـصـرية المـيد السـيـقـؤدي إلى تـما يـينها بـوانـديل قـعـامت بتـديدة، أو قــين جـوانـدول قـن الـديد مـعـت ال ـَ،سنّ 

                                                           

 ) .613(، مرجع سابق، ص ...............ض الأموالنادر عبد العزيز شافي، جريمة تبيي -1
  . 1988من اتفاقية فيينا عام ) 05(الفقرة الثانية من المادة  :راجع -2
 . 2000من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عام ) 15(المادة  -3
 . 1990من اتفاقية ستراسبورغ ) 04(و) 03(و) 02(المواد  -4
من التشريع النموذجي المتعلق بغسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات المعد من قبل برنامج الأمم ) 02(المادة  -5

  ) .430(، مرجع سابق، ص 1995المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات عام 
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  .1الماليةفي الأحوال التي تقتضي ذلك من أجل زيادة وضوح وشفافية المعاملات 

منه ) 17(المتعلق بالنقد والقرض، ألزمت المادة  11- 03ففي الجزائر وبعد صدور القانون رقم        

ضرورة الالتزام بالمحافظة على السر المهني، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين التي تجيز الخروج 

لة بتعيين خو بالسلطات العمومية المُ عن هذا المبدأ في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر 

 عمل في إطار جزائيالقائمين على إدارة البنوك والمؤسسات المالية، وكذا السلطات القضائية التي ت

ؤهـلة، لاسيما فــي إطــار محــاربة لْزَمَة بتبلــيغ المعلـــومات إلى المؤسسات المُ والسلطات العمـــومية المُ ،

ل وتمويل الإرهاب، كاللجنة المصرفية أو بنك الجزائر، وكذا خلية معالجة الاستعلام الــرشوة وغسيل الأموا

  .2المالي

        السرية المصرفية يجب أن لا تكون عائقا أمام قيام البنوك وغيرها  وبناءً على ذلك، فإن         

تستمر في احترام الحق  من المؤسسات المالية بواجبها في الإخطار عن العمليات المشبوهة؛ إذ يجب أن

وسبيل ذلك هو تحقيق  3في السرية المصرفية، ولكن لا يجدر السماح بمنح حصانة وتغطية للمجرمين

جبات فرضتها حماية الحرية الشخصية للأفراد، وذلك عند قيامهم بمباشرة أنشطتهم االتوازن بين و 

تخدام المؤسسات المالية في تسهيل الاقتصادية المشروعة، وبين عدم إطلاقها، تحقيقاً لضمان عدم اس

  .ارتكاب جرائم غسيل الأموال، وغيرها من الجرائم الأخرى 

        الرقابة في معظم الدول على سرية الحسابات تستهدف حماية المصالح  وتحقيقا لهذا التوازن، فإن

التي يجب فيها رعاية  د من السهل الآن الاحتجاج بالحق في الخصوصية، في الأحوالعُ العامة، لذلك لم يُ 

 ومن ضوابط تغليب المصلحة العامة على المصلحة . ي الجرائممصلحة عامة مثل تحقيق العدالة، أو تقص

                                                           

 ) .430(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  -1
  ) .117(مرجع سابق، ص ، ...............تبييض الأموالر، نبيل صق). 131(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -2
  ) .348(مرجع سابق، ص  ،...............ل الأمواليباخوية دريس، جريمة غس -3
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د المقصود بالمصلحة العامة التي يراد حمايتها على حساب حقوق حد قانوني يُ  الخاصة ضرورة وجود نص

  .1في ممارستها لهذا الحقالأفراد وحرياتهم، إضافة لخضوع الدولة لرقابة القضاء 

  معوقات أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال:  الفرع الثاني 

        السرية المصرفية، وإن كانت تُ  إن ي مكافحة جريمة غسيل الأموال، إلال عقبة فشك  التراخي  أن

إحصاءات  اعتقادنا، أن وما يؤيد صحة . ل العقبة الوحيدة أمام عمليات مكافحة غسيل الأموالمث فيها لا يُ 

 بتشدد أو تراخي السرية المصرفيةحجم عمليات غسيل الأموال في بعض الدول لا يرتبط إطلاقا 

   فالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعتمد أسلوب السرية المصرفية المتشددة تأتي في مقدمة الدول ؛

    عوقات وعراقيل متعددة وتحديات مختلفةبين وجود موهو ما يُ . 2من حيث حجم عمليات غسيل الأموال

تضاف إلى السرية المصرفية أمام جميع الأجهزة ) ثانيا(، أو المحلي )أولا(، سواء على المستوى الدولي 

  .المختصة بالتحري والمتابعة والتحقيق والمحاكمة، من شأنها أن تفاقم من ارتكاب عمليات غسيل الأموال 

  الدولي العقبات على المستوى: أولا 

 سيل الأموال على المستوى الدوليتختلف العقبات التي يمكن أن تواجه عمليات مكافحة جريمة غ       

ا م وذلك على مستويات متعددة، مِ ) العولمة( خاصة بعد أن أصبحت هذه الجريمة ذات طبيعة عالمية،

لقضاء عليها في الوقت درجة فعالية إجراءات تعقب عمليات غسيل الأموال وا - إلى حد كبير- أضعف 

من أهم العقبات ـه لـوإن. ددـذا الصـي هـذولة فـمبـدولية الـود الـجهـهة الـداف ووجـلى أهـع ذلك ر ـّناسب، وأثـالم

  :على المستوى الدولي ما يلي 

       اختلاف النظم القانونية يزيد  إن : تباين التشريعات المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال  -أ

ويزيد الأمر صعوبة الاختلاف في تحديد مصطلح شامل لمفهوم  من صعوبة مكافحة جرائم غسيل الأموال

                                                           

 ) .348(مرجع سابق، ص  ،...............ل الأمواليباخوية دريس، جريمة غس -1
 ) .249(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  -2
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وفي . ، بل وحتى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لم تفلح في ذلك1غسيل الأموال، والذي يختلف من بلد لآخر

 عنها الفوائد القذرة محل عملية  بتاعتقادنا، السبب راجع إلى التباين في مجال الجريمة الأصلية التي ترت

     الغسيل، أو الاختلاف في القانون الموضوعي الذي يحكم السلوك المادي للجريمة، أو جواز الضبط

 أو التجميد لعوائد الأموال القذرة بموجب نظام هذه الدولة أو تلك تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة، أو التباين 

  .2جريمة غسيل الأموال عمومافي الآليات المستخدمة في مكافحة 

        من شأن هذا التباين أن يترك ثغرة في تشريعات مكافحة جريمة غسيل  وأين ما كان الأمر، فإن

  الأموال، ويبقى الباب مفتـوحًا لغاسلــي الأموال من أجل استغلال ذلك في ارتكاب عمليات تطهـــير عوائدهم 

  .غير المشروعة 

على المستوى العالمي، ورغم الجهود المبذولة في إقرار الاتفاقيات الدولية : لي غياب التعاون الدو  - ب

ه بقدر تعلق الأمر بجهود مكافحة جرائم فحة الجرائم، إلا أنفي مجال التعاون بين الدول في مجال مكا

م برَ م تُ ه على المستوى الإقليمي لن المشترك ضعيفة ومحدودة، كما أنغسيل الأموال، لا زالت جهود التعاو 

  لذلك تبقى مسائل التعاون في مجال مكافحة . 3اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة تتناول مسائل التعاون

  .4توقفة على مدى اعتراف الدول بإنفاذ الأحكام الأجنبية، وعلى المجاملات الدوليةغسيل الأموال مُ 

        ضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال، والذي هو جزء من التعاون الكلي  إن

العالمي، لا يقتصر أثره فقط على توحيد التشريعات الخاصة بتلك المكافحة، بل يمتد إلى صعوبة ملاحقة 

  .5مرتكبي جرائم غسيل الأموال ومحاكمتهم وإنزال العقاب عليهم

                                                           

 ) .118(مرجع سابق، ص نبيه صالح،  -1
  ) .85(مرجع سابق، ص  ،...............مكافحة غسيل الأموال وسيم حسام الدين الأحمد، -2
 ) .25(خالد سليمان، مرجع سابق، ص  -3
، مرجع ...............سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية). 265(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  -4

  ) .29(سابق، ص 
 ) .25(سابق، ص المرجع الخالد سليمان،  -5
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حد الظواهر الاقتصادية المهمة، التي لجأت أأصبح الانفتاح الاقتصادي : م العولمة وانتشار الجرائ -ج

إليها العديد من الدول التي حررت اقتصادها، ولجأت إلى نظام السوق الحرة، من تحرير للتجارة والخدمات 

    والانفتاح الذي هو سمة العالمية الجديدة وسمة العلاقات الدولية خاصة بعد اتفاق الغات، وما تبعه 

بركب التطور والتقدم ع إلى اللحاق تطل والسياسي للأمم، التي باتت تَ  من تغيير النمط الاجتماعي

الوقت الذي شهد تركيزا متزايدا للمداخيل والموارد والثروة فيما بين الناس والشركات  هذا في التكنولوجي،

  .1والبلدان

ة الجديدة لبعض فضلا عن الظروف السياسي - هذه الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية        

أدت إلى وجود بيئة مواتية لأشكال جديدة ومتوسعة من الإجرام، ومنها بطبيعة الحال جريمة  -المناطق

 غسيل الأموال، سهلت لعصابات الجريمة بث أنشطتها لتمتد عبر الحدود المحلية والإقليمية، مستخدمةً 

الأخرى بتعديل هياكلها إلى ما يشبه في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية العصرية، بعد أن قامت هي 

  .2الشركات لممارسة الأنشطة الإجرامية

  العقبات على المستوى الداخلي: ثانيا 

يعود الدور الأول في مكافحة غسيل الأموال على المستوى الداخلي إلى البنوك والمؤسسات        

ر ـم عبـي تتـمصرفية الّتـيات الـملـلف العـختـب ومحـداع والسـليات الإيـل عمـبة كـراقـيع مـتطـي تسـمالية، والتـال

  .قنواتها 

 ب موقفا يقظًا وحاسمًا من قِبَل هذه البنوك ط نجاح مكافحة غسيل الأموال تتطلشرو  ومن هنا، فإن

ل خطوة احترازية وتعاونية مع السلطات شك والمؤسسات المالية، وذلك علاوة على كون هذا الموقف يُ 

  .بالمكافحة المختصة 
                                                           

 ) .86(، مرجع سابق، ص ...............الأموالوسيم حسام الدين الأحمد، جرائم غسيل  -1
  ) .264(مرجع سابق، ص  سمر فايز إسماعيل، :وأيضا). 27-26(رجع سابق، ص مخالد سليمان،  -2
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  عض البنوك والمؤسسات ـب و أن ـاح، هـجـذا النـق هـقيـول دون تحـتي تحـوقات، الـرز المعـن أبـل مـولع       

وبالتالي . المالية تعاني من ضعف حاد في تأهيل العاملين بها، ما يؤدي إلى ضعف أجهزتها الرقابية

تتم على مستواها، وذلك راجع لعدم وجود أنظمة  يجعلها عاجزة عن مراقبة كل العمليات المصرفية التي

  وءًا ــر ســوال، ويزداد الأمـل الأمــسيـرائم غــا بجـهـاطـبـي ارتـشتبه فـلات المـويــحـة التـبـراقـمـها بـح لـطورة تسمـمت

  .بالنسبة للدول التي تنعدم فيها القوانين المنظمة لعمليات الإيفاء النقدي 

تعاني العديد من الأنظمة المصرفية في مختلف : في البنوك والمؤسسات المالية ضعف تأهيل موظ -أ

    دول العالم من انعدام الخبرة لدى العاملين بالقطاع المصرفي والمالي، خصوصا في مجال الكشف 

ل عقبة حقيقية في مواجهة هذه الجريمة؛ الأمر الذي يسمح شك وهو ما يُ . عن جرائم غسيل الأموال

سر، نظرا للقصور العلمي لأصحاب الأموال المشبوهة من إجراء عمليات غسيل الأموال بكل سهولة وي

وضعف قـدرات الموظفين العاملــين فـي القـطاع في التعرف عـلى الصفقات الـتي يقوم بها  والعملي،

  .1أصحاب الأموال غير المشروعة

      الموظفين بالبنوك المختلفة وجميع العاملين  أمام هذه العقبة المهمة، يقتضي تدريب وتنمية قدرات

  .2في القطاع المالي على طريقة التعرف على الصفقات المشبوهة، وكذا الإجراءات القانونية لمواجهتها

  ة ـيقـقـفاء حـلإختتُبع ي ـتة الـتلفـخـرق المـطـلى الـيا عـالمــيا وعـلـحـية مـبـدريـد دورات تـقـرورة عـلب ضـطـذا يتـوه

  .3النشاط الجرمي وطرق تمويه المصدر الأساسي للدخل غير المشروع

تطبيقا لتوجيهات اتفاقية فيينا، والقاضية : ضعف أجهزة الرقابة لدى المؤسسات المالية وفسادها  - ب

  حة عمليات ـكافـة ومـوهـشبـقات المـفـن الصـف عـكشـل الـن أجـدولية مـارة الـبة التجـمراقـظام لـاء نـرورة إنشـضـب

                                                           

حمدي عبد العظيم، جريمة ). 312(مرجع سابق، ص  ،...............نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض الأموال -1
 ) .116(نبيه صالح، مرجع سابق، ص ). 317(مرجع سابق، ص  ،...............غسيل الأموال في مصر والعالم

  ) .256(سمر فايز إسماعيل، مرجع سابق، ص  -2
  ) .132(لعشب علي، مرجع سابق، ص  -3
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  زائر بإنشاء أجهزة رقابية متخصصة ـجـها الـينـن بـذلك ومـتمة بـدول المهـن الـد مـديـوال، قامت العـل الأمـغسي

  .1في هذا المجال

       من فاعليتها، خصوصا دأجهزة الرقابة لا تزال تعاني من النقائص التي تُحِ  وبالرغم من ذلك فإن  

نية بمكافحة جريمة عْ ظل محدودية الصلاحيات الممنوحة لها، وانعدام التنسيق بين مختلف الأجهزة المَ  في

التجارب  ا يجعلها عرضة للابتزاز والإغراء من قبل عصابات الإجرام، خصوصًا وأن م مِ . 2غسيل الأموال

 فأصبحت هذه الأجهزة تُ عصابات المافيا استطاعت أن تتغلغل داخل الأجهزة الأمنية،  أثبتت أن ل شك

الأمر الذي يؤدي لتعميق فجوة جرائم غسيل الأموال وصعوبة . قنوات آمنة للأموال غير المشروعة

  .3مكافحتها

        غسيل الأموال لا يتم عبر البنوك والمؤسسات المالية  ومن الجدير بالذكر، في نفس الإطار، أن

إلى سلع يتم تصديرها واستيرادها عن طريق الجمارك، فتصبح  فقط، بل هناك مبالغ طائلة يتم تحويلها

معابر آمنة لنقل الأموال غير المشروعة، خصوصًا إذا ما وقعت تحت الإغراء المالي والابتزاز من قِبَل 

  ر بمكافحة ـكل مباشـذلك وبشـية كـنعْ  ـَارك مـمـجـن إدارة الـعل مـا يجم  ـِوال، مـلي الأمـاسـهريب وغـابات التـعص

  .4جرائم غسيل الأموال

تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب  إن : رة بالمؤسسات المالية عدم وجود أنظمة معلوماتية متطو  -ج

توفير نظام معلوماتية متطور، يساعدها في الحصول على المعلومات وتحليلها للوصول إلى الهدف 

غالبية الدول ما تزال غير قادرة على ضبط  ن المنشود، وهو مكافحة جريمة غسيل الأموال، خصوصا وأ

                                                           

في فرنسا، ووحدة مكافحة غسل الأموال في مصر، وخلية معالجة الاستعلام المالي  TRACFINنذكر من بينها هيئة  -1
  .في الجزائر

  ) . 173-172(، مرجع سابق، ص ...............باخوية دريس، تبييض الأموال -2
  ) .136(بيتر ليللي، مرجع سابق، ص  -3
  ) .355(سابق، ص  ، مرجع...............باخوية دريس، جريمة غسيل الأموال -4
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 الرقابة على التحويلات المالية نشأت أحدث أنظمةكل عمليات غسيل الأموال، بما في ذلك الدول التي أَ 

  ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود نظام معلوماتية متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال بشكل سري ،

  .1وسريع

بعد التشديد على المصارف والمؤسسات المالية، لجأ القائمون : عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي  -د

عمليات غسيل الأموال إلى غسيل أموالهم عن طريق شراء العقارات والمعادن الثمينة والتحف النادرة على 

         موال، والاستفادة السريعة ره هذه الطريقة من سرعة في انتقال الأوف ودفع ثمنها نقدًا، نظرا لما تُ 

  .2من عوائدها

ومن هنا، كان لابد من تحديد سقف القيمة التي يمكن أن تُدفع نقداً في مثل هذه العمليات، تطبيقًا لما ورد 

  في المادة الأولى من القانون النموذجي للأمم المتحدة، المتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال، وضرورة

وهو ما لم يتم تبنـيه من طرف . 3ــن مصـدر الأمـوال التـي تـُدفع فـي مثل هـذه العملياتالاستعلام ع 

  ترط ـشـلا ت 4زايدةـمـيع بالـليات البـنة عمـكم مهـي تحـالية التـعات الحـشريـالت وصًا وأن ـزائري، خصـشرع الجـالم

  صدر الأموال، مما يسمح بغسيل مبالغ مالية ـف عن مـختلفة الكشـي عمليات المزايدة المـين فـلى المشاركـع

  
                                                           

حدة الأمريكية وأستراليا من أبرز الدول التي أنشأت أنظمة الرقابة على التحويلات المالية كبادرة أولى تعتبر الولايات المت -1
 .)200(عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  :نظر في ذلكا. نحو تضييق الخناق على مرتكبي جرائم غسيل الأموال

 ) .351(، مرجع سابق، ص ...............ل الأمواليمة غسباخوية دريس، جري
  ) .356(، ص نفس المرجع -2
) . 201(عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص  :وكذلك  ) .99-97(جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -3

 ) .356(سابق، ص المرجع ال، ...............ل الأمواليباخوية دريس، جريمة غس
المنظم لمحاسبة محافظي  11/01/1997المؤرخ في  33- 97المرسوم التنفيذي رقم  :هذه التشريعات نخص بالذكرمن  -4

الصادر بالجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  البيع بالمزايدة، ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم،
الصادر  .المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزايدة 02- 96والأمر رقم  .12/1/1997، الصادر بتاريخ )3(الشعبية، العدد

 باخوية دريس :انظر .14/1/1996، الصادر بتاريخ )3(بالجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
  ) .2(و) 1(، هامش )357(سابق، ص المرجع ال، ...............ل الأمواليجريمة غس،
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أتاح هامة من خلال بيع المنقولات المختلفة من طرف محافظي البيع على المستوى الوطني، وهذا ما 

حول إلى أباطرة مال كبار لقاء العمولات التي يتلقّوْنها، نتيجةً للتّواطؤ مع لبعض محافظي البيع فرصة الت

  .ي تسعى لغسيل عوائدها الإجرامية في مثل هذه القنوات عصابات الإجرام المنظم الت
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  خلاصة الفصل الثاني

       جريمة غسيل الأموال أصبحت تُ  إن الاجتماعية ل تحديا رئيسيا لعالمنا المعاصر لتفاقم المخاطرشك   

والإرهاب والفساد وتهديدها للسلم والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولتداخل أنماط الإجرام المنظم والعنف 

الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية . والأمن الدوليين وكذلك لاستقرار الاقتصاد العالمي والتنمية

متناسقة تتناسب في قدرتها الوقائية والمانعة مع الإمكانات التي تملكها عصابات غسيل الأموال، والتي 

 وعة مهنة تحترفها وتمارسها ببراعة متناهية، وفق أسلوب يعتمد خذ من ممارسة الأنشطة غير المشر تت

  .على التخطيط بدقة والتنفيذ بمستوى عالٍ من التقنيات 

 مكثفة ومتواصلة ومتعددة الجوانبفي ظل هذه المتغيرات، بات من المؤكد ضرورة بذل جهود        

       لت هذه الجهود إلى إبرام العديد للحد من جرائم غسيل الأموال التي اتخذت طابعا عالميا، وقد آ،

من الاتفاقيات والقوانين والتوصيات، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 

'' باليرمو''من أهم مصادر غسيل الأموال، واتفاقية  عد ، والتي تُ 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

مة، وأهمها نظ بين الدول الأطراف فيها، لمنع الأنماط الخطيرة للجريمة المُ لتعزيز التعاون  2000عام 

بشأن منع الاستخدام  1988للرقابة المصرفية عام '' بازل''جريمة غسيل الأموال، بالإضافة إلى بيان 

  .ض غسيل الأموال االإجرامي للنظام المصرفي لأغر 

عام  (GAFI)مجموعة العمل المالي الدولية  وفي السياق ذاته ومواصلةً لجهود المكافحة، تأسست

   .)التوصيات الأربعون(، مستهدفة وضع معايير وتوصيات متعلقة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال1990

    ، بشأن الوقاية 1991وعلى الصعيد الأوربي، تظهر الأهمية المحورية للتوجيه الأوربي لعام        

غسيل الأموال، وهذا على غرار منظمة الدول الأمريكية التي  من استخدام النظام المصرفي لأغراض

دورًا كبيرًا في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها، من خلال لجنة البلدان  - هي الأخرى- مارست 

  .عدت نماذج القوانين المضادة لغسيل الأموال الأمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة، التي أَ 
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على المستوى العربي ومن خلال أنشطة الجامعة العربية، سارعت الدول العربية إلى عقد ا م أَ        

بالإضافة . المؤتمرات المختصة في شتى المجالات لمعالجة كافة الظواهر التي تصاحب غسيل الأموال

ة الاتجار إلى إصدار وتوقيع العديد من الاتفاقيات والوثائق، تأتي في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافح

  .غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

  وكنموذج لجهود التشريعات الوطنية في مكافحة جريمة غسيل الأموال، كان المشرع الجزائري سباقاً        

للدخول في هذه المواجهة العالمية ضد جرائم غسيل الأموال، من خلال إنشاء الآليات وإصدار القوانين 

، وإصدار القانون رقم 2002من أهمها تأسيس خلية معالجة الاستعلام المالي عام  عد تي يُ الردعية، وال

  .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما  2005عام  05/01

ن في تحديد أطر وآليات مكافحة جريمة عي وأخيرا، وإن كان المجتمع الدولي قد نجح إلى حد مُ        

 هرت على فعاليتتفعيل هذه الآليات اصطدم بعقبات كثيرة على أرض الواقع، أث  ل الأموال، إلا أن غسي

على التصدي والقضاء على هذه الجريمة، ولعل السرية المصرفية أهم هذه  هوشككت حتى في مدى قدرت

   وتختلف من دولة  العقبات باعتبارها عقبة قانونية، بالإضافة إلى عقبات واقعية وعملية أخرى، تتنوع

  .إلى أخرى 
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  خ�صة الباب الثاني

        مصطلح غسيل الأموال من المصطلحات الحديثة نسبيًا في مجال الجريمة المنظمة إن           

الحرص على إخفاء ثمرة  دم عمليات غسيل الأموال من الناحية التاريخية، حيث إن ، على الرغم من قِ 

الجريمة يوجد مع الجريمة نفسها؛ إذ يسعى المجرمون عادة إلى إخفاء عوائد جريمتهم وتضليل المجتمع 

  .وإظهار ما يملكون من ثروات، كأنه عائد من مصدر استثماري مشروع 

        المنهج : الأموال هناك مفاهيم متعددة في تحديد المفهوم القانوني لغسيل وقد أوضحت الدراسة أن

الخاص؛ الذي اعتمد على حصر نطاق الجرائم مصدر الأموال غير المشروعة في نطاق جرائم 

  . المخدرات، والمنهج العام؛ الذي يشمل كافة الجرائم 

        لذا، ذهبنا إلى أن  عملية غسيل الأموال  تعريف غسيل الأموال لابد أن يأخذ في عين الاعتبار بأن

على إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإنما يتضمن أيضا معنى تمويه حقيقة هذه الأموال لا تقتصر 

ما قد يكون في جعبة مرتكبي هذا النوع ليست مذكورة على سبيل الحصر، وإنعبر أشكال وأساليب عديدة، 

اكتشف رجال فالأمر صراع مستمر بينهم وبين رجال مكافحة الإجرام، وكلما . من الجرائم الكثير منها

المكافحة وسيلة أو طريقة من طرق الغسيل، كلما أعمل المجرمون أفكارهم في اكتشاف وسائل أخرى قد 

  .تمد لهم يد العون في سبيل غسيل أموالهم القذرة 

 قليدية وحديثةوعلى الرغم من هذا كله، يمكن رد طرق ووسائل غسيل الأموال إلى طريقتين؛ ت       

إلى مجموعة من الأساليب، بحسب الجهة التي يلجأ إليها أصحاب الأموال القذرة لغسيل  مقس ا يُ موكل منه،

فقد يتم عن طريق اللجوء إلى المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وقد تتم عن طريق . أموالهم

، بما وفي أحيان أخرى، تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة. إجراء بعض التصريفات العينية

  .يسمى بغسيل الأموال الالكتروني 

    هذه المراحل لا يمكن ، غير أن هاذــل لتنفيـراحـمـر بـوال تمـل الأمــمة غسيـريـج يه، أن ــا لا شك فـ مومِ        
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 المادي للجريمةأن تكون داخلة في الركن  هذه المراحل لا تعدو إلا تحديدها في نطاق معين؛ حيث أن 

    ومن ثم لا يمكن تحديد أنماط ذلك السلوك انطلاقا . فهي بمثابة سلوك إجرامي من غاسلي الأموال،

من طبيعتها المميزة، وخاصة في ظل استغلال المجرمين للتقنيات الحديثة وشبكة الانترنت في تحريك 

  .الأموال غير المشروعة لحسابات متعددة 

        دية تُ المراحل التقلي ورغم ذلك، فإن نموذجًا ومرجعًا يُسْتَهْدَى به لتوضيح عملية غسيل الأموال عد .

ففي مرحلة الإيداع، يقوم المجرمون بضخ أموال غير مشروعة في اقتصاد الدولة، أو تحويلها إلى شكل 

وتبدأ بعد . آخر من أشكال الثروة، أو توظيفها في مجال بعيد عن المصدر الذي تم الحصول عليها منه

ت منه الأموال القذرة ملية التمويه والتغطية بالقيام بعدة عمليات، في إطار تغيير الشكل الذي استُمد ذلك ع

  .أو توزيعها على أنشطة وأشكال متنوعة، وأخيراً عملية الإدماج وهي الغاية النهائية من عملية الغسيل 

 ع بالمخدرات، وشملت أيضا بعضمشرو وقد انتشرت هذه الجريمة مع تعاظم ظاهرة الاتجار غير ال       

رتبة لهذه الأموال كالاتجار بالنساء والأطفال، كما شملت عمليات التجارة الأنشطة الإجرامية الأخرى المُ 

الإجرامية في السلع والخدمات غير المشروعة مثل الاتجار في الأعضاء البشرية وفي الأسلحة والتحف 

  .والآثار وغيرها 

- تمثلاة في ظل انتشار الفساد السياسي والمالي والإداري، مُ هذه الجرائم، خاص وقد اتسع معدل       

في الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، حيث أصبحت هذه الجرائم  - على وجه الخصوص

  .مصدرًا للأموال غير المشروعة، إلى جانب كونها أحد العوامل المساعدة في تسهيل غسيل تلك الأموال 

ة لعل استعراضنا لموضوع غسيل الأموال قد أفضى بنا إلى حقيقة مؤكدة فرضت نفسها على الساح       

ع الجنائي لتجريم نشاط غسيل الأموال، باعتباره جريمة مستقلة، بعد أن الدولية، وهي ضرورة تدخل المشر 

  .باتت الأوصاف الجنائية التقليدية عاجزة عن ملاحقة كافة أفعال غسيل الأموال 

  ا بدون ـام لهـلا قي -مة أخرىــكأي جري-ه ـقلة، فإنـريمة مستـــوال كجـل الأمـيــم غســرورة تجريـررنا بضــوإذا أق
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  .دها على وجه الدقة حد أركانها التي يجب استخلاصها من النص القانوني الذي يُ 

        وغني عن البيان أن  جريمة غسيل الأموال  الدراسة التحليلية والتأصلية السابقة أوضحت لنا أن

تقتضي توافر أركان خاصة، تتمثل في الركن الشرعي، بعد أن أصبح تجريم وملاحقة نشاط غسيل 

 ة، وذلك بمقتضى تكييف جنائي خاصالأموال ضرورة لا مفر، منها بالنظر للعواقب الوخيمة لهذه الجريم

ن بالتالي صياغة جريمة غسيل الأموال، أو استخدام عائدات ويتعي . جوانب هذا النشاط يعكس كافة،

 مصدر الأموال غير - ن منه على وجه الخصوص الجريمة الأصلية الجرائم على نحو دقيق يتبي

  .في جريمة غسيل الأموال  اشرطا مفترضً  عد والتي تُ  - المشروعة

 غسيل الأموالأهم الاتفاقيات التي استهدفت صراحة أنشطة  1988عام ل ''فيينا''عتبر اتفاقية وتُ        

وقامت بإضفاء الطابع الجنائي على هذه الأنشطة، لتحذو بعد ذلك حذوها بعض التشريعات الوطنية ،

  .ومنها التشريع الجزائري 

 ن للركنكو يد السلوك الإجرامي المُ وقد أنتج البحث عن تبني أغلب النصوص الدولية في تحد       

تحويل الأموال أو نقلها، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، اكتساب أو حيازة (المادي خطة ثلاثية السلوك؛ 

  ) .أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بمصدرها غير المشروع

        ا عامًا  غير أن يُ المشرع الجزائري، عند تدخله لتجريم نشاط غسيل الأموال، صاغ نص م كل جر

غسيل العائدات الإجرامية باختلاف طبيعتها وتسميتها، وذلك لوضع حد أمام تنامي هذه الجريمة، ولا 

ن الركن المادي لجريمة غسيل يُ  قصد في هذا المجال بالنص العام عدم تحديد الأفعال المادية، التي تُكو

جريم، ويتجلى ذلك في اكتفاء المشرع الأموال، بشكل يُدخل كل دخل غير مشروع، وذلك لتوافر علة الت

  .بلفظ العائدات الإجرامية عند تحديده لمحل جريمة غسيل الأموال 

ه يكفي لتوافره تحقق علم الفاعل بكون هذه الأموال ثمرة صنا إلى أنلُ ا من زاوية الإسناد المعنوي، فقد خَ م أَ 

  .جناية أو جنحة 
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جريمة  باعتبار أن  - ونحن نؤيد هذا الطرح - الركن الدوليوأخيرا، هناك من يضيف ركنًا خامسًا، هو 

  .مة العابرة للحدودنظ غسيل الأموال صورة من صور الجريمة المُ 

        عمليات غسيل الأموال تتوغل في المجالات الحياتية في المجتمع بشكل  وتفريعًا عن ما تقدم، فإن

المصرفي، أو الاجتماعي، أو الدولي من خلال  كبير، سواء في المجال الاقتصادي، أو المالي، أو

تهديدها للسلم والأمن الدوليين من جهة، وخطرها على استقرار الاقتصاد العالمي من جهة أخرى؛ وذلك 

مة ومن أنشطتها نظ غسيل الأموال صورة من صور الجريمة المُ  عد مة، إذ يُ نظ لارتباطها بالجريمة المُ 

  .الرئيسية 

 علاقة وطيدة بين جريمة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب والمخدرات والتجارة غير المشروعة هناك  كما أن

والجرائم المالية والمعلوماتية، مما يجعل بعض الدول والمنظمات تربط بين هذه الجرائم وجريمة غسيل 

  .الأموال 

بأهمية بالغة على الأصعدة وقد باتت الآثار السلبية المتفاقمة لجريمة غسيل الأموال أمرا يحظى        

فكان لزاماً علينا في هذه المرحلة ضرورة التعرض للجهود . الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية

المبذولة على المستوى الدولي، وإبراز الآليات القانونية التي تكافح عمليات غسيل الأموال، وقد تم ذلك 

سواء كانت الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم . ذه المكافحةعبر إبراز دور الاتفاقيات الدولية في ه

وقد أبانت هذه الدراسة . المتحدة، أو الوثائق التي صدرت عن منظمات أخرى ذات طابع دولي أو إقليمي

الدور المحوري لبعض الاتفاقيات الدولية التي لعبت دورًا لا يمكن تجاهله في هذه المكافحة، مثل اتفاقية 

لعام '' فيينا''للاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعروفة باتفاقية  الأمم المتحدة

لعام '' باليرمو''،  واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمعروفة باتفاقية 1988

ومن المنتظر أن تلعب . لمجال، ومجموعة العمل المالي، وما أصدرته من توصيات هامة في هذا ا2000

  .دورًا حيويًا ورئيسيًا في هذه المكافحة الدولية  2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
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وعلى المستوى العربي، فقد حرصت معظم الدول العربية على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير        

لة الدولية المتصاعدة، والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي د على جدية انخراطها في الحمؤك التي تُ 

مة العابرة للحدود، ولاسيما أبرز مظاهرها المتمثلة في غسيل نظ من أجل التصدي لسائر أنواع الجريمة المُ 

تجار الأموال القذرة وتمويل الأعمال الإرهابية، ولعل أهم هذه الجهود إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الا

، وكذلك 1988غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي جاءت مطابقة تماما لاتفاقية فيينا لعام 

 الأمني العربي ومكافحة الجريمة تي تهدف إلى تحقيق التكاملال 1983تراتجية الأمنية العربية الإس

  .بمختلف أشكالها وصورها في المجتمع العربي ،

ية عن ذلك دور الاتحاد الأوربي في مكافحة جريمة غسيل الأموال، وهذا ما ظهر لا يقل أهم       

حول منع استخدام النظام المالي  1991بصورة جلية من التوجيه الذي أصدرته المجموعة الأوربية عام 

في عمليات غسيل الأموال، الذي فرض العديد من الالتزامات على المؤسسات المالية والمصرفية، فضلا 

  . دور أجهزة الاتحاد الأوربي في مكافحة غسيل الأموال  عن

 سيل الأموال الكثير من اهتمامهاأما بالنسبة لمنظمة الدول الأمريكية، فقد أخذ موضوع غ       

 تَهْتدي بها الدول الأعضاء فيهافأصدرت تشريعات نموذجية تتعلق بجرائم غسيل الأموال، يمكن أن ،

  .للازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وهي بصدد سن التشريعات ا،

        أن يكتمل، في ظل  -في تقديرنا الخاص -جه الحقيقي لهذه الدراسة لا يمكنإبراز الو  على أن

كنموذج عن  -توافر الآليات الدولية التي تكافح بحق هذه الجريمة، إلا بالتطرق لموقف المشرع الجزائري

جريمة غسيل الأموال، وذلك بوصفه نتاجا للجهود المبذولة في هذا بشأن مكافحة  -التشريعات الوطنية

  .الشأن 

تي عمدت إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال؛ حيث تجسد ت الجزائر من البلدان الأوائل الفقد كان       

  جب ل الأموال في قانون العقوبات، بمو ــمة غسيــونية التي تناولت جريــوص القانــذلك في إدراج بعض النص
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  .من قانون العقوبات ) 7مكرر 389(إلى  )مكرر 389(في صلب المواد  04/15التعديل رقم 

سعي المشرع واستكمالا للتدابير التي تضمنها قانون العقوبات في مجال مكافحة جرائم الأموال، و        

     المتعلق بالوقاية  05/01شريع الوطني مع المقاييس الدولية، جاء القانون رقم الجزائري لمطابقة الت

  .من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

هذه الجهود  ذلت لمكافحة غسيل الأموال، فإن وعلى الرغم من تلك الجهود الدولية والوطنية التي بُ        

لم تؤد الغرض المنتظر منها، نظرا للعديد من المعوقات، تأتي في مقدمتها السرية المصرفية التي وإن 

وسيلة من وسائل المصلحة الاقتصادية تطبقها البنوك من أجل النجاح في أعمالها من جهة، ومن كانت 

تعتبر وسيلة من الوسائل التي يلجأ  - استثناءً –إلا أنها . أجل مصالح عملائها وحريتهم من جهة أخرى

ذرة، مما يجعل إليها المجرمون لتغطية جرائمهم والسعي دون إثباتها، أو على الأقل غسيل أموالهم الق

السرية المصرفية إلى جانب اختلاف السياسات التشريعية للدول واختلاف وجهتها في تجريم غسيل 

       الأموال، فضلا عن ضعف التعاون الدولي ذاته بين الدول، عقبة حقيقية تعرقل الجهود المبذولة 

  .في مكافحة جريمة غسيل الأموال 
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  خاتمة ال

     نقف في نهاية هذا البحث لنلقي نظرة عاجلة على أهم النتائج التي توصلنا إليها؛ فقد أشرنا        

 تخطي تأثيراتها السلبية الحدود الإقليمية أضحى ي و انتشار ظاهرة الإجرام الدول في مطلعه إلى أن

انتشار الوعي الدولي ونمو  ن التضامن الدولي في مواجهة الجرائم الدولية شرطا من شروط الحياة، كما أ

الروح الشمولية لدى الشعوب إلى الخوف من تفرد مجلس الأمن بإنشاء المحاكم الدولية المؤقتة، و خوفا 

ولية جميع هذه العوامل مع الجهود الد من وقوع الدول الصغيرة تحت سلطة الكيانات الدولية الكبرى،

كمة الجنائية الدولية الدائمة لملاحقة المجرمين والمرتكبين والفردية المضنية والجسيمة أثمرت إنشاء المح

         ل المحكمة الجنائية الدولية مث لأشد الجرائم خطرا على الإنسان وفقا للمسؤولية الفردية، وبذلك تُ 

ء الدولي، وتطبقُ فيه في المجتمع الدولي حجر الأساس ونقطة العبور للبشرية إلى مستقبل يحكمه القضا

  .  وتسوده روح التعاون و السلام  عدالة،ال

        نه ويعتبر الاختصاص الموضوعي ذروة تطور القانون الجنائي الدولي المعاصر من خلال ما تضم

من تقنين للجرائم الدولية الأشد خطرا على البشرية،  وهذا ما اعتبُِر إنجازا رائعا بإيجاد مدونة جرائم لم 

ن القواعد ولأول مرة، يوضع قانون جنائي دولي دائم ومتكامل، يتضم  .عتُمدت من قبليسبق أن اُ 

الهدف ليس فقط إنشاء  وأن . الموضوعية والشكلية والمبادئ اللازمة لسير مرفق القضاء الجنائي الدولي 

مع ،وسن القوانين على الصعيد الدوليطوير التدريجي والدائم للممارسة القانونية لمحكمة بحد ذاتها، بل التا

     ن من الاختصاص المشترك بين الدول، وهذا ما يؤدي بالدول الأطراف عي العمل على خلق نظام مُ 

ليه في جريمة غسيل في النظام الأساسي إلى إضافة جرائم جديدة في مراحل لاحقة، وهذا ما نصبو إ

  . الأموال

قصد به إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال القذرة الناتجة فنا غسيل الأموال بأنه كل عمل يُ ر فقد عَ 

  . عن إحدى الجرائم 
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 غسيل الأموال لا يقتصر فقط على الأموال القذرة الناتجة  وأثبتنا من خلال عدة معطيات وحقائق بأن   

  . عن تجارة المخدرات، بل تتعداها إلى كل جريمة تنتج عنها أموال غير مشروعة 

د تختلف بتعد د و جريمة غسيل الأموال لا تنحصر في العمليات المصرفية فقط، بل تتعد  ما أن ك       

ا أتاح الفرصة م مِ . واختلاف التقنيات المنتشرة داخل كل دولة وخارجها، خاصة بعد دخول عصر العولمة

اد الإداري والمالي أمام محترفي الإجرام المنظم باستغلال هذا التطور بصورة سلبية، إضافة إلى الفس

  .والسياسي الذي ساهم إلى حد كبير في انتشار هذه الجريمة 

وبعد أن أشرنا إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية لعمليات غسيل الأموال        

فحة هذه على المستوى الوطني، والآثار السيئة على المستوى الدولي، قمنا بدراسة السبل المعتمدة لمكا

، و إبراز )شريع الجزائري مثلاالت( ى صعيد التشريعات الداخلية الآفة الخطيرة على الصعيد الدولي، وعل

  . العقبات التي تعيق هذه المكافحة 

إذا كانت الحروب التي نشبت بين العديد من الدول وبين منظمات وعصابات امتهنت الأعمال        

 اجهة في هذا المجال، بالرغم من محاولات تنسيقها وضبطها، لم تفلح المو  غير المشروعة يدل على أن

حتى الآن في تسجيل انتصار حاسم لوضع حد لغسيل الأموال القذرة والناتجة عن الأفعال الجرمية، وكلما 

ازداد تصميم المجتمع الدولي على كسب المعركة، كلما ازداد تصميم العصابات والمنظمات الإجرامية 

نها من إخفاء قدما في المواجهة، وتسخير كل طاقتها وتفكيرها لابتكارها تقنيات جديدة تُمك على المضي 

  . وتمويه مصادر أموالها المشبوهة 

 ة بوضع حد لعمليات غسيل الأموالخذة والسياسات المعتمدت وهذا يدفع إلى مراجعة التدابير المُ        

وعليه فقد توصلنا من خلال دراستنا لموضوع اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية توسيع ،

  : مهامها في غسيل الأموال إلى جملة من النتائج والمقترحات،  يمكن تلخيص أهمها كالآتي 
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  النتائج : أولا 

  بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية  -أ

1-  اختصاصها الموضوعي جاء مقتصرا على أربع جرائم هي بخصوص اختصاص المحكمة، فإن :

ولم يمتد إلى جرائم دولية أخرى . الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان 

ل الاختصاص الموضوعي شك خطيرة، رغم أنه خلال المفاوضات سادت آراء بالتوسع في الجرائم التي تُ 

  . ل نقطة ضعف في النظام الأساسي شك للمحكمة، وهو ما يُ 

2-  من خلال ) 124(ما يؤاخذ على النظام الأساسي بخصوص جرائم الحرب ما ورد في المادة  إلا أن

الحكم الذي يتيح للدولة، التي تصبح طرفا في النظام الأساسي، إعلان عدم قبولها اختصاص المحكمة 

سنوات، تبدأ من تاريخ  7 ا أو المرتكبة على إقليمها لمدةبخصوص جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيه

من النظام ) 120(دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة، وهو ما يتناقض مع حكم المادة 

غير ) 124(تحفظات على النظام الأساسي، إلى جانب كون حكم المادة  ةحظر إبداء أيالأساسي التي تُ 

ولعل هذا ما دفع بالدول الأطراف بإصدار قرار إلغائها في اجتماع جمعية الدول . مليامقبول منطقيا وع

  .، إلى حين صدور قرار تفعيل الإلغاء 2017الأطراف في دورتها السادسة عشرة 

 فإنه وبعد الخلاف حول مسؤولية الأشخاص المعنوية ا فيما يتعلق بالاختصاص الشخصي،م أَ  -3

نقصًا طال النظام  عد ا يُ م الأخير الاكتفاء بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين فقط، مِ ، فقد تم في وتحديدها

ر ر عن المجرمين، ويتست خاصة وأن الدولة باعتبارها الشخص الدولي الأصيل عادة ما تتست  الأساسي،

 حيث النص  النظام الأساسي قد نجح من المجرمون بها من خلال الدفع بالسيادة وعدم التدخل، إلا أن

  .على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهمين، ومن ثم عدم الاعتداد بالحصانة 

المبدأ على ا بخصوص الاختصاص الزماني، فقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية م أَ  -4

قانون الجنائي بأثر العام المعمول به في جميع الأنظمة القانونية في العالم، والقاضي بعدم جواز تطبيق ال
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طبق إلا على الوقائع والعلاقات مباشر، ولا تُ و رجعي، أي أن نصوص النظام الأساسي تسري بأثر فوري 

وهو ما يعكس . التي تقع منذ تاريخ نفاذه، ولا تسري أحكامه على الوقائع التي حدثت قبل هذا التاريخ

  .رائم الواردة فيه لا تخضع للتقادم تناقضًا وعدم انسجام بين نصوص النظام الأساسي كون الج

    ا فيما يتعلق بأحكام الجزاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره الشق الثاني م أَ  -5

  من القاعدة الجنائية الدولية الموضوعية، فقد تم فيه اعتماد مبدأ شرعية العقوبة على نحو ما هو متبع 

في القانون الجنائي الداخلي، بعد ما كان الاقتصار في العرف والاتفاقيات الدولية على مجرد تقرير الصفة 

  . الجرمية، دون تحديد العقوبة على نحو حاسم 

       ) 13(تحريكها، والواردة بالمادة إلى المحكمة الجنائية الدولية و  وفيما يخص آلية رفع الدعوى -6

المتعلقة بممارسة المحكمة لاختصاصها، والتي تعرضنا لها في صلب الدراسة، رأينا من النظام الأساسي 

 د رقابة مجلس الأمن كجهاز سياسي على المحكمة، مما يؤدي أنها تنطوي على صبغة سياسية، وتُجس

نتج بعض الإحالات لدوافع سياسية قد تتعارض ا يُ م إلى تسييسها في بعض جوانب ممارستها لمهامها، مِ 

د الانتقائية وازدواجية المعايير، وبذلك تتحول المحكمة إلى مجلس أمن قضائي بمسميات جس والعدالة، أو تُ 

بالسودان مثال على ذلك، أين استخدم مجلس الأمن سلطته '' دارفور''ولعل حالة إقليم . العدالة الجنائية

ي يرتكبها الصهاينة الجرائم البشعة التفي إحالة هذه الحالة إلى المحكمة، في حين استبعد ذلك كليا عن 

، والجيش البورمي ضد الأمريكية في العراق وأفغانستانارتكبتها وترتكبها الولايات المتحدة في فلسطين، و 

  . المسلمين من الروهينغا 

من النظام الأساسي، التي تمنحه ) 16( يضاف لها السلطة المطلقة الممنوحة لمجلس الأمن وفق المادة

دت شهرا قابلة للتجديد، حيث جس  12رجاء التحقيق في قضية معروضة على المحكمة مدة سلطة إ

لوجهة نظرها الهادفة منح مجلس  - دائمة العضوية في مجلس الأمن - فرض الدول) 16(و) 13( المادتان

  . الأمن دورا مهما و فعالا في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها 
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  المحكمة الجنائية الدولية شخصا دوليا ذا طبيعة خاصة، ولا تتمتع بالشخصية  إنه ونظرا لكون -7

 في مجال  اوأساسيً  امهمً  اوظيفتها وفق النظام الأساسي، فقد كان للدول دورً  ءالدولية إلا في مجال أدا

       تدخلد المذنبين في الجرائم التي تنفيذ أحكامها المتعلقة بالسجن والغرامات والمصادرة الصادرة ض

  .  في اختصاص المحكمة

و بخصوص مبدأ التكامل رغم اختلاف التسميات الواردة بصدده، فإنه يقوم على اعتبار اختصاص  -8

 عطى لها ختصاص المحاكم الوطنية صاحبة الدور الأصيل، الذي أُ كملا لاِ المحكمة الجنائية الدولية مُ 

لمحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على عدم لساسي كامل الوارد في النظام الأفي ظل مفهوم مبدأ الت

 ومن ثم. أكبر عدد ممكن من الدولالمساس بمفهوم السيادة، ولعل هذا ما جعل المحكمة مقبولة لدى 

، فالمحكمة الجنائية الدولية لم تأت لتكون بديلا عن القضاء الوطني، ولا أن تحُل  ه، وإنما جاءت محل

ظم العدالة الجنائية الوطنية غير موجودة وغير الأكثر خطورة فقط، وحيثما تكون نُ لتتدخل في القضايا 

  . فعالة 

  بالنسبة لجريمة غسيل الأموال  - ب

  ريمة ـم جـيـاهـي تباين مفـالسبب ف دراسة إلى أن ــأفضت بنا ال ،ل الأموالـــيف غســريـج تعـق بمنهـا يتعلــم -1

 عتبر عوائدها محلا لهذهدة في تجريم العمليات التي تُ المناهج المعتمَ د غسيل الأموال راجع إلى تعد 

اتجة عن تجارة تجريم في عملية غسيل الأموال النالجريمة، مابين منهج يعتمد على حصر نطاق ال

ة جريمة ل الأموال المتحصل عليها من أيالمخدرات، وما بين منهج عام يعتمد على تجريم عمليات غسي

إلى اتفاق على وضع تعريف  -لحد الآن –لعدم التوصل -أيضا –جع السبب في ذلك كما ير . كانت

 د لها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية محد .  

مراحل غسيل الأموال  فقد انتهينا إلى أن   بها عمليات غسيل الأموال، ا ما يتعلق بالمراحل التي تمرم أَ  -2

 وكنتيجة لذلك. محيطة بهاروف الوبكمية الأموال المغسولة والظفي حقيقتها تتحدد بحسب القائمين بها 
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دتها مجموعة العمل ة ثابتة تمر بها جريمة غسيل الأموال، وما المراحل التي حد نعي فإنه لا توجد مراحل مُ ،

نموذج  لة في مرحلة الإيداع والتمويه والدمج، سوىتمث المالي الدولية، وسار على نهجها الفقه المقارن، والمُ 

ل بعملية واحدة تشمل ييستعان به لفهم قيام هذه الجريمة، خاصة أنه من الممكن أن تتم عمليات الغس

  . المذكورة، وقد تندمج مرحلتان في آن واحد  ةالمراحل الثلاث

3-  د وبخصوص التكييف القانوني لعمليات غسيل الأموال، ونظرا لخصوصية نشاط غسيل الأموال، وتعق

وصف المساهمة الجنائية ووصف الإخفاء عن احتواء نشاط في يتم بها، توصلنا إلى قصور  آليته التي

لُصنا إلى ضرورة تدخل المشرع لتجريم نشاط غسيل الأموال، وذلك باعتباره جريمة وخَ . غسيل الأموال

والتي لم ، فسير النصوص الجنائية التقليديةلت مستقلة، وهذا من شأنه أن يحسم كل خلاف قد ينشأ نتيجةً 

تكن صادرة أساسا لمواجهة جريمة غسيل الأموال ومن جهة أخرى، يضمن تقرير جزاءات جزائية أكثر 

 ا لهذه الجريمة، ويُحِدشريعات فيما بين الدول التغلب على عقبة التباين في الت من تفرد.  

واعتبارها جريمة مستقلة ر صحوة المشرع الجزائري لمكافحة جريمة غسيل الأموال، قد وفي هذا الصدد نُ 

قائمة بحد ذاتها، لها بنيانها القانوني الذي يميزها عن مختلف الجرائم الأخرى، وبتثمين دوره في توسيع 

 قوف على جرائم المخدرات فقطلة من كافة الجرائم، دون الو كافة صور وأشكال غسيل الأموال المتحص 

  .ظم والقوانين الأخرى كما فعلت بعض الن،

ا بخصوص البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، فقد توصلنا إضافة إلى ضرورة توافر الأركان م أَ  -4

نتُج عن دِم الجاني على ارتكاب جريمة أصلية، بل يلزم تبعا لذلك أن يَ التقليدية، فإنه لا يكفي أن يُقْ 

 لهذا فجريمة . الإجرامي ل محل الجريمة أو موضوعها الذي يقع عليه السلوكالجريمة الأولية ما يُشك

ا م بت عنها أموال غير مشروعة، مِ فترض وقوع جريمة سابقة، ترت عتبر جريمة تبعية تَ غسيل الأموال تُ 

يعطي لهذه الجريمة طبيعة مزدوجة تضفي عليها خصوصية تميزها عن الجرائم الأخرى من حيث البنيان 

  . القانوني 
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وبخصوص الأساليب التي تتم بها عملية غسيل الأموال، فقد أثبتت هذه الدراسة وجود ارتباط قوي بين  -5

 تبعة في ارتكاب عمليات غسيل الأموال وبين ما أتاحته الثورة التكنولوجية د وتطور الأساليب المُ درجة تعق

ح الاقتصادي من جهة أخرى، وما والمعلوماتية من إمكانيات تواصلية هائلة من جهة، وبين مناخ الانفتا

شجعة يترتب عنه من انتشار للمراكز المالية الحرة، خصوصا في الدول النامية التي تتبنى إجراءات مُ 

  .ومتساهلة تُجاه حركة رأس المال الأجنبي 

يات عن عملالآثار التي تترتب  جريمة غسيل الأموال، فقد وقفنا على أن عن ترتبة وبالنسبة للآثار المُ  -6

متنوعة، ليس فقط على مستوى النطاق الموضوعي، بحسب ما إذا كانت هذه غسيل الأموال متعددة و 

     لحق الضرر بالنواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية، بل أيضا الآثار سوف تُ 

جهة أخرى تبتعد على مستوى النطاق الشخصي إذ أفرزت طبقة إجرامية مستحدثة من جهة، ومتميزة من 

كثيرا عن الصورة التقليدية للمجرمين؛ حيث تضم غالبا المحاسبين وموظفي البنوك والمحامين وأصحاب 

إلى إحداث تغيرات هامة في التركيبة  - في تقديرنا الخاص - ا يفضيم السلطة والنفوذ والإعلام، مِ 

  . ات علم الإجرام الإجرامية المتعارف عليها على مر العصور المختلفة في إطار دراس

ات قائمة ة علاقترتبط بثم اأنه ا بخصوص علاقة جريمة غسيل الأموال بغيرها من الجرائم، فقد رأينام أَ  -7

شاط غير المشروع، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات، والاتجار غير المشروع مع مختلف أوجه الن

تمثلة في جرائم الفساد وجرائم الاعتداء الإجرامية، المُ بالأسلحة، والأعضاء البشرية وغيرها من الأنشطة 

هناك علاقة ارتباط وثيقة بين  كما أن . نظمة العابرة للحدود الإقليميةعلى الأموال العامة، وكذا الجرائم المُ 

ستخدم في دعم العمليات الإرهابية تأتي جريمة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب، فكثير من الأموال التي تُ 

  . لها تأتي من عمليات إرهابية يكثيرا من الأموال التي يتم غس لها، كما أن يمن أموال قذرة بعد غس

ومن حيث الآليات المتعلقة بمنع جرائم غسيل الأموال فقد، انتهينا إلى أنه وبسبب الطبيعة الخاصة  -8

جهود الدول لإحداث العديد من  لجريمة غسيل الأموال، من حيث التعقيد والتعتيم وآثارها المدمرة، تظافرت
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السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية، لكفالة نجاح مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكانت 

السياسة الدولية أبرز ملامح أسس عمليات هذه المكافحة، وقد سعت الجزائر إلى الانخراط مبكرا في هذه 

تها القانونية في هذا المجال مع نظيراتها الدولية، وكذا عن طريق الجهود الدولية عن طريق تكييف منظوما

هذه الجهود التي  وخَلُصنا إلى أن . إنشاء الهيئات التي أُوكلت لها مهمة المكافحة والحد من الجريمة 

لم تفلح في القضاء على هذه الجريمة أو حتى على  - حتى الآن، لمواجهة جريمة غسيل الأموال- بذلت 

   ...في السلاح، والذهب، والسلع ، فلا زالت قضية المخدرات والفساد والتجارة غير المشروعةمحاصرتها

في تفاقم  - محل جريمة غسيل الأموال - باعتبار هذه الجرائم وغيرها مصدرا رئيسيا للأموال القذرة ،

وال من خلال في جهود مواجهة جريمة غسيل الأم الإخفاقوالفشل في مواجهة هذه الجرائم يعني . مستمر

 ن الوقوف التشريع الجنائي الدولي والوطني، بسبب الكثير من المعوقات التي تعترض هذه الجهود، يتعي

عندها والتفكير كثيرا في بدائل أخرى تتلاءم مع المجتمعات ومع التطور الذي وصل إليه القانون الجنائي 

  .الدولي 

  المقترحات :  ثانيا 

  بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية  -أ

        ـدولية الـنائية الـحكمة الجـن قبل المـدولية مـدالة الـقيق العـتح إن نجاح أي دائمة يتطلب النجاح، وإن 

  :اقتراح يتوقف عن واقعيته ومقبوليته ومنها 

للمحكمة الـــجنائية  التصديـــق على النظام الأساسي إلىالإسراع  فيضـــرورة دعـــوة جميع الـــدول  -1

 عوض ما فاتها أثناء مؤتمر روماوخاصة الدول العربية والإسلامية، وذلك حتى تُ  الـــدولية

، ويكون لها دور في التعديلات التي يمكن لها أن تطرأ على النظام، خاصة وأن 1998الدبلوماسي

ا هو موجود في المواثيق والإعلانات الدولية من قواعد لحماية م الشريعة الإسلامية قد جاءت بأرقى مِ 

 الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف  وصون حقوق الإنسان وكرامته، خاصة إذا علمنا أن
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  جاءت خالية تماما من اقتراحات للتعديل  2017قدت بنيويورك عامللمحكمة الجنائية الدولية، والتي عُ 

  .لدول من طرف هذه ا

الإنفاذ الوطني لقواعد القانون الجنائي الدولي بمختلف مصادره، وضرورة تعديل التشريعات والقوانين  -2

الوطنية بما يتماشى والعدالة الجنائية الدولية، وتطوير أجهزتها القضائية، وذلك حتى يتم إعمال القضاء 

لى مبدأ السيادة انطلاقا من مبدأ الوطني لاختصاصه في مواجهة الجرائم الواردة في ميثاق روما، تأكيدا ع

نة قواعد القانون الجنائي الدولي، والإدراج  تضم التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية المُ 

وبالتالي يزول فرض . نظمة في باقي مصادر القانون الجنائي الدوليالوطني لباقي الأحكام والقواعد المُ 

  .الدولية  اختصاص المحكمة الجنائية

ن الدول من إبرام اتفاقيات ثنائية، بعدم التسليم للمحاكمة الجنائية الدولية مك ضرورة إلغاء المادة التي تُ  -3

  جسده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبرامها لاتفاقيات ثنائية، بعدم تسليم رعاياها؛ لأن وهو ما تُ 

بدورها في المحاكمة والعقاب على الجرائم الدولية التي من شأن هذا عرقلة المحكمة في الاضطلاع 

  . تختص بها

  راءات ـحدة في الإجـم المتـة الأمـهيئـابعًا لـذيًا تـفيـازًا تنـاره جهـن باعتبـس الأمـجلـاء أي دور لمـغـرورة إلـض -4

 والمقاضاة، على أن تكون خذها المحكمة، وخاصة تلك المتعلقة بالإحالة وكذا إرجاء التحقيق التي تت

م علاقة المحكمة بهيئة الأمم المتحدة، باعتباره أحد نظ نظمة من خلال الاتفاقية التي تُ علاقته بالمحكمة مُ 

  .نفيذية، لتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر وأحكام وقرارات قد تستفيد المحكمة من طبيعته التأجهزتها 

منوحة للمدعي العام في مجال تقدير مل، ولاسيما السلطة الكاموضع ضوابط بخصوص تطبيق مبدأ الت -5

عدم قدرة ورغبة القضاء الوطني على المحاكمة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية 

  .الدولية 
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ضرورة توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جرائم دولية أخرى في الحدود التي لا تثقل كاهل المحكمة  -6

  .صدار قرار تفعيل إلغاء الحكم الخاص بالاختصاص بجرائم الحرب والتسريع في إ

قي الأشخاص المعنوية ين باليشمل إلى جانب الأشخاص الطبيعي خصي للمحكمةمدّ الاختصاص الش -7

  .ولي الأصيل ولاسيما الدول باعتبارها الشخص الد

النظام الأساسي حيز النفاذ، كون رتكبت قبل دخول مني ليسري على الجرائم التي اُ مدّ الاختصاص الز  -8

  .هذه الجرائم لا تخضع للتقادم، ومن ثم إحداث الانسجام بين نصوص النظام الأساسي وتجنب تناقضها 

أجهزة دعم  إنشاءتمكين المحكمة من آليات تنفيذية قصد إنفاذ أوامرها وأحكامها وقراراتها عن طريق  -9

منظمات دولية كمنظمة الشرطة الدولية الإنتربول، مع  تنفيذية أو تدعيمها بوظائف منظمات وأجهزة

  .ضرورة توفير مورد مالي مستقل لدى المحكمة، حتى يتحقق لها استقلال مادي عن الأمم المتحدة 

  بالنسبة لجريمة غسيل الأموال  - ب

وإنما الفعالية الاقتصادية، أنشطة غسيل الأموال من آثار لا تتوقف عند حدود  ننظرا لما يترتب ع -1

ل دورة من التدهور في العلاقات المحلية والدولية، بما شك لتشمل كل مناحي الحياة، وتتداخل آثارها لتُ  تمتد

شكلةً بذلك تحديا حقيقيا لمصداقية يسهم في تشويه منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مُ 

ي بضرورة إضافة جريمة غسيل الأموال إلى قائمة الأسس والمعايير الدولية القائمة برمتها، لهذا نوص

وحتى يتحقق ذلك، نستطيع أن نتقدم . الجرائم الأربع التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ف من وطأة الآثار خف عها موضع التطبيق العملي، قد يُ وضْ ببعض الاقتراحات التي نرى في الأخذ بها وَ 

  .المدمرة لهذه الجريمة 

2-  غياب هذا التعاون يؤدي  تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال؛ ذلك أن

 والقضاء عليها في الوقت المناسبإلى ضعف درجة فعالية إجراءات تعقب عمليات غسيل الأموال 

  .خاصة بعد أن أصبحت جريمة غسيل الأموال ذات طبيعة عالمية ،
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 وجود مثل هذا التعاون يؤدي إلى القضاء على عقبات الحدود الجغرافية والحدود السياسية، التي يلوذ  إن

هذا بالإضافة إلى ضرورة متابعة تنفيذ . لة من مصادر غير مشروعةحص إليها المجرمون بأموالهم المُ 

التنفيذ  وكذلك التأكد من أن  الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال،

يتفق مع مضمون الاتفاقيات وهدفها، وعدم وجود معوقات أو عدم التزام بعض الأطراف فيما تم الاتفاق 

 العبرة بالتنفيذ وليس مجرد التوصل إلى عقد اتفاقيات دولية  عليه؛ إذ أن.  

 ك على كيفية مكافحة الجريمةمشتر عاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب الولعل الت

، ب عمليات غسيل الأموال والقضاء عليها، يأتي والأساليب الفعالة من واقع الخبرات والتجارب العملية بتعق

  .في مقدمة هذا التعاون 

          الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهة عمليات غسيل الأموال، حيث أنه  -3

ادر الدول التي تقوم بمكافحة غسيل الأموال بالتعرف على التطور الذي توصلت إليه من الضروري أن تب

        الدول الأخرى في هذا المجال، حتى يتسنى لها اللحاق بركب التطور العلمي والقانوني والعملي 

  .في المكافحة 

كافة صور الإجرام، وعدم لة من حص السعي نحو عقد اتفاقية دولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال المُ  -4

تستوعب الاتفاقية المقترحة جميع  ة غير المشروعة بالمخدرات ومن ثمالاقتصار على جريمة المتاجر 

المتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه الجرائم، بعد الفترة التي تلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

ق فعالية حق إيجاد الإطار القانوني للمكافحة، ويُ  وعقد مثل هكذا اتفاقية يتيح. 1988المخدرات لعام 

  .التعاون الدولي في هذا المجال 

 عقد اتفاقية دولية لمكافحة غسيل الأموال كفيل بالقضاء على حواجز المكان  هذا بالإضافة إلى أن

هما تنوعت ا يجعل يد العدالة تطال أصحاب الدخول غير المشروعة وأموالهم، مم والتشريع بين الدول، مِ 

   . وأينما ذهبت
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لعمليات التي تتم عبر وسائل مصرفية حديثة، وفرض رقابة أكثر تشددا بايجب إيلاء عناية خاصة  -5

ولتحقيق ذلك، يتوجب الإسراع في وضع تنظيم . من تلك المفروضة على باقي التصرفات المالية الأخرى

ل الدفع الحديثة، بما يكفل تحقيق نوع من الرقابة م استخدام أجهزة الصرف الآلية ووسائنظ قانوني جديد يُ 

المستمرة على العمليات المالية التي تتم بمقتضى هذه الوسائل؛ وذلك بما يتوافق مع توجيهات لجنة 

    فيما يخص الرقابة على العمليات المصرفية الالكترونية، والحيلولة دون استخدام البرمجيات '' بازل''

  .ل بسرعة فائقة، وتكلفة منخفضة، وبمبالغ تصعب متابعتها في عمليات غسيل الأموا

6-  البنوك تُ  باعتبار أن ستهدف الرئيسي في عمليات الغسيل نظرا لدورها المتعاظم في تقديم مختلف المُ  عد

 الخدمات المصرفية، وتحديدا عمليات الصرف والتحويل النقدي، فإن  رأس الحربة  البنوك ذاتها تُعد     

مكافحة أنشطة غسيل الأموال، وهذا لحماية نفسها أولا من المخاطر المالية والمسؤوليات القانونية في 

خوضها أو مشاركتها في هكذا أنشطة من جهة، ومن جهة أخرى للمشاركة الفاعلة في الجهد  نالمترتبة ع

  .الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال 

يجب أولا حمايتها من المسؤولية عند الخروج على مبدأ السرية  ولتقوم البنوك بدور فعال في هذا المجال،

طْلاع الجهات المختصة عليه في إطاره القانوني، وثانيا يجب محاربة ظاهرة البنوك المصرفية، طالما تم إِ 

خيص بإنشاء البنوك بشروط تكشف الوهمية التي تقوم بدور خفي في عمليات الغسيل، وذلك بتقييد الترا

  .عية نشاطها يتها وشر جد

ضرورة وضع خطط وبرامج تدريب للعاملين في المؤسسات المالية، في مجال مكافحة عمليات غسيل  -7

ن، وتأهيلهم في مجال الأموال موضع التنفيذ، بحيث تكفل هذه الخطط والبرامج حسن إعداد هؤلاء العاملي

  .ات غسيل الأموال مكافحة عملي

ل الجانب الأخلاقي في مكافحة غسيل الأموال، فالدافع الأخلاقي ألا نتجاه - فوق كل ذلك -ويجب  -8

   ة قوية لكل ما هو فاسد وغير كريم، وهو ماادل مواجهة مضمث والخوف من الرفض الاجتماعي يجب أن يُ 
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يفسر ضرورة العودة إلى القيم الأخلاقية التي تدين الفساد وتنفر منه،  وفي تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف 

رة في ذلك؛ حيث الرجوع إليها والتمسك بها والسير على هديها كافيا للردع والنهي عن الممارسات العب

  ) .الحرام(الخاطئة 

ل في الخوف من الرفض الاجتماعي أو نبذه، فإنه وفي ظل تمث وإذا أخذنا بالحسبان الجانب الآخر المُ 

 الخوف من فرض حصار اقتصادي، أو عقوبات اقتصادية من خلال  عولمة المؤسسات الاقتصادية فإن

شيئا أن يكون مداه ذا  –وبالتالي خوف الدولة من فقدان مركزها أو سمعتها الطيبة  –المنظومة العالمية 

  .أبعاد إقليمية ودولية 

خففَة لحد ت مُ انطلاقا من الاتفاقيات الدولية نجد أن العقوبات المقررة لجريمة غسيل الأموال جاء -9

) الغرامة والمصادرة(كعقوبات سالبة للحرية، أو ) السجن والحبس(كبير، سواء كانت هذه العقوبات تقليدية 

  .كعقوبات مالية 

 من العقوبة بحدودها المذكورة تعتبر عقوبة مُ  ونظرا لخطورة هذه الجريمة، فإن فة، ولا تتناسب مع خف

 يلحق بهم هو السجن لفترة وجيزة ا يدرك الجناة أن أقصى ما يمكن أنالاعتبارات المشار إليها، ومن هن

أو مصادرة الأموال التي سعوا لاكتسابها باللجوء إلى جريمة غسيل الأموال، ولكن لو أدرك هؤلاء الجناة ،

 أن  يمنحوا أنفسهم ألف فرصة المصادرة ستشمل أموالهم الخاصة أيضا كانوا لِ  مدة السجن ستطول وأن

  .ز قبل إقدامهم على هذه الجريمة رك لتفكير المُ ل

ل حم وينطبق على الغرامة ما ذكرناه عن موضوع المصادرة؛ من حيث زيادة الغرامة، لتصبح فوق طاقة تَ 

الجناة لدفعها، تذكيرا لهم بخطورة إقدامهم على هذه الجريمة بسوء العواقب التي ستلحق بهم، إذا ما 

  .تجاهلوا هذه العقوبات 
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 ونود  تناول اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية توسيع  الإشارة في ختام هذه الدراسة إلى أن

مهامها في غسيل الأموال، كانت محاولة من أجل ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها جريمة دولية، تستدعي 

  . تدخل المحكمة الجنائية الدولية لمكافحتها والعقاب عليها 

  العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب                                                                 

    



  

 

   باللغة العربية ملخص

في تاريخ البشرية  اا رائدً ا قانونيً حدثً  18/07/1998لقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في        

قيم شعائر العدالة، لمقترفي أخطر الجرائم الدولية التي تثير قلق المجتمع جمعاء، فهي أول محكمة تُ 

من النظام الأساسي  )5(دتها المادة وهذه الجرائم كما حد . الدولي بأسره كما وصفتها ديباجة اتفاقية روما

بادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة العدوان التي جريمة الإ: هي

د أركانها ، إلا أنه لا يوجد حد فها، ويُ عر اعتماد قرار يُ  ما تم ستكون محل اختصاص المحكمة مستقبلا، بعد

الظواهر السلبية التي  عتبر من أخطرجريمة غسيل الأموال تُ  كما أن .ما يمنع من إضافة جرائم أخرى 

 خطرها ليشمل العالم كله، فقد تصاعدت أنشطتها وتنوعت صورها  شاعت في العالم المعاصر، وقد امتد

شكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولي، واستقرار مؤسساته السياسية ا جعلها تُ م في الآونة الأخيرة، مِ 

          ت الدولية، ومستقبل التنمية والسلام بين الدولؤثر في العلاقاوالقانونية، وهياكله الاقتصادية، وتُ 

  .، وانعكاسات ذلك على الحضارات الإنسانية 

ويهدف هذا البحث إلى استكشاف الدور الذي قد تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جرائم        

سلطة المحكمة الجنائية الدولية، يجب  سأحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أن لذا . غسيل الأموال

د لإحاطة جرائم غسيل الأموال، وذلك نظرا لآثارها المدمرة، وفعاليتها الجرمية التي تجاوزت اليوم مد أن تُ 

تهريب المخدرات، والأسلحة، والأشخاص لتتناول تزوير العملات، واختلاس الأموال، وتمويل الأنشطة 

الواقعة على البيئة، وتهريب الآثار، والبغاء، والفساد الإداري، والتجاري الإرهابية، وصولا إلى الجرائم 

والمالي حتى بدت العلاقة واضحة بين ازدهار عمليات غسيل الأموال وهذه الجرائم من جهة، وبين 

  .استمرار قيام هذه الجرائم من جهة أخرى 

  

  

  



  

 

Abstract 

       The establishment of the International Criminal Court (ICC) on 18 July 

1998 was a pioneering legal event in the history of all mankind. It is the first 

court to hold justice for the perpetrators of the most serious international crimes 

of concern to the international community as described in the preamble to the 

Rome Convention. These crimes, as defined in article 5 of the Statute, are: the 

crime of genocide, crimes against humanity and war crimes in addition to the 

crime of aggression which will be the subject of the future jurisdiction of the 

Court, after a resolution has been adopted and defines its elements, The crime of 

money laundering is considered one of the most serious negative phenomena 

prevalent in the modern world. The danger has spread to the whole world. Its 

activities have escalated and its image has become more recent, making it a real 

threat to the international community and the stability of its political and legal 

institutions. Which Economic impact, and influence international relations, the 

future of development and peace among nations, and its implications for human 

civilizations. 

       The purpose of this research is to explore the role that the ICC may play in 

combating money laundering crimes. In this paper, I will try to highlight that the 

authority of the International Criminal Court should be extended to cover money 

laundering crimes because of its destructive effects and its criminal 

effectiveness, which today surpassed the smuggling of drugs, weapons and 

people to deal with counterfeiting, embezzlement of funds and financing of 

terrorist activities. To crimes against the environment, smuggling of antiquities, 

prostitution, and administrative, commercial and financial corruption. The 

relationship between the flourishing of money-laundering operations and these 

crimes, on the one hand, and the perpetration of such crimes on the other, 

appeared to be clear. 
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  . 1948 ديسمبر 09 اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية -5

  . 1948 ديسمبر 10 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -6

  . 1968 نوفمبر الإنسانيةبة ضد المرتك والجرائمتقادم جرائم الحرب اتفاقية عدم  -7

  . 1969 ماي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات -8

  . 1973 نوفمبر جريمة الفصل العنصري اتفاقية قمع -9

  . 1986 الأمواللمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة على صعيد مكافحة جرائم غسيل  الأمريكيةلجنة البلدان  -10

  . 1988 ديسمبر المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الأمماتفاقية  -11

  . بالأنظمة المصرفية وممارسات الإشراف عليها المعني 1988 ديسمبر بازل إعلان -12

  .، المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسيل الأموال GAFI 1989) أو  (FATFلجنة العمل المالي الدولية   -13

  . 1990 أوت اتفاقية ستراسبورغ -14
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  . 1993فيفري  22 النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة -15

  . 1993 الأموالغسيل  أغراضالتوجيه الأوربي لمنع استخدام النظام المالي في  -16

  . 1994نوفمبر  08 النظام الأساسي لمحكمة رواندا -17

  . 1994 جانفي الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقليةالاتفاقية العربية لمكافحة  -18

التشريع النموذجي المتعلق بغسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات المعد من قبل برنامج الأمم المتحدة المعني  -19

  . 1995بالمكافحة الدولية للمخدرات 

  . 1995اتفاقية الإيروبول  -20

  . 1998لمكافحة الإرهاب أفريل  الاتفاقية العربية -21

 1998الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية جويلية  -22

  . ) E/1(النسخة العربية الملحق. A/CONF.18319/2/ADD.1  :وثيقة رقم

  . 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جويلية  -23

  . 1999اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب ديسمبر  -24

 :رقم: وثيقة:  1999وثيقة الأمم المتحدة المتضمنة التعريف ببنود ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب  -25

109/54/A/RES.  
، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الجريمة، والإجراءات التي يتعين إتباعها 1999أروبا مجلس اتفاقية  -26

  .وتتبُع و ضبط ومصادرة هذه الأموال 

  . 2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية باليرمو نوفمبر  -27

  . 2000ع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقم -28

برنامج الأمم المتحدة للعمل على منع التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة في جميع جوانبها ومحاربتها  -29

  A/CONF.15/192 :وثيقة الأمم المتحدة رقم .2001واجتثاثها لعام 

  . .ICC-ASP/1/3 SUPP :وثيقة رقم .2002القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية،  -30

  . 2003مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال  -31

  . 2003إعلان باريس بشان مكافحة تبييض الأموال فيفري  -32

  . 2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نوفمبر  -33
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  . mena fatf  (2004مينافاتف (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   -34

  التقارير - ب

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي بشأن الجريمة المنظمة الذي عقد  -1

  . E/CN. 4/1994/15 :وثيقة رقم. 1994أكتوبر  26-24في نابولي في الفترة من 

   تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة عن دورتها الثالثة، التي عقدت في فينيا، في الفترة  -2

  E/1994/31 :يقة رقموث .1994ماي  06أفريل إلى  26من 

  . /5960A :وثيقة رقم، 1996، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 1995 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام -3

 :وثيقة رقم، 2010والجريمة، دائرة الأمم المتحدة للإعلام، جوان الأمم المتحدة المعني بالمخدرات تقرير مكتب  -4

UMIS/CP/618 .  

  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة دورات و  -ج

  د/ 1974/9890 :رقم وثيقة. ن تعريف العدوانأ، بش1974بتاريخ  3314: القرار رقم  -1

وثيقة رقم  ،1998جوان  12- 8الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك،الفترة من  -2

:E/CNV/Q/PC.  

  ./A/RES 10/42 :وثيقة رقم، 1990 نوفمبر 28نيويورك، ، للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثانية والأربعين -3

   /A/RES .10/44 :وثيقة رقم ،1992 نوفمبر 25نيويورك، ، للجمعية العامة للأمم المتحدة والأربعين الرابعةالدورة  -4

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  إلى الانضمامو المتعلق بالتوقيع والتصديق  ،15/11/2000بتاريخ  25- 55القرار رقم  -5

   . )2000باليرمو (الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

  مجلس الأمن الدولي وبيانات قرارات -د

  S/RES/879) /1985(: ، وثيقة رقم 18/12/1985المؤرخ في  879القرار  -1

  S/RES/1373/(2001): وثيقة رقم. 28/09/2001المؤرخ  1373القرار -2

  S/RES/1390)/2002(: ، وثيقة رقم16/01/2002المؤرخ في  1390القرار  -3

  S/RES/1422/(2002): وثيقة رقم، 12/7/2002: المؤرخ في 1422القرار  -4

  S/RES/1487/(2003): ، وثيقة رقم12/6/2003: المؤرخ في 1487القرار  -5
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  S/RES/1556/(2004): وثيقة رقم 30/08/2004المؤرخ في  1556القرار -6

  S/RES/1564/)2004( :، وثيقة رقم18/09/2004المؤرخ في  1564القرار  -7

  S/RES/1566)/2004( :، وثيقة رقم8/10/2004المؤرخ في  1566القرار  -8

  S/RES/1574/(2004) :وثيقة رقم 19/11/2004: لمؤرخ فيا 1574القرار -9

   S/RES/1590/(2005) :وثيقة رقم 24/03/2005: المؤرخ في 1590لقرارا -10

  S/RES/1593/(2005) :، وثيقة رقم31/03/2005لمؤرخ في ا 1593القرار  -11

  S/RES/1988/(2011): ، وثيقة رقم2011/ 17/6المؤرخ في 1950القرار  -12

  S/RES/1989) /2011(: ، وثيقة رقم17/07/2011المؤرخ في  1998القرار -13

  S/RPST/1373/2001: وثيقة 2013جويلية  16بيان مجلس الأمن الصادر في  -14

  /2083S/RES)/2012(: ، وثيقة رقم17/12/2012المؤرخ في  2083القرار  -15

  /2187S/RES)/2014(: ، وثيقة رقم25/11/2014المؤرخ في  2187القرار  -16

  S/RES/2015/2199: ، وثيقة رقم12/02/2015المؤرخ في  2199القرار  -17

  ووثائق جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية  وتقارير قرارات وإعلانات -ه

-ICC :وثيقة رقمالخاص بإنشاء الصندوق الاستئماني  2002ديسمبر  09في  ICC-ASP/1/RES/7:قرار رقمال -1

ASP/2/1  .  

   .  ICC-ASP/2/1 :وثيقة رقم . 2003سبتمبر،  12-08، نيويورك من  لجمعية الدول الأطراف الثانيةالدورة  -2

  .ICC-01/05-01/08:وثيقة رقم، 2008التقرير السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ماي،  -3

الوثيقة الرسمية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم  -4

-ICC-OTP-20081714 :وثيقة رقم، 14/07/2008الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المؤرخة في 

PR341-ARA. .  

  . 2010جوان،  11 –ماي  31حكمة الجنائية الدولية، كمبالا،المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للم -5

  .RES/ RC.6 :وثيقة رقم .بشأن جريمة العدوان 2010جوان  ،06القرار رقم  -6

   :موثيقة رق. تستخدم في جرائم الحرب الأسلحةجديدة من  أنواع إضافةن أبش 2010جوان ، 05القرار رقم  -7

5.RES/ RC  
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 31الذي انبثق عن المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كمبالا،  2الإعلان رقم  -8

  . RC/DEL.2 :وثيقة رقم، 2010جوان  -ماي

 2014سبتمبر،  18المؤرخة في  69تقرير المحكمة الجنائية الدولية المحال على الجمعية العام للأمم المتحدة، الدورة  -9

  .  A/321/69 :قة رقموثي

  .  ICC-ASP/14/Res.2:وثيقة رقم. من النظام الأساسي 124ن المادة أ، بش2014عام  2: القرار رقم  -10

 14- 4الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نيويورك،  -11

  . ICC-ASP/16/9 :وثيقة رقم، 2017ديسمبر

 14-4الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نيويورك،  -12

  . ICC-ASP/16/24 :وثيقة رقم، 2017ديسمبر

  النصوص القانونية والتنظيمية:  ثامنا

  في القانون الجزائري -أ

الصادر في الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،1963سبتمبر  11المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -1
منع جريمة الإبادة  تفاقيةاعلى  بتحفظ المتضمن المصادقة. 1966سبتمبر  14، الصادر في )66( الشعبية، العدد

  . 1948الجماعية والمعاقبة عليها عام 

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،1995جانفي  28المؤرخ في  41-95المرسوم الرئاسي رقم  -2

اتفاقية الأمم المتحدة  المتضمن المصادقة بتحفظ على. 15/02/1995الصادر في ،)07(الديمقراطية الشعبية، العدد

  .   1988لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

الصادر بالجريدة  ،1995المعدل والمتمم لقانون العقوبات لعام  ،25/02/1995المؤرخ في  95/11الأمر رقم  -3

  . 01/03/1995، الصادر بتاريخ )11(الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

، الصادر بالجريدة الرسمية 10/1/1996المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، المؤرخ في  02-96الأمر رقم  -4

  . 14/1/1996الصادر بتاريخ  ،)3(مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للج

المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة، ويحدد كيفيات  ،11/01/1997المؤرخ في  33-97المرسوم التنفيذي رقم  -5

  الصادر  ،)3(عبية، العدد ـة الشـيـراطـمقـديـة الـريـزائـجـة الـوريـمهـلجـمية لـرسـة الـمـريـجـادر بالـم، الصـهـدماتـل خـقابـعاب مـع الأتـدف
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  . 12/1/1997بتاريخ 

، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1998ديسمبر 07المؤرخ في 413-98المرسوم الرئاسي رقم  -6

 المتضمن المصادقة بتحفظ على الاتفاقية العربية .13/12/1998، الصادر بتاريخ )93( العدد الديمقراطية الشعبية،

  . 1998الإرهاب  لمكافحة

، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2000ديسمبر 23المؤرخ في  444- 2000المرسوم الرئاسي رقم  -7

اتفاقية الأمم المتحدة المتضمن المصادقة بتحفظ على  .30/01/2001، الصادر بتاريخ )01( الديمقراطية الشعبية، العدد

  . 1999لقمع وتمويل الإرهاب 

، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية 06/07/2001المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  01/09القانون رقم  -8

  . 27/07/2001، الصادر بتاريخ )34(الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،2002أفريل  05ي المؤرخ ف 55-02المرسوم الرئاسي رقم  -9

المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة . 10/4/2002الصادر في  ،)09(الديمقراطية الشعبية، العدد 

  . )2000باليرمو (لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

، المتعلق بإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها 07/04/2002المؤرخ في 172-02 المرسوم التنفيذي رقم -10

  . 07/02/2002، الصادر بتاريخ )23(وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الصادر بالجريدة الرسمية 24/12/2002المؤرخ في  2003المتضمن قانون المالية عام  11- 02القانون رقم  -11

  .  25/12/2002، الصادر بتاريخ )86(للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المتضمن إنشاء اللجنة المصرفية الصادر  .16/08/2003من قانون النقد والقرض المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -12

  . 27/08/2003، الصادر بتاريخ )52(بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ئرية الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا ،2004أفريل عام  19المؤرخ في  128-4المرسوم الرئاسي رقم  -13

المتضمن المصادقة بتحفظ على  اتفاقية الأمم المتحدة . 25/4/2004 الصادر في) 26( ة، العددالديمقراطية الشعبي

  . 2003لمكافحة الفساد 

    08/06/1966: المؤرخ في 155-66ل ويتمم الأمر رقم ، يعد10/11/2004المؤرخ في  15- 04القانون رقم  -14

  الصادر) 71(ية الشعبية، العددـقراطـلديمـة اـريـزائـجـة الـوريـهـجمـية للـمـلرسـيدة اـجرـالـادر بـات، الصـوبـقـون العـانـن قـمـضـمتـ، وال
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  . 10/11/2004في  

 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما06/02/2005ي ـمؤرخ فـال 01-05ون رقم ـانـالق -15

  . 04/04/2005: ، الصادر في)11(لديمقراطية الشعبية، العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا

، المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 23/8/2005المؤرخ في  06/05الأمر -16

  . 28/08/2005الصادر بتاريخ  ـ)59(الشعبية، العدد 

، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر بالجريدة الرسمية 20/02/2006المؤرخ في  01- 06: القانون رقم -17

  . 08/03/2006، الصادر في )14(للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  في القوانين الأجنبية  - ب

  .  1956 قانون العقوبات الليبي -1

  . 1994قانون العقوبات الفرنسي   -2

  الأموال تبييضبشأن تجريم  1996عام  392- 96رقم  الفرنسي القانون -3

  .بشأن مكافحة تبييض الأموال  2001لعام  318رقم  اللبناني القانون -4

  . بشان مكافحة غسْل الأموال 2002لعام  28رقم  القطري القانون -5

  .بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال  2002لعام  35رقم  الكويتي القانون -6

  . 2003 قانون العقوبات المصري -7

  .المتعلق بمكافحة غسيل الأموال  2007لعام  43 -05 المغربي رقم قانونال -8

  .المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  2007لعام  46رقم  الأردني القانون -9

   .  2016 لمغربيقانون العقوبات ا -10

   . 2017قانون العقوبات الأردني -11

  مرتبة بحسب الدخول إلى الموقع من الأقدم إلى الأحدث:  المراجع الإلكترونية:  تاسعا

أهم النتائج و  ،ض فيه إلى جانب الإحالةنة التحقيق الدولية بدارفور وتعر بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقرير لج -1

  :إليها اللجنة، منشور على شبكة الانترنت على الموقع التالي التي توصلت
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 http://www.UN.org/arabic/NEWS/sg/searchte.NEWS.d=441 على  28/06/2014 :تاريخ الإطلاع

  .د  30و  00: الساعة

   .http://www.USHM.M.org/001/AWLC :عبد الفتاح زكي، مفهوم الإبادة الجماعية، مقال منشور على الموقع -2

  .د 12و 23: على الساعة . 03/08/2016 :تاريخ الاطلاع 

. http:hicty/ ar/our-vark:  محمد راضي عبد النور، كينيا والمحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور على الموقع -3

  .د  47و 11على الساعة . 18/10/2016 :الاطلاع تاريخ

  :حنا عيسى، مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية، مقال منشور على الموقع  -4
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  170  .........................................................................................الثانيل خلاصة الفص

  171  ..........................................................................................الأول خلاصة الباب

  378-175  ...........ا ضمن اختصاصات المحكمة الجنائيةإدراجهجريمة غسيل الأموال ومسوغات : الباب الثاني 

  179 ......................................والجرمي لجريمة غسيل الأموال لمفاهيمياالإطار : الفصل الأول 

  181  ..................................................................ماهية جريمة غسيل الأموال: المبحث الأول 

  182  ...................................................................مفهوم جريمة غسيل الأموال :المطلب الأول 

  183  ...................................................تعريف جريمة غسيل الأموال وبيان خصائصها :الفرع الأول 

  184  ............................................................................تعريف جريمة غسيل الأموال :أولا 

  185  .......................................................لغسيل الأموال التعريف اللغوي والاصطلاحي والفقهي :أ 

  190  ..........................................................................والملغسيل الأ التعريف القانوني :ب 

  196  ........................................................................خصائص جريمة غسيل الأموال :ثانيا 

  197  ........................................................جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية وذات بعد دولي : أ

  197  ...........................................................................جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة

  198  ....................................................................جريمة غسيل الأموال جريمة اقتصادية : ج

  199  ..........................................................جريمة غسيل الأموال جريمة لاحقة لجريمة أصلية : د

  200  ............................................................جريمة غسيل الأموال جريمة متطورة تقنيا وفنيا : هـ

  201  .........................................................أسباب ومصادر عمليات غسيل الأموال :الفرع الثاني 
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  201  ................................................................أسباب نمو وتزايد عمليات غسيل الأموال :أولا 

  201  ............................................................................................ظاهرة العولمة  : أ

  203  .............................................................................انتشار المراكز المالية الحرة  : ب

  204  ..............................................................................ثورة المعلومات والاتصالات : ج

  204  ..........................................................................التعقيد والفساد الإداري والسياسي : د

  206 .........................................................................مصادر عمليات غسيل الأموال :ثانيا 

  206  ...............................................................................جرائم التجارة غير المشروعة : أ

  208  ................................................................................الجرائم ذات الصفة المالية : ب

  209  ..................................................................واقع عمليات غسيل الأموال :المطلب الثاني 

  210  ...........................................................................أساليب غسيل الأموال :الفرع الأول 

  211  ........................................................................الأساليب التقليدية لغسيل الأموال :أولا 

  211  ...................................................................................................التهريب : أ

  212  ..............................................................................أو الواجهة الشركات الوهمية : ب

  213  ...........................................................المكاسب الوهمية من ألعاب القمار والكازينوهات : ج

  214  ...........................................................................غسيل الأموال عن طريق الشراء : د

  214  .................................................................نقل الأموال عن طريق المؤسسات المالية : ه

  215  ...............................................................الأساليب والتقنيات الحديثة لغسيل الأموال :ثانيا 

  215  ........................................................اعتماد أسلوب الصراف المالي والبطاقات الالكترونية : أ

  219  ...........................................................................................بنوك الانترنت : ب

  220  .........................................................................نظام التحويل الالكتروني للأموال : ج

  222  ....................................................................استخدام النقد الرقمي في غسيل الأموال : د

  223   ...........................................................................مراحل غسيل الأموال :الفرع الثاني 

  223  ........................................................................................النظرية التقليدية :أولا 

  223  ...................................................................................والتوظيف الإيداعمرحلة  : أ

  224  .................................................................................التغطية وأمرحلة التمويه  : ب

  225  .................................................................................التكامل وأمرحلة الدمج   : ج

  227  ........................................................................................النظرية الحديثة :ثانيا 
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  227  ............................................................................................الغسيل البسيط : أ

  228  ...........................................................................................عمالغسيل المد  : ب

  228  ............................................................................................الغسيل المتقن : ج

  229  ........................................................الأموالالكيان القانوني لجريمة غسيل : المبحث الثاني 

  230 ................................................إشكالية التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال :المطلب الأول 

  231 ............................................الأوصاف التقليدية لجريمة غسيل الأموال وأالتكييفات  :الفرع الأول 

  231 .........................................تكييف جريمة غسيل الأموال كصورة من صور المساهمة الجنائية :أولا 

  235 ..................................................تكييف جريمة غسيل الأموال كصورة من صور الإخفاء :ثانيا 

  236 .............................................................................مبررات الأخذ بوصف الإخفاء :أ 

  239 ..........................................................قصور وصف الإخفاء على تجريم غسيل الأموال :ب 

  243 ........................)..............الحديث التكييف(ل كجريمة قائمة بذاتهاجريمة غسيل الأموا :الفرع الثاني 

  244 .......................................................بنص خاص أحكام التجريم المستقل لغسيل الأموال :أولا 

  245 ............................................................................الاتجاه الرافض للتقنين الخاص :أ 

  245 ............................................................................الاتجاه المؤيد للتقنين الخاص :ب 

  248 .........................................الجزائري القانونتجريم غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية وفي  :ثانيا 

  248 ...........................................................تجريم نشاط غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية :أ 

  251 .................................................................تجريم غسيل الأموال في القانون الجزائري :ب 

  252 .........................................................البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال :المطلب الثاني 

  254 ............................................الركن الشرعي والركن المفترض لجريمة غسيل الأموال :الفرع الأول 

  254 ..........................................................................................الركن الشرعي :أولا 

  254 .....................................................................................مبدأ الشرعيةمضمون  :أ 

  255 ...........................والقانون الجزائري للاتفاقيات الدوليةالركن الشرعي في جريمة غسيل الأموال وفقا  :ب 

  259 .........................................)................الجريمة الأولية مصدر المال( الركن المفترض :ثانيا 

  260 ............................................................ماهية الركن المفترض في جريمة غسيل الأموال :أ 

  261 ...............................................الركن المفترض في الاتفاقيات الدولية وفي التشريع الجزائري :ب 

  263 ....................................................ي لجريمة غسيل الأموالالركن المادي والمعنو  :الفرع الثاني 

  264 ..........................................................................................الركن المادي  :أولا 
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  264 ...............................................................عناصر الركن المادي لجريمة غسيل الأموال :أ 

  268 ......................................طبيعة الركن المادي وعناصره في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري :ب 

  274 ................................................................الركن المعنوي في جريمة غسيل الأموال :ثانيا 

  275 ....................................طبيعة الركن المعنوي والقصدان العام والخاص في جريمة غسيل الأموال :أ 

  276 ...............................الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري :ب 

  280 ........................................................................................ خلاصة الفصل الأول

  283 ...جريمة غسيل الأموال ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إدراجمسوغات : الفصل الثاني 

  284 ..............................................جريمة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بهاأبعاد : المبحث الأول 

  285 ...........................................................الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال :المطلب الأول 

  285 .......................................الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال على المستوى الوطني :الفرع الأول 

  286 .....................................................الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسيل الأموال :أولا 

  286 .........................................................................................ديةالآثار الاقتصا :أ 

  289 .......................................................................................الاجتماعيةالآثار  :ب 

  292 .......................................................لجريمة غسيل الأموال والسياسية المخاطر الأمنية :ثانيا 

  292 ................................................................................المخاطر والأضرار الأمنية :أ 

  294 ......................................................................................المخاطر السياسية :ب 

  297 ...............................................الآثار السلبية لغسيل الأموال على المستوى الدولي :الفرع الثاني 

  297 ......................................................الآثار السلبية لغسيل الأموال على الاقتصاد العالمي :أولا 

  298 .................................................................................تزايد نشاط الابتزاز المالي :أ 

  300 ......................................................................والحجم وإحصائيات عن غسيل الأم :ب 

  304 .............................................................................تهديد السلم والأمن الدوليين :ثانيا 

  304 ..........................................................دعم انتشار الجريمة المنظمة على المستوى الدولي :أ 

  305  .....................................................................دعم انتشار أعمال الجوسسة العالمية :ب 

  306 ........................................................الجرائم المرتبطة بجريمة غسيل الأموال :المطلب الثاني 

  307  .......................................الجرائم ذات الصفة الوطنية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال :الفرع الأول 

  308 ..........................................................الجرائم الجنائية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال :أولا 

  308  .................................................................جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية :أ 
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  311 ....................................................................................جرائم الاتجار بالبشر :ب  

  314 ...................................................................................................الفساد :ج 

  317 ...........................................................الجرائم المالية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال :ثانيا 

  318 .....................................................................................الجرائم المالية التقليدية :أ 

  321 ................................. ................................................الجرائم المالية المستحدثة :ب 

  324 .......................................الجرائم ذات الصفة الدولية وعلاقتها بجريمة غسيل الأموال :الفرع الثاني 

  325 ..........................................................الجرائم المنظمة وارتباطها بجرائم غسيل الأموال :أولا 

  326 ...................................................................................تعريف الجريمة المنظمة :أ 

  328 ............................................................علاقة جريمة غسيل الأموال بالجريمة المنظمة :ب 

  329 ...........................................................جرائم الإرهاب وارتباطها بجرائم غسيل الأموال :ثانيا 

  330 ...........................................................................................تعريف الإرهاب :أ 

  334  ...............................................................الارتباط بين غسيل الأموال وجرائم الإرهاب :ب 

  336  .......................................الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمبادئالجهود : المبحث الثاني 

  337 ............................................تطور التشريع الدولي لمكافحة جريمة غسيل الأموال :المطلب الأول 

  338 ..............................ةجهود مكافحة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات العالمية والإقليمي :الفرع الأول 

  339 ...............................................مكافحة جريمة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات العالمية :أولا 

  339 ...............................................................الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة :أ 

  343  ............................................................الوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي :ب 

  348 .............................................مكافحة جريمة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات الإقليمية :ثانيا 

  348 ................................................العربية الإقليمية ماتمكافحة غسيل الأموال في نطاق التنظي :أ 

  352  ..........................................غير العربية الإقليمية مكافحة غسيل الأموال في نطاق التنظيمات :ب 

  358 ....................................جهود مكافحة غسيل الأموال على مستوى التشريعات الوطنية  :الفرع الثاني 

  359 ..............................................الآليات التشريعية لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الجزائر :أولا 

  359 ....................................................................................في ظل قانون العقوبات :أ 

  360 ..................................................................................في ظل نصوص أخرى :ب 

  362  ...........................................الآليات المؤسساتية لمكافحة جريمة غسيل الأموال في الجزائر :ثانيا 

  362  ..........................................................................................اللجنة المصرفية :أ 
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  363 ............................................................................خلية معالجة الاستعلام المالي :ب 

  365 ..........................................................عقبات مكافحة جريمة غسيل الأموال :المطلب الثاني 

  366 ..........................................................................عقبة السرية المصرفية :الفرع الأول 

  367 .............................................................الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية :أولا 

  367  ...................................................................................حماية الحرية الشخصية :أ 

  368  ...................................................................حماية مصلحة البنوك في كتمان عماله :ب 

  368 ..........................................................................................حة العامةالمصل :ج 

  369  ...........................................تأثير السرية المصرفية في سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال :ثانيا 

  372 .................................................معوقات أخرى في مكافحة جريمة غسيل الأموال :الفرع الثاني 

  372 ...........................................................................العقبات على المستوى الدولي  :أولا 

  372 .....................................................تباين التشريعات المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال :أ 

  373 .....................................................................................غياب التعاون الدولي :ب 

  374 ...................................................................................العولمة وانتشار الجرائم :ج 

  374  ..........................................................................العقبات على المستوى الداخلي :ثانيا 

  375 ............................................................ضعف تأهيل موظفي البنوك والمؤسسات المالية :أ 

  375 .......................................................لية وفسادهاضعف أجهزة الرقابة في المؤسسات الما :ب 

  377 .....................................................عدم وجود أنظمة معلوماتية متطورة بالمؤسسات المالية :ج 

  377 ..........................................................................عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي :د 

  379 .........................................................................................خلاصة الفصل الثاني

  381 ..........................................................................................خلاصة الباب الثاني

  401-388 ........................................................................................................خاتمة

  402  .........................................................................................ملخص باللغة العربية

  403  .....................................................................................باللغة الانجليزية ملخص

  432-405 ......................................................................................المراجعو  المصادر قائمة

  443-434 .............................................................................................فهرس المحتويات


